
  

  
  

  وثائق وأدبيات المؤتمر
  
  

  :خلفية عن المؤتمر: أولاً
  مـــؤتمـــر

  حقوق المرأة في العالم العربي
  )من الأقوال إلى الأفعال(

  م2005 ديسمبر 5 -3صنعـــاء  
 

  
    -:أهمية عقد المؤتمر : أولاً 

لمزيد من التواصل المثمر بين ممثلي يكتسب هذا المؤتمرُ أهميةً محليةً وعربيةً ودوليةً كبيرةً في محاولةٍ جادَّةٍ   
حول الديمقراطية وحقوق الإنسان ودور المحكمة (الدول العربية ودول الإقليم ودول أوربا؛ وترجمةً لإعلان صنعاء 

م، صوب تجسيد القيم الأساسية والالتزامات القانونية والتشريعية التي حثَّ الإعلانُ على 2004لعام ) الجنائية الدولية
  .ا قولاً وسلوكاًتمثُّله

ويأتي عقدُ هذا المؤتمر تفاعلاً مع المتغيرات المتسارعة التي يموجُ بها العالمُ في ميدان إعمال حقوق الإنسان   
عامةً، وحقوق المرأة خصوصاً ودفعاً لقضاياها وتعزيز دورهـا في الحياة العامة، وإشراكها إشراكاً حقيقياً في رسم 

  . القرار، وإطلاق طاقاتهاخطط التنمية الشاملة، وصنع 
ويصوغُ هذا المؤتمرُ منهجاً واضحاً لتبادل الخبرات العملية بين المشاركين، وخطةَ عملٍ بنَّاءةً لترجمة     

  .التوصيات التي سيخرجُ بها المؤتمرُ
  : أهداف المؤتمر -:ثانياً 

همٍ أكبرَ بطبيعة الصُّعوبات التي  إلى خلقِ ف– من خلال البحث والمناقشة الموضوعية الحرة –يهدف المؤتمرُ   
تعاني منها المرأةُ العربية، والوقوف على العوائق التي تمثِّل سداً أمام مشاركتها في مجالات الحياة العامة، وتدعم 



عملية الفهم المشترك بين الدول العربية ودول الاتحاد الأوربي وصولاً إلى علاقات أكثرَ عمقاً وشمولاً؛ تساعد على 
  .   القصور القانوني والتشريعي، وإدراك المرأة حقوقها المشروعة، وإقرار شروط تنميتها تنميةً مستديمةتصحيح

   -:الهدف العام للمؤتمر * 
يتجلَّى الهدفُ العام للمؤتمر في ترجمة أبرز الالتزامات التي تبناها إعلانُ صنعاء، نحو تمكين المرأة العربية،   

  .كتها في الحياة العامةوترجمة حقوقها، وتعزيز مشار
  : الأهداف الفرعية للمؤتمر * 

تبادل الخبرات الإقليمية والدولية، والاستفادة من الدروس المُستخلَصة من مناقشة الموضوعات  -1
  .والقضايا التي سيبحثها المشاركون في المؤتمر

 قياسُ أثرها المستقبلي عبر ترجمة الحقوق المكفولة للمرأة، ترجمةً فعليةً، بما يحقِّق النتائجَ الممكِّنَ -2
 .تحسين نوعية حياة المرأة في الواقع

ابتكار آلية تضامنية إقليمية ودولية متطوِّرة لتجسير الفجوات القائمة، وإعمال المعايير القانونية  -3
 .والتعُّهدات الدولية، والقوانين الوطنية المتعلِّقة بحقوق الإنسان، وآليات تنفيذها

  : لأساسية للمؤتمر العناصر ا: ثالثاً 
سيركِّز المؤتمرُ على جملةٍ من العناصر والقضايا المرتبطة بالمرأة العربية، التي من شأن مناقشتها إبرازُ   

   -:المعالجات المناسبة لتحقيق أهداف المؤتمر وهي 
  .المشاركةُ السياسية للمرأة على المستوى المؤسسي وصنع القرار -1
 .جحة للنساء المشاركاتتسليط الضوء على التجارب النا -2

 .تقديم الصورة الحقيقية للمرأة العربية -3

 .تعزيز أوجه الشراكة بين الدول المشاركة في مجال حقوق المرأة -4

  :المشاركون في المؤتمر : ابعاً ر
ستتضمن قائمةُ المشاركين قانونيين و سياسيين وممثلين عن المؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع   

   -:موزعين على النحو الآتي) مشارك ومشاركة (300  يشارك في المؤتمر.         المدني
  .مشاركاً ومشاركةً من اليمن) 150(  
  .مشاركاً ومشاركةً من خارج اليمن) 150(  

  
   -: النتائج المتوقعَّة للمؤتمر -:خامساً 

  .إطلاق إعلان حقوق المرأة العربية -1
  .    إعلان البيان الختامي -2

   
  : المؤتمر برنامج :ثانياً 
  



  "من الأقوال إلى الأفعال"مؤتمر حقوق المرأة في العالم العربي 

  م2005 ديسمبر 5-3صنعــاء 

  برنامج  الحفل الافتتاحي للمؤتمر

 الــوقـت  الفقرة  م

  09:05 -09:00    القرآن الكريم  1

    وزيرة حقوق الإنسان-أمة العليم السوسوة / معالي الأستاذة  كلمة ترحيبية   2

    فلافيا بنسيري الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة/ السيدة  )UNDP(لمة البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة ك  3

     مديرة عام منظمة المرأة العربية–ودودة بدران / السيدة  كلمة منظمة المرأة العربية  4

    شرق الأدنى نائب مساعدة وزيرة الخارجية الأمريكية لشئون ال  جوردن جري / كلمة السيد  5

     السفير البريطاني بصنعاء-مايكل جيفورد / سعادة السيد  كلمة الاتحاد الأوربي  6

    شريفة بنت خلفان بن ناصر اليحيائية/ معالي السيدة  )سلطنة عمان(كلمة وزيرة التنمية الاجتماعية   7

    راء رئيس مجلس الوز-عبد القادر باجمال /دولة الأخ الأستاذ  كلمة راعي الحفل  8

  11:00-10:30    استراحة   9

  12:00 – 11:00  جو سلين تالبوت/ السيدة  )بحسب محاور المؤتمر(تقسيم فرق العمل   10

  1:30 – 12:00    اختيار أعضاء لجنة الصياغة  11

  3:00 – 1:30    غداء رسمي  12

  وقت حر    زيارة صنعاء القديمة  13

  6:30 : 4:30    عودة للفندق  14

  6:30  )اصة بالسيداتخ(  دعوة عشاء  15

  
  )جلسة عامة(م 2005 ديسمبر 4اليوم الثاني الأحد الموافق   

 الــوقـت المكـــــان  الفقرة م

أمة العليم / معالي الأستاذة  كلمة وزيرة حقوق الإنسان   1
  السوسوة 

 ن اردنه اجنس فا/ معالي السيدة  كلمة وزيرة التعاون التنموي الهولندي   2
  9:40-9:00  القاعة العامة

  



  م مجموعة عمل  المحور السياسي2005 ديسمبر 4اليوم الثاني الأحد الموافق 

رئيس الجلسة   مقدم الورقة  ورقة العمل
  الأولى

مقررو الجلسة 
  الزمن  الأولى

 الأمن الإنساني للمرأة -
  .في العالم العربي

المدير الإقليمي -هيفاء أبو غزالة/ د
ي لصندوق الأمم المتحدة الإنمائ

  .للمرأة
   العنف ضد المرأة -

  ) الآليات والمعالجات(
 رئيسة اتحاد -رمزية الارياني . أ

  .نساء اليمن

10:00  
  

  11:00:10:30  نــــقـــــــــاش عام   
  11:30-11:00 اســـــــتـــراحــة  

 عرض التجربة السياسية -
  . في سورياللمرأة 

رحاب الشيخ إبراهيم / السيدة. أ
مستشارة وزيرة الشئون الاجتماعية 

   سوريا–لشئون الخدمات 
 عرض التجربة السياسية -

  . للمرأة في جيبوتي
حياة سليمان سليم الاتحاد / السيدة

  .النسائي الجبوتي
 عرض التجربة السياسية -

  . للمرأة في الكويت
 مستشارة – سلمي ناصر العجمي. أ

المكتب الفني التابع للجنة شؤون 
  الكويت-المرأة

  

  نــــقـــــــــاش عام  

 رؤوفه حسن .د
  نعمه كنعان.د
صباح عبد .أ

  السلام

1:30 – 2:00  
  3:00 – 2:00      غداء  

رئيس الجلسة   مقدم الورقة  ورقة العمل
  الثانية

مقررو الجلسة 
  الزمن  الثانية

 النساء والحكم المحلي -
الدين والتقاليد والمشاركة (

لقات السياسية نتائج ح
نقاش مع رجال ونساء من 

  ). اليمن

مديرة المعهد الوطني -روبن مدريد
  صنعاء–الديمقراطي 

 حقوق المرأة السياسية -
بين النص القانوني 

  والتطبيق

  حورية مشهور/ أ
-نائبة رئيسة اللجنة الوطنية للمرأة

  اليمن

  نور باعباد .أ  وهيبة فارع .د
  حصة لوتاه .د

3:00 – 4:00  



لتجربة السياسية  عرض ا-
  . للمرأة  في العراق

سلام سميسم مستشارة اقتصادية / د
 -بوزارة الدولة لشئون المرأة 

  العراق
 عرض التجربة السياسية -

  . للمرأة في موريتانيا
 رئيسة سابقة –فيفي بنت افيجي / أ

  لاتحاد النساء الموريتانيات
 

نـــــقـــــاش 
 4:30 – 4:00 وتـــــوصــــيــــات

   زيارة -
معرض الفنانات اليمنيات 

حفل فلكلوري بقاعة +التشكيليات
  .المركز الثقافي بصنعاء 

    6:00-7:30  

  7:30         دعوة عشاء  -



  م برنامج عمل  مجموعة محور القضاء والقانون2005 ديسمبر 4اليوم الثاني الأحد الموافق 

رئيس الجلسة   مقدم الورقة  ورقة العمل
  الأولى

مقررو الجلسة 
  الزمن  الأولى

المدير التنفيذي لمنظمة -دونا كندي   مساندة القانونيات اليمنيات -
  كندا -جسور للتنمية الاجتماعية

 اليمن –  محامي–أحمد الوادعي . أ   المرأة العربية والقضاء-

مرأة العاملة  الحماية القانونية لل-
  في اليمن 

وكيل وزارة -ياسين عبده سعيد. أ
الشئون الاجتماعية والعمل لقطاع 

   اليمن –العمل 
المرأة والحق في الحصول على -

  فرانسيسكو سانتوس بادرون  . المعلومات

10:00  

نــــــقـــــاش   
  عـــــام

10:30-11:00 

 11:30-11:00 اســـــتـــــراحــــة  

ربة القضائية للمرأة في  التج-
  . الجزائر

  نوارة سعدية جعفر.أ
 الوزيرة المنتدبة والمكلفة بقضايا 

   الجزائر –حقوق المرأة 

 التجربة القضائية للمرأة في -
  . الأردن

  أسماء حنا سالم خضر / د
 محامية  وزيرة الثقافة الأردنية 

  سابقاً 

ي  التجربة القضائية للمرأة ف-
  . تونس

 –رشيدة رجب الجـلاصي/ د.أ
رئيسةرابطة –أستاذة جامعية

الحقوقيات بالاتحاد الوطني للمرأة 
   تونس–

11:30- 1:30  

نــــــقــــاش   
  عـــــام

  لويزة حنون.د
 ابتسام الكتبي .أ
فائزة .أ

  بامطرف

1:30-2:00  

  3:00 - 2:00    غــــــداء  

رئيس الجلسة   مقدم الورقة  ورقة العمل
  الثانية

مقررو الجلسة 
  الزمن  الثانية

ن الواقع  قضايا المرأة بي-
  والطموح

رئيسة -أفراح بادويلان/ القاضية
  محكمة  اليمن

وفاء الضيقة .أ
 حمزة 

  رشا الصباح.د
  4:00 – 3:00فاطمة .أ



التنظيم والعادات من أجل -
دراسة حالة (انتخاب النساء 

  ).يمنية

مديرة عام -الهام عبد الوهاب. أ
-الإدارة العامة لشئون المرأة

خابات والاستفتاء اللجنة العليا للانت
   اليمن –

 التجربة القضائية للمرأة في -
  .المغرب

  نائبة رئيسة -فاطمة دعنون . أ
   المغرب–الاتحاد النسائي المغربي 

 التجربة القضائية للمرأة في -
  . السودان

عفاف عبد الرحمن محمد  / د
 -مركز حقوق الإنسان للمرأة 

  . السودان
 نـــــقـــــاش و  

  تـــــوصــــيــــات

 مريسي

4:00 – 4:30  

   زيارة-
 معرض الفنانات اليمنيات

حفل فلكلوري بقاعة +التشكيليات
  .المركز الثقافي بصنعاء 

    6:00-7:30  

 7:30      دعوة عشاء  -

  

    م مجموعة عمل محور التنمية2005 ديسمبر 4اليوم الثاني الأحد الموافق 

  لسةرئيس الج  مقدم الورقة  ورقة العمل
  الأولى

  مقررو الجلسة
  الزمن  الأولى

 دور الجامعة العربية في -
دعم وتعزيز حقوق المرأة 

  العربية
مدير عام منظمة المرأة -ودودة بدران/د

  العربية

   مدير إدارة المرأة-أيمان الحمامي . أ   حقوق المرأة في التنمية-
   اليمن–لتخطيط بوزارة ا

10:00  

  
  11:00:10:30  نــــقـــــاش عـــــام

  اســـــتـــــراحــــة  

  فتحية العسال.أ موزة غباش .د
  نجاة صائم .د

11:00-11:30 



 عرض التجربة التنموية -
  . للمرأة في مصر

جورجيت صبحي عضو مجلس / د
  الشعب المصري

 عرض التجربة التنموية -
  . للمرأة في لبنان

لشئون  وزيرة ا–نائلة رينينة معوض /أ
   لبنان–الاجتماعية 

 عرض التجربة التنموية -
  .للمرأة في البحرين

  لؤلؤة صالح العوضي. أ
 -الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة 

  البحرين
 عرض التجربة التنموية -

  .للمرأة في الإمارات
  فاطمة الصايغ/د

  أستاذة مساعدة

11:30-1:30  

نــــــقــــــاش   
  2:00-1:30      عـــــام

  3:00-2:00      غـــــــــــــــداء  

  رئيس الجلسة  مقدم الورقة  ورقة العمل
  الثانية

  مقررو الجلسة
  الزمن  الثانية

حق المرأة الاقتصادي -
بالمشاركة في موقع أخذ 

  القرار

  ليلى كرامي/ أ
رئيسة اتحاد جمعية سيدات الأعمال 

  اللبناني
عرض التجربة التنموية -

  للمرأة في فلسطين
  زهيرة كمال

  وزيرة شئون المرأة
 عرض التجربة التنموية -

  . للمرأة في السعودية
  عروبة المنيف/ د

  أستاذة جامعة الملك سعود
 عرض  التجربة التنموية -

  .للمرأة في ليبيا
  فائزة الباشا/ د

( القانون عميدة هيئة التدريس بكلية 
  )ليبيا

3:00 – 4:00  
  

  نـــــقـــــاش  
  و تـــــوصــــيــــات

مي أبو .أ
  السمن  

  سعاد بكور . أ
عفاف الحيمي .د

4:00 – 4:30  

   زيارة-
معرض الفنانات اليمنيات 

حفل فلكلوري بقاعة المركز +التشكيليات
  .الثقافي بصنعاء 

    6:00-7:30  

 7:30     دعوة عشاء  -

  



  م2005 ديسمبر 5اليوم الثالث الاثنين الموافق 

 رئيس الجلسة  وع الموض الــوقـت م

    استكمال عمل المجموعات    11:00 – 9:00  1

    استراحـة والعودة إلى القاعة الكبرى   11:30 – 11:00  2

3  11:30 – 12:15  
عرض الفيلم الخاص بالانتخابات والمرأة في 

القاعة (خديجة السلامي / اليمن للمخرجة
  )العامة

  

     ل المقررين عرض تقارير مجموعات من قب   1:15 – 12:15  4

    نقاش عام    2:00 – 1:15  5

    ) غداء عمل للجنة الصياغة(الغــداء    3:30 – 2:00  6

    قراءة البيان الختامي + قراءة التوصيات    4:30 – 3:30   7

    كلمة شكر    5:30 -4:30  8

    )مطعم الديوان(دعوة عشاء   7:30  9

  



  :وثائق حفل الافتتاح. ثالثاً
  

  كـلمــــة
  

  عبد القادر عبد الرحمن باجمال/ ة الأخ الأستاذدول
  

  في مؤتمر حقوق المرأة في العالم العربي
  "من الأقوال إلى الأفعال"

  
  

  م2005 ديسمبر 5-3 -صنعـــاء 
 



  أصحاب السعادة والمعالي 

  الأشقاء والأصدقاء ممثلو مؤسسات المجتمع المدني 

  السيدات والسادة أعضاء المؤتمر 

   الحضور الكريم

  سلاماً من االله عليكم ورحمة وبركة؛؛
إنه لمن دواعي اعتزازي أن أشارك هذه النخبة المتميزة افتتاح مؤتمركم الهام عن حقوق المرأة في العالم 

 منذ الملكة – دوراً ومكانة –الذي عرف من عهود بعيدة قيمة المرأة ) اليمن(العربي الذي يعقد في رحاب بلدكم الثاني 

 سيدة بنت أحمد وغيرهما من النساء اليمنيات اللاتي تركن بصمات مشرقة في تاريخ اليمن القديم ، بلقيس والملكة

  . ورسمن قسمات الحضارة العربية في مختلف مجالات التنمية

  
  السيدات والسادة 
  الحضور المحترم 

 العصري المتوازن نحو إن مؤتمركم يمثل فرصة ثمينة لتبادل الأفكار والرؤى والخبرات لإرساء قواعد المجتمع

بناء الإنسان بناءً كريماً يعطي الجميع الحق في الأمن والأمان والاستقرار والتطلع إلى المستقبل بأمل واثق في عالم 

  .  رجالاً ونساء، في الحقوق والواجبات في كل ميادين الحياة–جديد تسوده قيم الخير والعدالة ويتساوى فيه الجميع 

ن مشاركتكم الواعدة التي تضم كوكبة من السياسيين والقانونيين والمتخصصين الذين وليس أدل على ذلك م

تجمعهم قضية عادلة واحدة يؤمنون بها ومستعدون للدفاع عنها، وهي قضية المرأة العربية التي يكشف واقعنا 

والسياسي والثقافي في كل المعاصر أنها قلب حركة التنمية الشاملة، ومؤشر حقيقي لتحديد مستقبل البناء الاجتماعي 

  . قطر عربي

  الحضور الكريم 
إن الاعتراف بدور المرأة في الحياة العامة ما زال يواجه كثيراً من العثرات والنزلات في وطننا العربي ويحتاج 

ة المنزلة إلى مزيد من التعليم الهادف، والتربية الواعية والإعلام المستنير الذي يؤسس رؤية إيجابية جديدة تنزل المرأ



اللائقة ، وتقضي على الادعاءات التي تلاحقها وتعطيها فرصة إثبات ذاتها وتأكيد دورها بما يتناسب مع الفهم السوي 

  . لديننا الإسلامي النبيل، ويتماشى مع قيمنا الثابتة

ير من المشكلات، وإننا ندرك يقيناً إن إحداث التوازن المطلوب في حياة المرأة يمثل الأسلوب الأمثل لاحتواء كث

  . وندرك جيداً أن محاولة تهميش دورها والانتقاص من قدراتها وكفاءتها ينعكس سلباً على نمو المجتمع ودرجة تقدمه

وقد قطعت التجربة العربية الحديثة في السنوات العشر الأخيرة أشواطاً إيجابية من خلال وضع الأسس 

ا المشروعة، وتفتح أمامها آفاق المشاركة الفاعلة في الحياة السياسية المؤسسية والتشريعية التي تكفل للمرأة حقوقه

  . والاقتصادية والاجتماعية والثقافية

وقد أثبتت المرأة اليمنية ومثلها أختها العربية عن جدارة تفوقها في مجالات التنمية المختلفة، مما جعلها تتبوأ 

 في ميادين الطب والهندسة والقضاء والتدريس في الجامعات المناصب القيادية كوزيرة وسفيرة والمراكز المرموقة

  . والمحاماة، ومراكز البحوث، حتى يكاد لا يوجد ميدان للعمل لم تقتحمه المرأة اليمنية

 يلمس أن نصوصها جميعاً تقوم على قاعدة المساواة – بدءاً من الدستور –والمطلع على التشريعات اليمنية 

 الرجل والمرأة، وأن أي تفرقة أو تمييز تعاني منه المرأة اليمنية مصدره خطأ في تطبيق في الحقوق والواجبات بين

  . القانون وليس خللاً في جوهره

وليس أدل على ذلك من الحضور المتنامي الذي تحتله المرأة اليمنية في منظمات المجتمع المدني، والجمعيات 

ف مؤسسة أفسح أمامها مجال الحصول على فرص متزايدة في والمؤسسات الأهلية التي يزيد عددها على خمسة آلا

  . ممارسة النشاط العام

  السيدات والسادة 
إن المرأة شريك أساسي للرجل في صنع متطلبات الحاضر، وصياغة أبعاد المستقبل، بل لا أبالغ لو قلت أن 

رها في التنمية أكثر شمولاً، دورها في الحياة أكثر شمولاً، ومسؤوليتها تفوق مسؤولية الرجل، مما يجعل دو

  . ومسؤوليتها تفوق مسؤولية الرجل ، وحقها في التغيير الايجابي أشد ضرورة وإلحاحاً

  



وأي حديث عن حقوق المرأة العربية وتعزيز أدوارها المختلفة إنما يرتبط ارتباطاً مباشراً بتنمية قدراتها، 

  . تأمين إسهامها إسهاماً حقيقياً في كل ميادين التنميةوالارتقاء بمستواها العلمي، وتهيئة المناخ العام ل

وهي مسؤولية يقع عبء الاضطلاع بها على أجهزة الدولة المختلفة ومؤسسات المجتمع المدني، وحقوق 

الإنسان، وفي المقدمة مسؤولية المرأة نفسها التي عليها عدم التفريط بأي حق مشروع أقره الدستور والقوانين 

  . النافذة

 دولة –ى المرأة اليمنية التمسك بكافة الحقوق المكفولة في الدستور والقوانين الصادرة، وعلينا جميعاً وعل

 أن نبتكر الوسائل المثلى والبرامج الهادفة للدفع بالمرأة صوب ممارسة حقوقها –ومنظمات مجتمع مدني وأحزاباً 

 في قوائم الانتخابات، إلى ضرورة الإدلاء بصوتها العامة، وحقوقها السياسية على نحو أخص ابتداء من قيد اسمها

  .وزيادة أعداد المرشحات ودعمها أثناء المنافسات الانتخابية

وأجدها مناسبة لأدعو جميع الأحزاب السياسية وفي المقدمة المؤتمر الشعبي العام أن يكون أول أهدافها في 

للمرأة، كما أدعو إلى %) 30( ترشيحاتها لا تقل عن أول انتخابات برلمانية ومجالس محلية قادمة تخصيص نسبة من

، بحيث تخصص مستقبلاً نسباً من دوائرها الانتخابية لتنافس النساء فقط كاجراء )الكوتا(تطبيق نظام الحصص أو 

ني مؤقت يحقق التوازن المطلوب بين الرجل والمرأة، وهو ما يلزم تعديلاً دستورياً وقانونياً، يتوجب على المشرع اليم

  . الإعداد اللازم لـه في أسرع وقت ممكن

  :السيدات والسادة
إنني على ثقة بأننا جميعاً سنكون على مستوى التحديات التي تحيط بنا، وعلى مستوى المسؤولية القومية في 

  . صياغة المشروع الحضاري المنشود

صوص الاتفاقيات والعهود الدولية التي وإننا في الجمهورية اليمنية نجدد التزامنا بمواثيق القانون الدولي، وبن

  . صادقت بلادنا على موادها بقناعة وإيمان أكيد

 



ولعل إنشاء اليمن وزارة تُعنى بحقوق الإنسان ومجلساً أعلى للمرأة، ومجلساً للأمومة والطفولة لم يأتِ من 

هات نظامنا السياسي الذي أخذ قبيل الترف السياسي، أو ديكوراً مضللاً، بل أوجبته ضرورات العصر، واقتضته توج

  . على عاتقه مهمة انتهاج الديمقراطية والتعددية السياسية والحزبية سبيلاً لممارسة مناشط الحياة المختلفة

  



  الحضور الكريم 
يسعدني في هذا المقام أن أوجه تحية إجلال وتقدير للمرأة الفلسطينية المناضلة في محنتها العصيبة، وأشد 

مؤكداً أن ليل الظلم والطغيان الإسرائيلي، لا محالة منجلٍ وأن فجر الحرية . زيد من الصبر والنضالعلى يديها لم

  . والانعتاق لا ريب آتٍ

وأرى في هذا الحضور المتميز . أكرر ترحيبي بضيوف اليمن الأجلاء الذين  نتشرف بحضورهم وإسهامهم

راجياً أن . قادرون على وضع أقدامنا على الطريق الصحيحعلامة مشرقة على طريق مستقبل المرأة العربية، وأنكم 

تبدأ مناقشات مؤتمركم من حيث انتهت مؤتمرات أخرى مشابهة وأن يبتعد المشاركون عن العموميات والدخول في 

صميم الموضوعات التي تشخص الواقع وتقف على معوقات مشاركة المرأة العربية بفاعلية وابتكار الحلول النموذجية 

وإن الجمهورية اليمنية ستأخذ . ي تنتقل بالأقوال إلى الأفعال وتحقق الأهداف التي تجتمعون من كل مكان لإدراكهاالت

  . بالاعتبار كافة التوصيات التي سيخرج بها هذا المؤتمر

 

قدمة فشكراً وتقديراً لكل من أسهم في أعمال هذا المؤتمر، وبذل جهداً صادقاً من أجل إنجاح مناقشاته وفي الم
 .القائمون على وزارة حقوق الإنسان، والجهات الداعمة



  
  كـلمــــة

  
  وزيرة حقوق الإنسان -أمة العليم السوسوة/ الأخت

 
  

  مؤتمر حقوق المرأة في العالم العربي
  "من الأقوال إلى الأفعال"

 
 
  

  م2005 ديسمبر 5-3  -صنعـــاء  
 
 



    !- رئيس مجلس الوزراء –مال عبد القادر عبد الرحمن باج/ دولة الأخ الأستاذ

  !أصحاب المعالي والسعادة 

  !ضيوف اليمن الأشقاء والأصدقاء 

  !سيداتي، سادتي  

  !الحضور الأكرم 

أرحب بجمعكم الجليل ترحيباً جميلاً في يمنكم، راجيةً لكم طيب المقام بين أهليكم، وتمام التوفيق لجميع 

نة جديدة في إثراء الحوار، وتبادل الآراء حول التحديات الراهنة التي المشاركين في أعمال مؤتمرنا الذي نرجوه لب

  .   تحيط بالمرأة العربية، والآمال المستقبلية المنظور بلوغها

  
  !دولة الأخ رئيس الوزراء 

  !السيدات والسادة الكرام
 عامة، وحقوق إنه لمن بواعث الأمل أن تلتقي اليوم النساء العربيات، ومعهن المختصون بحقوق الإنسان

المرأة خصوصاً؛ لمناقشة قضايا المرأة العربية مناقشة شفافة واستخلاص الدروس البناءة قصد تمكينها في المستقبل، 

  .وضمان الموقع المناسب لها في خريطة الواقع القانوني، والقضائي والسياسي، والتنموي عموماً

ولا يمكن أن تحصل على حقوقها المشروعة في بلد لا فتطور المرأة العربية ليس منعزلاً عن تطور المجتمع، 

  . يؤمن بهذه الحقوق، أو يرفض أن تتمتع بها قولاً وفعلاً

إذ أن النهوض بأوضاع المرأة العربية، وتأمين المساواة بينها وبين الرجل مرتبط ارتباطاً وثيقاً بحقوق 

نظر إليها بوصفها حقوقاً خاصة بالمرأة وحدها، بل ولا ينبغي ال. الإنسان، وشرط حيوي لتحقيق العدالة الاجتماعية

بل إن . التعامل معها بوصفها السبيل الوحيد لبناء مجتمع عادل، ومتقدم قابل للاستمرار، والتجديد العصري الإيجابي

تحقيق المساواة بينها وبين أخيها الرجل شرط ضروري لتحقيق الأمن الإنساني والاجتماعي والاقتصادي والثقافي 

  .لمجتمع بأسرهل

  



فتمكين المرأة العربية في مجالات التنمية المختلفة ليس شعاراً ترفعه المرأة وحدها، بل مطلباً حقيقياً، واحتياجاً 

  .ملحاً لمجتمعنا العربي كاملاً؛ لبلوغ معدل التنمية المنشود

في مجالات التعليم والتوعية إن التقدم المرتجى سيتحقق كمحصلة طبيعية للتقدم المتوقع الذي تحظى به المرأة 

كما أن دعم مشاركة المرأة كعنصر فاعل في نسيج تعبيرات المجتمع . والصحة والاقتصاد والتشريع الإنساني العادل

  .   المدني من خلال الفعاليات السياسية يعتبر عاملاً محفزاً ومكملاً لدورها السياسي

  
  !دولة الأخ رئيس الوزراء 

  !الجمع العزيز 
حقق عدد من مجتمعاتنا العربية، وبينها اليمن كثيراً من الإنجازات في مجال تنمية المرأة، وإدماج قضاياها لقد 

في الخطط والسياسات والاستراتيجيات والأهداف الوطنية المتعلقة بتحقيق المساواة، وإزالة العقبات التي تحول دون 

وأضحت لدى دولنا العربية كثير من المؤسسات . ز ضدهاممارسة المرأة حقوقها، استئصال شأفة كل أنواع التميي

والهيئات التي تعنى بقضايا المرأة، وتدعو إلى تحسين أوضاعها في مجالات الحياة المختلفة، وهذا مؤشر إيجابي يدعو 

مجها إلى الأمل والتفاؤل، غير أن المهم أن تنسق هذه المؤسسات والهيئات فيما بينها، لتوحيد جهودها، وتكامل برا

  .ومشاريعها؛ خدمةً للهدف الأساسي المتمثل في تحقيق التنمية الشاملة للمرأة

  



شعاراً لـه؛ ليقرر " من الأقوال إلى الأفعال"وقد أتخذ مؤتمرنا هذا موضوع حقوق المرأة في العالم العربي    

جاً مع غيره، وكياناً متفاعلاً مع جميع المشاركين من خلال أعماله أن المرأة ليست وجوداً منعزلاً، بل عنصراً مندم

المجتمع، ومنشئة لأجيال واعية، ومساهمة في رسم قسمات خريطة وطننا الكبير في المكان الذي نتطلع إليه، وإدراك 

  .التطورات المنشودة في الزمان المرسوم

ليس كافياً أن و. وبات مؤكداً أن النهوض بأوضاع وطننا العربي، يبدأ بإصلاح أوضاع المرأة والنهوض بها

تحصل المرأة على حقوقها في نصوص الدساتير والقوانين الصادرة، بل الأهم ترجمة هذه الحقوق إلى أفعال وبرامج 

عمل قابلة للقياس وتأمين مشاركتها سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وثقافياً، وإعمال مبدأ ترتيب الأولويات في قضاياها؛ 

اهرة تسرب الفتيات من صفوف الدراسة، وحل مشكلة الفقر وضمان مشاركتها كقضية القضاء على الأمية، وظ

ولعل الاستجابة لمطلب تخصيص مقاعد للنساء في . السياسية باعتبارها من أكثر القضايا إلحاحاً في وطننا العربي

 القوانين والتشريعات الانتخابات العامة يعد خطوة ضرورية على طريق تنمية مشاركتها السياسية، كما أن مراعاة تعديل

وهي أهداف سامية يقع على .  من دور المرأة ومكانتها في المجتمع- ولا ريب-الوطنية التي تمس حقوقها سيعزز

 أن تبذل جهوداً صادقة – حكومات، وأحزاباً سياسية، ومنظمات مجتمع مدني، ومؤسسات تربوية وإرشادية –الجميع 

م المختلفة عبر تخصيص مساحات ثابتة تتسم بالديمومة والاستمرار لمعالجة في سبيل إنجازها بمساندة وسائل الأعلا

مشكلاتها القائمة وقضاياها المختلفة، وتأسيس وعي عام بها وتحسين المعرفة بمتطلباتها وبالعوائق التي تعترض سبل 

  .النهوض بدورها في المجتمع

  !دولة الأخ رئيس الوزراء 
  !أيها الحضور العزيز 

 خروجه بتوصيات شاملة تكفل للمرأة إلىحقق مؤتمرنا الواعد الغاية النبيلة من انعقاده، ونتطلع نأمل أن ي

العربية مستقبلاً آمناً بعيداً عن كل ما يحدق بها اليوم من تحديات وعن كل ما يعتري مسيرتها من عوائق تقف حائلاً 

  . المصاف المرتجىإلىدون الارتقاء بها 

  



ب باسم كل نساء اليمن، والمشاركات الشقيقات والصديقات عن صادق الشكر والتقدير  أعرأنختاماً يسعدني 

 على مشاركتنا فعاليات حفل هذا الافتتاح، وندعو - رئيس مجلس الوزراء -لدولة الأخ الأستاذ  عبد القادر باجمال 

 تمثيلها في المجالس المنتخبة دولته إلى مزيدٍ من الدعم للمرأة اليمنية، وتشجيع حضورها في سلك القضاء، وزيادة

عبر تخصيص نسب من الدوائر الانتخابية لتنافس النساء فقط كآلية آنية تساعدهن على اقتحام ميدان العمل السياسي 

  .بفاعلية، وإحداث التوازن النسبي بين الرجال والنساء، بوصف المرأة شريكاً أساسياً في معالجة التحديات الراهنة

ب عن تقديري واعتزازي بكل جهد إيجابي بذل لإنجاح أعمال هذا المؤتمر الهام وأخص كما يسعدني أن أعر

  .بالذكر ضيوف اليمن الإجلاء الذين تجشموا عناء السفر ليعبروا عن آمالهم صوب مستقبل أفضل للمرأة العربية

 للأمم المتحدة، والشكر والتقدير موصول لكل من دعم تنظيم هذا المؤتمر وفي المقدمة البرنامج الإنمائي

، والشكر والتقدير لأعضاء اللجنة التحضيرية للمؤتمر GTZوالحكومات الهولندية والفرنسية والبريطانية، ومنظمة 

  .ولأخواتي وأخواني أعضاء اللجان الفرعية التي لولا جهودهم الوطنية الخالصة ما كان لهذا المؤتمر أن ينعقد

  

سمه وصفته، سائلة االله أن يسدد خطانا لما فيه الارتقاء بالمرأة العربية قولاً أشكركم جميعاً فرداً فرداً، وكلٌّ با

       ...وفعلاً

  
  والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته؛؛؛

  
  

  
  
  



  :أورق العمل وتجارب بعض الدول. 4
  

  المرأة العربية والقضاء

  

  

  

  إعـــــداد

  أحمد علي الوادعي/ المحامي

  



  المرأة العربية والقضاء

                              -:ــلمـدخ

المرأة العربية (في البدء يتعين علي التنبيه إلى أن هذه الورقة أقصر من العنوان الذي اختير لها، وهو   
فالعنوان ـ كما هو واضح ـ يفترض على الورقة أن تأتي حصيلة بحث هو من صميم البحث الاجتماعي ) والقضاء

ولأن موضوع . والقانون أحد العلوم الاجتماعية. المعروفة لدى مدارس علم الاجتماعبمناهجه، وآلياته الإجرائية 
العنوان فضفاض، أو بالأقل واسع من حيث شموله حال المرأة مع القضاء في العالم العربي بمختلف أقطاره فإن هذه 

العربية أو بالأقل تشمل ثلاثة الورقة لن تتسق مع العنوان المختار لها دون أن تتضمن إجراء مسح يشمل كل الأقطار 
وكل ذلك لم يكن ميسوراً إن لم يكن مستحيلاً لأن هذا لا ينهض به إلا . أو أربعة أقطار منها تصلح نموذجاً لباقيها

مجموعة من الباحثين ولسبب آخر هو أن الوقت المقدر لإنجاز هذا البحث أقل من ثلاثة أسابيع وهذا جعل من 
  . الموضوع خاص باليمن فقطالمستحيل علي وضع بحث في

وللاعتبارات السابقة لم أجد سبيلاً غير كتابة انطباعات سريعة ومختصرة عن المرأة العربية في اليمن 
والقضاء ولا شك في زهادة القيمة العلمية لحديث كهذا ولكنه لا يعدم الفائدة لأن هذه الانطباعات نتيجة خبرة لأكثر من 

امياً أمام القضاء اليمني بمختلف درجاته ما مكنه من تكوين صلة مباشرة بموضوع ربع قرن كان فيها الكاتب مح
  .الورقة، خاصة أن له اهتماماً خاصاً بقضايا المرأة عبّر عن ذلك في كتابات منشورة منذ سنوات

  هل للمرأة العربية مشكلة مع القضاء؟

  .  هذا السؤال الغليظ يفرضه العنوان المفترض أن تعالجه الورقة

 أجل إن للمرأة مشكلة مع القضاء ومشكلة عريضة لا تقل شأناً عن مشكلتها - وبإيجاز أيضاً -      وأبادر إلى القول 
  ).حقوق المرأة العربية(مع السلطة السياسية، وبداهةً أن هذه المشكلة تؤطرها 



  :وأرى أن هذه المشكلة لها عدة أوجه، أهمها

  . جالساً أو قاضيا قائماً، أي محامية تترافع عن الغير أمام القضاءحقها في تولي القضاء وأقصد قاضياً -

 .حقها في الحصول على خدمة العدالة المنوطة دستورياً بالقضاء بما في ذلك مساواتها بغيرها أمام القضاء -

 ما يجعل مشكلة المرأة العربية مع القضاء معقدة بصورة مضاعفة، وعلى نحو يبدو حتى الآن أنها عصية على
الإسلامية منصباً دينياً وليس زمنياً، مما رفع مستوى / الحل هو أن منصب القضاء أياً كان يُعتبر في الثقافة العربية 

  .المشكلة إلى مستوى الدين وهو عالي المستوى بالطبع

صول فهذه الثقافة لا تسأل عن إجازة الدين الإسلامي للرجل تولي القضاء، بعكس المرأة فلا منفذ لها في الو
إلى هذا المنصب غير النافذة الدينية فإن يصل الذكر إلى منصب القضاء فهذا أمر بحكم البديهة في عُرف هذه الثقافة، 

  . ولكنه يخالف الفطرة ويفتقد البداهة فقط إذا تعلق الأمر بالمرأة

لإحاطة التامة بالقانون التعليم، ولا حق االلافت للنظر أن الثقافة العربية الإسلامية لا تمنع على المرأة حق 
والشاهد الأول .  بل ولها حق أن تفتي الناس بحكم هذا القانون في أمر من أمورهم)وهو ما يشتغل عليه القاضي(الإسلامي

عند علماء الإسلام فتاوى عائشة زوج النبي صلى االله عليه وآله سلم، لكن ليس لها حق أن تحكم بين الناس وفقاً 
  . سبق أن أفتت بهللقانون الإسلامي الذي

ولست أعرف من الدين الإسلامي سبباً للتفرقة بين الفتوى والحكم وغالب الظن أن ذلك يرجع إلى أن منصب 
الإفتاء ليس منصباً حكومياً، ولا جزءاً من مكونات الدولة في الإسلام بخلاف منصب القضاء، كما أن الفتوى فردية 

فالقضاء . ديني يجهله بينما حكم القضاء يتصل بالمجتمع ونظامه السياسييستفيد منها المستفتي الذي طلب بيان أمر 
  .ثالث سلطة في الدولة ومنصب الفتوى ليس كذلك

م 2004ظلت المرأة في مصر ممنوعةً من تولي القضاء لقرون طويلة ، حتى بداية الألفية الثالثة وبالذات العام 
در فتوى بأنه لا يوجد في الكتاب أو السنة ما يمنع على المرأة وتحت الضغط الخارجي طبعاً فوجئنا بشيخ الأزهر يص

وهذه الواقعة تدل على أن ما منع القضاء . تولي القضاء، وفعلاً عينت الدولة ثلاث قاضيات إحداهن في النيابة العامة
ى الآن قراءة أنثوية على المرأة ليس الإسلام في ذاته وإنما القراءة الذكورية للنص المقدس، والمدهش أنه لا توجد حت

للنصوص الأصلية للإسلام ولم تتجرأ امرأة على اجتراح  قراءة كهذه رغم حاجتهن إليها ورغم وجود المئات من 
  .العربيات مؤهلات لقراءة كهذه



قد دعوت إلى إنشاء مجمع ) ومازلت حتى اليوم(في صنعاء قبل سنوات كنت ) اليونسكو(وفي ندوة نظمتها 
وحده الإفتاء برأي الدين في الشأن الأنثوي كما يقدم قراءة نسوية متحررة من الإرث الذكوري فقهي نسوي يتولى 

  .للنص المقدس

في اليمن دخلت المرأة القضاء في غفلة من الاحتكار الذكوري المزمن للنص الإسلامي المقدس، إذ يوجد في 
  :اليةاليمن أكثر من ثلاثين قاضية، ولنا في هذه الواقعة الملاحظات الت

هؤلاء القاضيات هن في الواقع من جنوب اليمن وبقاؤهن في القضاء بعد الوحدة جزء من الموروث الذي  -1
تركته لنا جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية، ورغم أن هذا الحضور النسوي في القضاء مر عليه عقد 

 لم يكن لسواد عيون النساء، وإنما ونصف إلا أنه لم يِجْرِ تطويره وتوسيعه كما أن الاحتفاظ به حتى اليوم
  .تحت الضغط الخارجي وأخذاً في الاعتبار المنطقة التي منها هؤلاء القاضيات

وحين حدد قانون السلطة . وفي الحق أنه لا يوجد في القانون اليمني نص يمنع على المرأة تولي القضاء -2
ولى القضاء لم يشترط الذكورة إذ لم يكن القضائية الصادر بداية الوحدة الشروط الواجب توافرها في من يت

أمام المشرع يومها من خيار غير الإبقاء على المكاسب التي تحققت للمرأة على صعيد القضاء في ظل النظام 
 .الذي كان يحكم جنوب البلاد، ولذلك تم تثبيت القاضيات الجنوبيات ولكن دون زيادة تُذكر

. لقاضي،فإن الواقع الاجتماعي ليس على هذا المستوى من التقدموإذا كان القانون لا يشترط الذكورة في ا -3
فهو ما يزال يمنع على المرأة هذا الحق، ولذلك يعمد المسئولون إلى عدم قبول المرأة للدراسة في المعهد 

أن القانون المذكور يشترط في القاضي أن يكون قد درس في . العالي للقضاء حتى لا تتأهل لتولي القضاء
المذكور بعد حصوله على الشهادة الجامعية، فضلاً عن أن قانون هذا المعهد لا يمنع على المرأة المعهد 

 .الالتحاق بالمعهد

ويجب التنويه بأن مستوى أداء تلك القاضيات لا يقل عن مستوى أداء القضاة الذكور، بل أثبتت التجربة  -4
 وفي بعضها يبدو التفوق على أحكام كثير وقد وقفتُ على أحكام لهن،. العملية تفوق بعضهن على زملائهن

وهذا دليل على أن جنس القاضي لا أثر له في العدالة وأن الفوارق بين الجنسين أياً . من القضاة ظاهراً للعيان
. كانت ليست السبب وراء منع المرأة من القضاء، وعلينا أن نبحث عن السبب في التسيد الذكوري المزمن

الذي تتسم به حياتنا على كل المستويات بما فيها الشأن القضائي ) البطريركي(الأبوي وبتعبير آخر في النظام 
 .من حياتنـا



  :واستكمالاً لهذه النقطة يجب التنويه بالآتي

هناك ما يمكن أن أسميه المنع الذاتي من القضاء، وهذا واضح مما هو ملاحظ في الواقع العملي وأقصد : أولاً
 إقبال المتعلمات من النساء على العمل في مجال القضاء وفي مجال المحاماة، ولست أ –ية  وبالأدق محدود–به عدم 

  :ملك تفسيراً لهذه الظاهرة غير أني أحدس بأن وراء ذلك عدة عوامل و أسباب من ذلك

 لها وأقصد بذلك أن المرأة في بلادنا لم يتشبع وعيها بعد بحقوقها المكفولة. تدني الوعي الحقوقي لدى النساء
في التشريعات والمحجوبة عنها اجتماعياً، بما في ذلك حقها في تولي القضاء، ولهذا تفتقد الحماس والتصميم على 

  .الحصول على حقوقها

تلقتها من المدرسة والجامعة، وقبل .  وبالإضافة إلى ذلك وبالعكس منه هي مشبعة بالثقافة والرؤى الذكورية
  . ا مظاهر التسيد الثقافي الذكوريذلك من الأسرة والمجتمع، وأبرزه

إذ أن منصب القضاء كمنصب الخلافة في الثقافة الإسلامية فهو مثلها ذو طابع ديني، ويأتي في الأهمية بعد 
وهذا . ولهذا تشدد الفقهاءُ في رسم شروط تولي هذين المنصبين، وعلى رأسها شرط الذكورة. منصب الخلافة مباشرةً

ت من الحصول على حقها في العمل وفي التعليم وفي حقوق أخرى، لكن ولايتها القضاء لم واضح من أن المرأة تمكن
وبعد أن تلاقحت الثقافة الإسلامية بالثقافة الغربية في القرنين الماضيين ظهر . يقل به غير قلة لا تُذكر من الفقهاء

ن ظل القضاء مستثنىً كما المناصب السياسية فقهاء منفتحون أبدوا مواقف وفتاوى تُجاه حقوق المرأة أكثر إيجابية، لك
  .العليا في الدولة

فقد أزمن الاحتكار الذكوري لمنصب القضاء، وللنظام العام، فتكوّن رأيٌّ . وتظافرت أسبابٌ أخرى إلى ما سبق
 يمكن ولا. عامٌ جعل دخول المرأة القضاء محل استهجان وتندر في المجتمع ليس من الرجال وإنما عند النساء كذلك

التغلب على هذا الوضع إلا بتفكيك هذه الثقافة، وهذا الموروث الهائل من التسيد الذكوري، وإحلال ثقافة وأوضاع لا 
  .وهذا يلقي على المرأة أعباءً جساماً لم ولن تؤهلها بيئتها للنهوض بها. ترتب على الاختلاف الجنسي آثاراً حقوقية



 إلى خدمات - كسائر المواطنين -قضاء من حيث إن المرأة تحتاج بقي أن نتحدث باختصار عن المرأة وال
  .القضاء

. وفي هذا الشأن تجمعت لدي ملاحظات تحصلتها من مشاهداتي اليومية لحال المرأة وهي تلجأ إلى القضاء
  :أجملها في الآتي

دعية أو مُدعَّى عليها، في البدء تبرز ملحوظة ذات دلالة، مختصر القول فيها إن المرأة قد تكون أمام القضاء م -1
ما هو لافت للنظر أن . وهذا لا شيء فيه فهو وضع طبيعي في كل خصومة سواءً كانت بأطراف رجالية أم نسائية

 في راجح –المرأة غالباً ما تكون مدعية أمام القضاء ونادراً هي الخصومات التي تكون فيها مُدَّعى عليها، وهذا 
التي يقع عليها الظلم في الأغلب من الأحوال وهي التي تبحث عن علاقة عادلة  يرجع إلى أن المرأة هي –الرأي 

وهذا إنما هو انعكاس لوضعها المتدني في المجتمع، وأن . خالية من الحيف والتحيز مع الرجل أو مع المجتمع
  .بنية المجتمع الذي تعيش فيه مضادة للمرأة

.  إلى القضاء لأخذ حق سُلب منها أو دفع ظلم يوشك أن يقع عليها أن المرأة اليمنية قلما تلجأ– ثانياً –ويلاحَظ  -2
وهذه الظاهرة بحاجة إلى بحث ودراسة للوقوف على خلفياتها الاجتماعية والثقافية والسيكولوجية، ولكن من 

 :السهل رصد الوقائع التالية

ونادراً جداً ما )  الإرث–ة الزوجية العلاق(معظم الخصومات التي تكون المرأة طرفاً فيها تتعلق بالأحوال الشخصية 
وهذه الواقعة جديرة بالوقوف عندها فهي تكشف جانباً من . تراها طرفاً في خصومة تجارية أو عقارية، أو جنائية

 أن المرأة تلجأ إلى القضاء بمناسبة مظلمة واقعة عليها أو توشك يإشكالية المرأة اليمنية مع القضاء، والمتمثل ف
 ودائماً يكون الظلم هذا من رجل هو إما الزوج في قضايا الزوجية تريد الزوجة فسخ الزوجية بعد أن تقع عليها،

أن أصبح الزوج عبئاً جائراً عليها لسبب من الأسباب أو تطلب نفقة لها أو لأولادها حيث يكون الزوج قد منع 
 منعها أو عدم تمكينها من حقها في بمناسبة) أو أخوتها(عليها هذا الحق، وإما أن يكون الطرف الآخر أخاها  

فرغم أن الشريعة الإسلامية كفلت للمرأة قدراً من تركة هؤلاء ورغم أن المجتمع . تركة والدها أو تركة والديها معاً
هو بالتأكيد يدين بالإسلام إلا أن كل ذلك لا يشفع للمرأة حين تطلب حقها في الإرث خاصةً إذا تعلق الأمر 

لمعلوم أن البنت الوارثة من والديها غالباً ما تكون قد غادرت أسرتها، وتزوجت وربما أنجبت من فمن ا. بالعقارات
خارج الأسرة وتمكينها من حقها في الإرث بعد والديها يفضي إلى أيلولة بعض العقارات إلى الأسرة الجديدة 

. أن يرى أملاك أبيه أو قريبه بيد الغيرإذ يشعر اليمني بغضاضة . للمرأة، وهذا لا يطيقه الوارثون معها من الرجال
وهذه . ولذلك صار من الشائع في اليمن أن يمنع عليها الرجال الوارثون معها حقوقها في التركة بكل السبل

. الظاهرة مازالت شائعة، سواءً في المدن أم في البوادي وعند القبائل وإن كانت تختلف الصورة التي تظهر بها
 إلى الضغط الأدبي على المرأة كي نقبائل تكون أقسى وأكثر بروزاً بينما  المتمدنون يلجأوفهي في الريف وبين ال



وبين القبائل اتخذت . تحرر تنازلاً أو بيعاً بحصتها من التركة إلى كبير العائلة أو إلى شركائها في التركة من الرجال
لوم لدى العارفين بالأعراف والعادات القبلية فمن المع. الظاهرة صورةً فظة في القديم وحتى وقت قريب من أيامنا

بعدم توريث المرأة خاصةً من إرثها بعد والدها وزوجها ) اتفاقيات مكتوبة(أن أكثر من قبيلة وضعت قواعد قبلية 
 – في العرف القبلي –وولدها تفادياً لانتقال الأملاك العقارية للمتوفى إلى خارج العائلة؛ أي إلى الغير لأن هذا 

صة وعار وإن كانت أحكام الإرث في الإسلام توجبه على سبيل الحتم ويعتبره  القرآن الكريم من حدود االله منق
فبنية المجتمع هنا ما تزال . فالقيم القبلية في اليمن تعلو على سواها من القيم أياً كانت مرجعيتها). سورة النساء(
فهو رأس . ة أدنى من الرجل الذي يقع في المنزلة الأعلىالمرأة فيها في وضعي) بطريركية( أبوية – في الأساس –

فهي إما أم .  أنثى ملحقة بالرجللوالمرأة بسبب ذلك ما تزا. الأسرة وتُبنى الأسرة وفقاً لشرط الرجل ومصلحته
فلا غرابة أن تكون ظاهرة سلب الرجل حقوق المرأة في الإرث شاملةً المجتمع القبلي . لرجل وإما زوجة لرجل

وفي نهاية الستينيات كانت المحكمة العليا قد فطنت لهذا المشكل من خلال القضايا التي . تمدين بقدر سواءوالم
م عبارة عن مبدأ عام ملزم لقضاة البلاد 1968تُعرض عليها فحاولت حل المشكل بأن أصدرت قراراً في أبريل 

قاربهن وأولادهن وأولادهم فيما هو تحت إن كل تصرفات النساء لأ: (أرى من المفيد ذكره هنا بالنص. أجمعين
إذ لا يكون ذلك . أيديهم من أملاكهن أو تحت نفوذهم لا نفوذ لها سواء كان التصرف بهبة أو نذر أو تمليك أو وقف

إلا لخوف أو حياء أو يأس من تمكينهن وقبضهن لمالهن اللهم إلا إذا كان التصرف بالبيع إلى أقاربهن ) التصرف(
، وهذا القرار له دلالات عدة ). تدليس منهم أو من غيرهم ولا خوف ولا غبن عليهن فذلك صحيحبدون تغرير ولا

 :يجب استحضارها هنا

فهو أولاً يؤكد ما قلناه من أن حرمان المرأة من نصيبها في الإرث ظاهرة اجتماعية عامة ومزمنة فقد أكدتها  )1
كن أن تتصدى لها بالحل إلا إذا كانت قد أصبحت مشكلةً المحكمة قبل يومنا هذا بأكثر من ثلاثة عقود، إذ لا يم

وبلغ الظلم الواقع على المرأة حداً لا يجوز السكوت عليه من هيئة قضائية هي بطبيعتها . مقلقةً للمجتمع
 .ذكورية وأبعد من أن تصنف ضمن الحركة النسوية إذ لم تكن اليمن آنذاك قد سمعت بهذه الحركة

ي يلجأ إليها أقارب المرأة في سلبها حقوقها التي تحت نفوذهم، وتتمثل في الضغط ويوضح النص الوسائل الت )2
عليها أو تأييسها من الوصول إلى حقها، أو إحراجها فيه فتضطر مُكرهةً إلى التصرُّف فيه لصالح قرابتها 

ا بالبيع أو بغيره ، ولكن النص يفرق بين تصرفه.الرجال إما بالهبة أو النذر أو التمليك، أو الوقف، أو البيع
فإذا كانت تصرفت في ملكها بغير طريق البيع فهو باطل بمجرده، أي أنه قرينة قاطعة على . كالهبة أو التمليك

أنها تصرفت في حقها بدون إرادة حرة منها، ولا تحتاج إلى إثبات بأن ذلك قد تم وإرادتها مسلوبة منها بعامل 
 تصرفت في حقها بطريق البيع فلا يبطل تصرفها إلا إذا ثبت بالدليل الخوف أو اليأس أو الضرورة، أما إذا هي

وهذه . أنه تم بناءً على تغرير أو تدليس أو خوف أفسد إرادتها، أو ثبت وقوع غبن عليها في ثمن المبيع



ر فالتصرف في الحقوق بطريق الهبة أو التبرع وما شابه يتم بغي. التفرقة في الحكم ترجع إلى اختلاف الحالين
فالظلم . إذ تكون المرأة قد قبضت ثمناً مقابل حصتها في التركة. بخلاف التصرف بطريق البيع) مقابل(عوض 

في الصورة الأولى بين ولا يحتاج إلى دليل بخلاف الصورة الثانية فهو احتمالي لا يتحقق إلا إذا شابه غبن، 
ن هذه الفوارق بين الحالين لا تكفي سبباً أي كان الثمن أقل من ثمن المثل، بحيث يكون الغبن فاحشاً ولك

للتفريق الذي اعتمدته المحكمةُ العليا؛ لأن البيع كالهبة والتبرع من التصرفات الواردة على الملك فضلاً عن أن 
بيع المرأة حصتها إلى قريبها هو الصورة الشائعة في اليمن التي يلجأ إليها الرجال وسيلة لسلب المرأة 

 غير أن الإنصاف يقتضينا التنويه بأن قرار المحكمة أَسَّسَ مبدأً ثميناً انتصر فيه للمرأة، حقوقها الإرثية،
ورغم أن وكيل وزارة العدل آنذاك المرحوم العلامة عبد الوهاب السماوي عممه . ولحقوقها التي طالما أُهدرت

اختيارات وزارة (ذاك وأسماه على القُضاة ضمن كتيب ضمنه المبادئ التي كانت محكمةُ النقض قد أقرتها آن
إلا أن هذا المبدأ أُهمل، وغيبه الزمن فلم يجد سبيلاً إلى الواقع، حتى أحكام المحكمة التي أرست المبدأ ) العدل

  .خالية منه منذ  البداية

واللافت للنظر أن أكثر النساء اللائي يلجأن إلى القضاء من الأميات أو أنصاف المتعلمات، ويُفترض أن 
علمات يبدين شجاعة أكثر في مخاصمة الرجال بحكم أن وعي المتعلمة بحقوقها أفضل من سواها، كما يفترض أنها المت

فهل يرجع . وهذه المفارقة لا أملك لها تفسيراً يمكن الاطمئنان إليه. على شجاعة أدبية أكثر من سواها غير المتعلمات
وتبعات مخاصمة زوجها أو أخيها في ظل مجتمع شرقي يتسم ذلك إلى أن الأمية أو غير المتعلمة لا تدرك أبعاد 

بالمحافظة والانغلاق، بينما ذلك مدرك للمرأة المتعلمة، فهي تدير الأمر وتقلبه على مختلف أوجهه بمحاكمات منطقية 
المرأة فتتردد في اللجوء إلى القضاء، بخلاف الأمية التي تحكم الأمور بمصلحتها الآنية؟ أم أن مرجع ذلك إلى أن 

المتعلمة أقدر على حل مشكلتها بنفسها دون حاجة إلى اللجوء إلى القضاء بخلاف غيرها؟ وقد يكون السبب راجعاً إلى 
 .أن المتعلمة لا تثق في القضاء في حين غير المتعلمة بالعكس تصدق الشائع المعلن عن استقلال القضاء
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 عندما زاد عدد النساء المقيدات في سجل الناخبين واللواتي قمن بالاقتراع فعليا و 2003بعد الانتخابات النيابية 

  . ه المشكلةنقص عدد النساء اللواتي تم ترشيحهن للانتخابات من قبل الأحزاب تم تطوير إستراتجيتين للتعامل مع هذ

الإستراتيجية الأولى اعتمدت على رفع عرائض، وهذه الإستراتيجية يمكن وصفها بنساء من خارج المنظومة 

  . بني نظام الكوتاتوالنخبة السياسية لت - رئيس الجمهورية - الذين هم جزء من تلك المنظومةأولئكالسياسية يطالبن 

 بنساء من داخل المنظومة الإستراتيجية، ويمكن وصف هذه عدادالإ التنظيم و اعتمدت علىالإستراتيجية الثانية

  . السياسية يعملن على التغيير داخل المؤسسات التي ينتمين اليها

  أسلوب علىاً أن أقول أن مناصري قضايا المرأة يعتمدون كثير أودكلتا الإستراتيجيتين ذات جدوى ولكنني

 كافةلى استخدام في حاجة إن النساء أ هو أقوله ان أريدما . شكل عامكتابة العرائض في اليمن وفي العالم العربي ب

الوسائل الممكنة للوصول الى هدفهن وسأقدم لكم في هذا العرض العمل الذي قام ويقوم به المعهد الديمقراطي للتأكيد 

  .على أهمية التنظيم والإعداد كوسيلة مهمة لتمكين النساء

حتى ولو تم تبني نظام الكوتا من قبل النخبة السياسية في اليمن فان هناك اعتقد أنه من المهم أن نعرف انه 

 إلى الإشارةوأقصد بذلك . حاجة الى عمل تغييرات معينة في طبيعة البناء المؤسسي حتى يكون نظام الكوتا فاعلا

  -: مؤسستين

  السياسيةالأحزاب •

 . النظام الانتخابي والمؤسسات الانتخابية •

ن وضع النساء في أ وللأسف ف،2002في الأحزاب السياسية عام الناشطات راطي العمل مع النساء بدأ المعهد الديمق

 السياسية الرئيسية أعطت تصريحات قوية عن دعم النساء الأحزاببالرغم من أن . ناهد لم يكن مشجعا كما وجالأحزاب

ديا بتجهيز تلك اللجان وتوفير الموارد  جالأحزابوعن تشكيل نوع من الجان النسوية بالأحزاب، لم يقم أي من هذه 

لها، كما لم يتم ضم القيادات النسوية فيها بشكل منتظم في هيئات صنع القرار داخل الأحزاب أو في إطار العملية 

وبينما عبرت النساء اللواتي التقينا بهن عن رغبتهن الحقيقية في التغيير بدا لنا أن معظمهن راضيات بوضعهن . نفسها



. و تغيير الوضعأمن الدرجة الثانية داخل الأحزاب، ويبدو أن القليل منهن يعتقدن بأنهن يستطعن عمل شيء كعضوات 

  .  ما فكرنا بما تقدمه النساء لأحزابهن أثناء الانتخاباتإذا الأهميةوهذا له دلالات بالغة 

النسوية من الفروع  نظم المعهد الديمقراطي الوطني ورشة تخطيط استراتيجي للقيادات 2004في خريف 

 بمدى التشابه في -من الحزب الحاكم والمعارضة- المشاركاتفوجئتوقد .  الرئيسيةالأحزابوالمكاتب الرئيسية للثلاثة 

 لهدف موحد تم كتابته إعلان تلك الورشة عن وثيقة هامة تحمل أسفرتو. الطريقة التي يتعامل بها أحزابهن معهن

  : وتقول إحدى بنود الإعلان.  والاشتراكيالإصلاحة في المؤتمر ووتبنيه من قبل القيادات النسائي

هدفنا هو ترسيخ وتعزيز . نحن، القيادات النسوية في المؤتمر والإصلاح والاشتراكي نتقاسم نفس الهدف

ووفقا ومن أجل نجاح الديمقراطية يجب أن تكون مشاركة المرأة كاملة، . الديمقراطية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية

  . للشريعة الإسلامية وما يتفق مع مقاصدها ويخدم المرأة

 توزيع عادلة للموارد بحيث يشمل دعما أكبر للقطاعات إليهنحن نطالب القيادات السياسية وأحزابنا بتبني  •

 . النسائية وبرامجها على مستوى المراكز والفروع

تطوير السياسات، الخطط والميزانيات الحزبية  المتعلقة بعمليات الأنشطة النساء في جميع  بإشراكنطالب  •

 . وبرامج التعليم

 مثل -حضورهاجتماعات تكون النساء غير قادرات على اعدم عقد ب ببذل المزيد من الجهود أحزابنانطالب  •

 . أثناء تناول القاتالاجتماعات التي تعقد 

تمتلك المرأة تجاهها لقضايا التي ، وخصوصا في االأحزاب باختيار نساء للتحدث نيابة عن الأحزابنطالب  •

 . وجهة نظر مميزة

. المعهدالخاصة ب من خارج القاعة حيث يتم توزيع بعض الوثائق الإعلان الحصول على نسخ من وبإمكانكم

 بعقد لقاءات وعمل استراتيجيات حول الانتقال من مرحلة الأحزابوبمساعدة المعهد الديمقراطي بدأت النساء في 

بمجهود هذه و".  قدراتهنإثبات"الى مرحلة " المطالبة بحقوقهن"من مرحلة  و،"الإلحاح في الطلب"ى مرحلة ال" المناشدة"



 الأربعة الأحزاب كما تقوم أسبوعينوتلتقي اللجنة مرة كل .  السياسيةللأحزاب  لجنة التشبيك النسوي النساء تم تشكيل

  ). شبكة بعد عدة أشهر من ورشة التخطيط الاستراتيجيوقد التحق الحزب الناصري بال(بقيادة الشبكة بالتناوب 

وقد بدأت الشبكة . في العديد من المدن للشبكة  وكونت فروعللأحزاب وقد قامت الشبكة بزيارة مكاتب الفروع 

 مجالسها، كما التقت جمع المعلومات لتحديد المديريات التي يوجد فيها فرصة للنساء للترشح وللخدمة بشكل فاعل في

ات الشبكة كمجموعة واحدة بقادة الأحزاب السياسية من الرجال وذلك لدفع أي حزب أن يحذو حذو الأحزاب عضو

  . حنكة سياسيةب هن يتمتعنلقيادات الأحزاب أنوقد استطعن بذلك ان يثبتن . الأخرى التي حققت مطالب النساء فيها

  -:  التي حققتها الشبكة حتى اليومالأشياءو من 

 . التعلم من بعضهن البعضمنفتح و وعلى العمل كفريق بشكل الحزبي المشتركعمل القدرة على ال •

 . ز ثقتهن بذاتهني و تعزأحزابهنزيادة نشاط عضوات الشبكة داخل  •

 .  اللجان النسوية في الفروعقويةتطوير التواصل مع لجان الفروع وت •

 .  النساء من من الرجال بمطالب زميلاتهنالأحزاب أعضاءتعزيز فهم  •

أو يتحصلن على موارد ن ؟ هل تحصلها تأسيسإعلان التي وضعتها في الأهدافولكن هل استطاعت الشبكة تحقيق 

أكثر من أحزابهن؟ هل يتم ضمهم في الاجتماعات التي يتم فيها اتخاذ القرارات في أحزابهن؟ هل أصبحن يتحدثن أو 

 في مؤتمرات دولية كهذا سوف يدفعهم الى حزابالأ إحراج نحن نأمل أن ،؟ ليس بعدأحزابهن يعرضن مواقف باسم

ذا استمرت عضوات الشبكة على نفس الوتيرة من التوافق والتصميم فسوف إ بأنه إيمانتحقيق ذلك و بالطبع لدينا 

  . لمرأة فاعلة ليدفعن القيادات من الرجال في الأحزاب الى المضي في خطوات تبنوها منذ سنوات لدعم مشاركة

 و لم يتوفقن بالفوز 2003 اللواتي خضن الانتخابات النيابيةنظام الانتخابي، التقت مجموعة من النساء فيما يتعلق بال

 عملن على تطويروقمن بتحليل المشكلات التي واجهنها فيما يتعلق بقانون الانتخابات والمؤسسات الانتخابية و

نقاش مستفيضة لتلك التوصيات ولمسوداتها على وقد تم عقد جلسات . مجموعة من التوصيات للجنة العليا للانتخابات

. مدار ثلاثة أشهر خرجت منها النساء بمشروع لتعديل قانون الانتخابات ولائحته التنفيذية وإجراءات العملية الانتخابية

خرجن لمناقشة التوصيات التي شارك فيها قادة الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني وقد قمن بتنظيم ورشة 



 ومنظمات المجتمع المدني  مع رئيس اللجنة العليا للانتخابات ورئيس قطاع العلاقات الخارجيةكما بدأن حواراً. هاب

 وقد التزم  بهذا الخصوص التي تلقتها اللجنة العليا للانتخاباتالأولى ومن الجدير بالذكر أن تلك التوصيات كانت .فيها

  .  العليا للانتخاباترج تنفيذها تحت صلاحيات اللجنة معظم التوصيات التي يندتبنيرئيس اللجنة ب

 اللجنة العليا للانتخابات يقع على عاتقها ضمنمرأة الإدارة العامة للوكانت من أهم تلك التوصيات تشكيل 

يتم إعدادها وتنفيذها بطريقة للقطاعات  اللجنة للتأكد من أن البرامج والإجراءات والمواد  اتالتنسيق مع بقية قطاع

 2003 النساء خلال انتخابات هاواجهتكانت المشكلات التي .  في كافة مراحل العملية الانتخابية مشاركة المرأةتعزز دعم

ن من يلجأن إليه حيث لم يكن هناك د ولم يجأحزابهن بقدر المشكلات التي واجهنها مع  عديدة مع المؤسسات الانتخابية

  . نظام معين يوفر تلك الخدمة

في المبنى الرئيسي للجنة العليا للانتخابات  و تقع 2004رسميا في سبتمبر العامة للمرأة ء الإدارة وقد تم إنشا

الأخرى وهي قطاع الشؤون الفنية والتخطيط، قطاع الشؤون القانونية في نفس الطابق الذي تقع فيه مكاتب القطاعات 

اع الإعلام والتوعية الانتخابية، وقطاع الإحصاء والإفتاء، قطاع العلاقات الخارجية ومنظمات المجتمع المدني، قط

.  الأخرىكل القطاعاتبعض كبار الموظفين من  بالإضافة موظفا وموظفة 6 الإدارةويعمل في . والدراسات والبحوث

 المرأة على النشاطات والخطط في القطاعات إدارة المرأة وتقع عليهم مسؤولية اطلاع لإدارةويعمل هؤلاء كمنسقين 

  .  في خطط القطاعاتالإدارة تمثيل صوت وأيضا

 ومنسقاتها في القطاعات الإدارة الفريق لموظفات  روح ورشة للتخطيط الاستراتيجي وبناءالإدارةوقد نظمت 

 قد حققت بعض فإنها النشأة حديثة الإدارةوبالرغم من أن .  خلال ديسمبر الى يناير القادمأخرىوتخطط لعقد ورشة 

 العملية إدارة الذي نظمته اللجنة حول الأخيروظفات من اللجنة العليا للانتخابات في التدريب النجاح حيث تم ضم م

. موجودة، حيث قامت بإضافة أسماء النساء الى المتدربين المرأة إدارة رئيسة  ذلك ليتم لو لم تكنولم يكن. الانتخابية

نه شاهد إلا إذا الرقم يبدو غير كافي لتمثيل النساء  عدد المتدربين وبالرغم من أن هإجماليمن % 8النساء قد شكلت و

هذا أيضا يوضح القيمة . لوضع حيث لم تضم أي نساء في أنشطة  تدريبية مماثلة في السابقنسبي لعلى تحسن 

  . الفعلية للعمل من داخل المؤسسات



  

 جولة زيارات الإدارة  السياسية وستبدأ رئيسةللأحزاب لقاءات مع لجنة التشبيك النسوي الإدارةوقد بدأت 

. أخرىمدني من صنعاء ومدن رئيسية المجتمع اللفروع اللجنة كما ستبدأ حوارات ولقاءات مائدة مستديرة مع منظمات 

  .  الخاصة باللجنة العليا للانتخاباتلنشرةمن ناحية أخرى فان للإدارة مقالات يتم نشرها في ا

 المرأة بمراجعة سجلات القيد إدارة وبطلب من العليا للانتخابات في الوقت الحالي يقوم القطاع الفني باللجنة  

 بعد ذلك الإدارة للنساء فرصة للفوز فيها وستلتقي رئيسة ه يوجد نأوالتسجيل للناخبين لتحديد المديريات التي يبدو 

 أيضا الإدارةقوم وست.  في تلك المديرياتالأصلية السياسية لتدفعهم لترشيح نساء في عضوية اللجان الأحزاببقادة 

 القيام به في المرحلة القادمة الإدارةوقد يكون أهم ما تنوي .  للنساء يشرح العملية الانتخابية توضيحيبتطوير كتيب

  .  ويوم الاقتراععمل خط ساخن للنساء اللواتي يواجهن مشاكل خلال فترات التسجيل والترشيح والحملة الانتخابية

 ستنجح في جهودهن لدعم ترشيح النساء وفي التأكد من الأحزاب كانت النساء في ذاإما فيومن المبكر جدا معرفة 

وبالمثل من . الأحزابيتمتعن بالحصول على نفس الموارد التي يحصل عليها المرشحين من الرجال في س  المرشحاتان

 البيئة الانتخابية تهيئةستستطيع   العامة للمرأة في اللجنة العليا للانتخابات الإدارة اذا كانت  ماالمبكر جدا معرفة

  -: ولكن حتى لو فشلت هذه الجهود فان النساء سيحصلن على.  المرشحات لصالح النساءجوهرياً

 .قاعدة أوسع للنساء التي تناضل من أجل التغيير •

 .تواصل أقوى بين النساء في صنعا وبقية المحافظات •

 . من النضال السياسي وفي الحملات القادمةمهارات تنظيمية يستطعن توظيفها في الجولة القادمة  •

 تغيير في مؤسسة حكومية سيعملن على إحداث فإنهنجهود النساء التي ذكرناها في هذا العرض نجاح وفي حالة 

ناجحات في  للعمل في أحزابهن تستطيع من خلالها النساء ال مبتكرة جديدةسيقدمن أساليبهي اللجنة العليا للانتخابات و

وإذا ما تم تبني نظام الكوتا، فأنهن سيكونن .  احتياجات النساء تلبية  مواصلة النضال لخدمة مجتمعهن والانتخابات

جاهزات في مواقعهن للتأكد من أن التجربة ستأخذ مجراها الصحيح وللتأكد من أن الأحزاب لن ترشح النساء في 

ونريد أن نخلص هنا الى أنه من أجل . المديريةالدوائر التي تتوقع أن تخسر فيها أو تضع أكثر من مرشحة في نفس 



أن تكون النساء أكثر فاعلية في دعم قضايا المرأة فانه من الحاجة بمكان أن يكون تمثيل النساء في المجالس كافي، لا 

  .  من الرجال على سبيل المثال35 الى 20أن نرى امرأة واحدة ضمن مجلس يضم 



  

  

  دور جامعة الدول العربية

  وتعزيز حقوق المرأة العربيةفي دعم 
  
  
  

  ودودة بدران. د.أ
   جامعة الدول العربية-المديرة العامة لمنظمة المرأة العربية

  
  

  قائمة بمحتويات ورقة العمل
   

   تمهيد
  مفهوم حقوق المرأة وعلاقته بعملية تمكينها:  أولاً
لجنة المرأة العربية : مكين المرأةجهود الأمانة العامة لجامعة الدول العربية من أجل تعزيز ت: ثانياً

  وإدارة البيئة والإسكان والتنمية المستدامة نموذجاً
  جهود منظمات جامعة الدول العربية المتخصصة من أجل تعزيز تمكين المرأة: ثالثاً
  جهود منظمة المرأة العربية من أجل تعزيز تمكين المرأة : رابعاً

  
  



  
  : تمهيد 

المتحدة لقضية المرأة ودعمها للحملة الرامية إلى حماية حقوقها ثم استحداثها فكرة أدى تبني منظمة الأمم 
فمنذ قمة  المرأة . العقود الخاصة بها كوسيلة للدفع في الانجاز بخصوصها، إلى تبلور وعي كوني بقضية المرأة

نظمة الأمم المتحدة   تعاضدت جهود مؤسسات إقليمية وقطرية، حكومية وغير حكومية، مع م1975بالمكسيك عام 
وجاء تلاصق  أجزاء . لتلقي ضوءً ساطعاً على المشاكل المعقدة والمتشابكة التي تواجهها النساء في مجتمعاتهن

المعمورة نتيجة ثورة الاتصالات والمواصلات ليدفع نحو تشكل اتجاه إنساني  بخصوص قضايا المرأة يتلاقى على فكرة 
 إنسان لابد من تكاتف الأسرة  الدولية من اجل تأمينها لها حتى لو كان السبيل إلى أن للمرأة حقوقاً أساسية بوصفها

  . هذا هو تبني إجراءات تميز ايجابيا لصالحها إلى أن يتكافأ الميزان بينها وبين الرجل
وورقة العمل التالية ستحاول أن ترصد جهود جامعة الدول العربية، بوصفها المنظومة الإقليمية للمنطقة 

  .  لعربية، من أجل تأمين حقوق المرأة العربيةا
   -:المنهاجية المستخدمة في إعداد الورقة

منظمة من أجل انجاز هذه الورقة، خاصة في الجزء الذي يتعلق بجهود مؤسسات العمل العربي المشترك بخلاف 
ن والتي تعمل تحت مظلة ، قامت المنظمة بمخاطبة كل المنظمات العربية المتخصصة الخمس وعشريالمرأة العربية

جامعة الدول العربية إضافة إلى القطاعات المختلفة بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية، حيث طلبت المنظمة من 
ولقد استجابت . هذه المؤسسات موافاتها ، كل في مجال عملها، بما قامت به من أنشطة تستهدف تمكين المرأة

لجنة المرأة العربية ووحدة شؤون ) القطاع الاجتماعي:  (  لجامعة الدول العربية بالرد، إضافة إلى الأمانة العامة
إدارة البيئة والإسكان والتنمية المستدامة، سبع من مؤسسات العمل العربي المشترك ) القطاع الاقتصادي( المرأة ،

  :وهي
 
   AASTMT. الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري  -1
 ACSAD).اكساد( العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة المركز -2

 ALECSO.المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم -3

 AOAD.المنظمة العربية للتنمية الزراعية  -4

 AIDMO   .المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين  -5

  ALO.منظمة العمل العربية -6

  IAIGC.ر المؤسسة العربية لضمان الاستثما -7

يتعرض المحور الأول منها إلى . وعليه ، فإن ورقة العمل التي بين يدي القارئ تتناول أربعة محاور رئيسية
ويركز المحور الثاني على الدور الذي تقوم به الأمانة العامة لجامعة الدول . علاقة مفهوم حقوق المرأة بعملية تمكينها

حدة شؤون المرأة وإدارة البيئة والإسكان والتنمية المستدامة من اجل تمكين العربية ممثلة بلجنة المرأة العربية وو
أما المحور الثالث فيخصص للحديث عن جهود المنظمات المتخصصة السبع كنموذج لما تقوم به .  المرأة العربية



يعتمد التأصيل في مؤسسات العمل العربي المشترك في إطار جامعة الدول العربية من عمل يستهدف تمكين المرأة،  و
ويوضح المحور . المحورين الأخيرين على الردود التي تلقتها منظمة المرأة العربية من القطاعين ومن المنظمات السبع

  .الرابع دور وموقع منظمة المرأة العربية من تفعيل هذا الهدف 
  



  
   مفهوم حقوق المرأة وعلاقته بعملية تمكينها-:أولاً

وفي . 1975حدة بعمل متواصل من اجل المرأة اتخذ مساراً واضحاً منذ مؤتمر المكسيك عام قامت منظمة الأمم المت
العقدين بين المكسيك وبكين تطور عمل المنظومة الأممية من أجل المرأة من المساندة لحقها السلبي في أن لا يتم 

القوة ليس فقط تحقيقاً للمساواة بينها التمييز ضدها إلى منحى أكثر ايجابية يتمثل في السعي نحو تمكينها من أسباب 
وهنا أصبح واضحاً تماماً في العمل الدولي من أجل المرأة .  وبين الرجل وإنما كذلك وبالأساس لتفعيل عملية التنمية

ثم في تطور هام ساد الأدبيات والمعارف . الإيمان بأن تمكينها هو شرط أساسي لنجاح عملية التنمية واستدامتها
.  الحقوقية التي تتعلق بالمرأة والتنمية، تصاعد الحديث عن التنمية بوصفها حق أساسي من حقوق الإنسانوالمفاهيم

وهنا بدأ العمل الدولي من أجل المرأة يركز على فكرة أن المرأة بوصفها إنسان من حقها التمتع بالحق في التنمية بما 
  .  ض بقدرات المرأة أضحى سبيلاً لدعم حقوقها الإنسانية فالنهو. يعنيه هذا من ضرورة تمكينها في كافة الميادين

ثم في تطور آخر لاحق لا يقل أهمية بدأت الأسرة الدولية تجادل في أنه لا يمكن لتنمية أن تتحقق بدون توفر 
ثنين الأمن والسلم، ولا يمكن لأمن أن يستتب و لا لسلم أن يستقر بدون تنمية، وأنه لا يمكن تصور إمكانية توافر الا

والمرأة بوصفها إنسان يجب أن تتمتع بحقوقها كاملة كي تتحقق التنمية ويتسيد السلم . بدون احترام لحقوق الإنسان
  .ويستتب الأمن

ومن هنا يتضح أن التطور الذي خبرته المفاهيم الحقوقية فيما يتعلق بالمرأة كان دائماً ما يربط وفي كل مرحلة بين 
  . ب وقدرتها على التمتع بحقوقها كانسان من جانب آخرتحقق تمكين المرأة من جان

فلقد كان للدول العربية وجوداً فاعلاً في . ولم تكن المنطقة  العربية بمعزل عن هذا الجدل العالمي حول المرأة
 ولقد تطور الإسهام. المؤتمرات  الدولية للمرأة وذلك من خلال عمل إقليمي منظم تحت مظلة جامعة الدول العربية

فبعد .  والمطروحة في المؤتمرات الدولية الخاصة بها تطوراً ملحوظاً فيما بين المكسيك وبكينةالعربي في قضية المرأ
أن كان العرب يكتفون بتسجيل تواجدهم في مثل هذه المؤتمرات دون مشاركة مؤثرة لصالح المرأة العربية ويحرصون 

صعب ترجمته إلى أفعال تتعلق بتمكين المرأة، نجدهم  يبدأون في على استخدام لغة تسجل لموقف سياسي بالأساس قد ت
الحرص على التواجد الايجابي في مثل هذه المؤتمرات الدولية للمرأة وعلى أن يكونوا عنصراً فاعلاً ومؤثراً في صياغة 

وات تحضيرية،  وما سبقه من خط1995ولقد ظهر هذا خاصة في مؤتمر بكين . الحركة الدولية الداعمة لحقوق المرأة
حيث شكلت الدول العربية لجان قومية مثل فيها القطاع الرسمي والقطاع الأهلي، قامت بإعداد تقارير عن وضع المرأة 

بالرجوع إلى هذه  " 2005الخطة العربية للنهوض بالمرأة حتى عام "ولقد تمت صياغة وثيقة . داخل كل دولة عربية
 في الاجتماع العربي  الإقليمي التحضيري لمؤتمر بكين المنعقد من ةلدول العربيالتقارير، وهي الخطة التي اعتمدتها ا

 الإقليمية قولقد اعتبرت الأمانة العامة للمؤتمر العالمي الرابع للمرأة هذه الوثيقة كأحد الوثائ . 11/1994 /6-10
تيجيات نيروبي والى المواثيق ولقد استندت هذه الخطة إلى استرا. الرسمية عند إعدادها لمشروع منهاج عمل بكين

الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والمرأة والطفل والمؤتمرات  الدولية ذات العلاقة بالمرأة خاصة مؤتمر القمة العالمي 
، والمؤتمر العالمي لحقوق الإنسان 1992 ة ، ومؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمي1990من اجل الطفل 

ولقد انطلقت الخطة من الأهداف الدولية الأساسية للمرأة وهي   . 1994الدولي للسكان والتنمية ، والمؤتمر 1993



وعالجت قضايا المرأة تحت تسعة محاور رئيسية متوافقة مع خطط العمل الدولية واشتملت . المساواة والتنمية والسلام
   -:على 

 – والنزاعات ب  آثار الحرو- العمل -لصحة ا- التعليم– تخفيف عبء الفقر – المشاركة في صنع القرار 
  .1 وسائل الاتصال- البيئة-العنف

  
وبالرغم من هذا فقد تضمنت هذه الخطة العربية الأهداف والسياسات والإجراءات الرامية إلى تمكين المرأة من 

ل الموقف عند ومث. وجهة نظر عربية أخذت في الاعتبار أولويات المنطقة العربية وخصوصية مشاكل المرأة بها
 والتي اعتمدها مجلس 2000، كان الموقف عند صياغة إستراتيجية المرأة العربية حتى عام 2005صياغة وثيقة 

، والتي أكدت على أن تحقيق المساواة بين المرأة والرجل وانجاز تكافؤ 1988وزراء الشؤون الاجتماعية العرب عام 
تحديداً يكون بالنظر للقيم الدينية والروحية المستمدة من ) الإنجابية(ة الحقوق بينهما والاعتراف بحقوق المرأة الصحي

كما أكدت على العلاقة الوثيقة بين تحقيق التنمية والنهوض بأوضاع المرأة في . تراث الحضارة العربية والإسلامية
رهن بأن تسهم المرأة المنطقة العربية، حيث  أن تحقيق الإصلاح الشامل تخطياً لمشكلات المجتمعات العربية هو 

العربية في شتى مجالات التنمية، وأن هذا بدوره يتطلب ابتداءً أن يتم تمكين المرأة بمعنى أن يكون هناك التزام بعمل 
جاد من أجل الارتقاء بقدراتها في كافة المجالات تمكيناً لها من التمتع بحقها الإنساني في التنمية ومشيرة إلى أن 

 في بلدان العالم الثالث، ومنها المنطقة العربية، يتطلب الاستخدام الأمثل لموارد البشرية وهو ما تطوير أوضاع المرأة
يفرض على الدول الكبرى ضرورة الحد من الإنفاق على التسلح ومن الاستهلاك المفرط والمهدر لموارد العالم وكذلك 

لى ضرورة الربط بين التنمية من جانب يفرض عليهم إعطاء أهمية قصوى لتحقيق السلم بين الشعوب مؤكدة ع
  .2والتحرر وتحقيق السلم من جانب اخر

أما على المستوى القطري، فالدول العربية، في معظمها، منضمة إلى الاتفاقيات والمواثيق والإعلانات الدولية 
ره الإثنى عشر  وإعلان الخاصة بالمرأة، وبصفة خاصة اتفاقية منع كافة أشكال التمييز ضد المرأة ومنهاج بكين بمحاو

وتفعيلاً لالتزاماتهم الدولية بلورت غالبية الدول العربية، .  أهداف الألفية، بما فيه الهدف الثالث المتعلق بتمكين المرأة
في العقد الأخير خاصة،  استراتيجيات للنهوض  بأوضاع المرأة تستجيب بشكل أساسي للمحاور التي طرحها منهاج 

ولقد ترجمت الدول .  للجمعية العامة للأمم المتحدة والأهداف التنموية للألفية23رة الاستثنائية ال بكين ولنتائج الدو
العربية هذه الاستراتيجيات إلى خطط عمل ثم خطوا جميعاً خطوات جيدة  على طريق انجاز هذه الخطط، دون إغفال 

 يتضح للمتابع لإجابتهم على استبيان عشرية بكين لواقع التباين بين الدول العربية فيما حققوه على هذا المسار كما
  .المرسل من الأمم المتحدة

                                                 
المؤتمر العربي لوضع برنامج عمل وآلية : ع الوزاري رفيع المستوىإدارة شؤون المرأة والأسرة، التقرير الختامي للاجتما: الأمانة العامة لجامعة الدول العربية 1

 .5-2، ص1996 سبتمبر 29-28متابعة لما بعد المؤتمر العالمي الرابع للمرأة، المملكة الأردنية الهاشمية، 
، مجلس وزراء 2000راتيجية المرأة العربية حتى سنة إدارة شؤون المرأة والأسرة، وثيقة إست: ؛ الأمانة العامة لجامعة الدول العربية26-25المرجع السابق ص 2

 . 1988الشؤون الاجتماعية العرب، أآتوبر 



لجنة المرأة العربية وإدارة البيئة : جهود الأمانة العامة لجامعة الدول العربية من أجل تعزيز تمكين المرأة : ثانياً 
  .والإسكان والتنمية المستدامة نموذجاً

عربية جهداً واضحاً من أجل النهوض بالمرأة  يتوزع على ثلاثة محاور، تبذل الأمانة العامة لجامعة الدول ال
تمثل الأول في  إنشاء الهياكل والآليات المؤسسية التي نجحت ثانياً في وضع خطط واستراتيجيات للنهوض بالمرأة ثم 

  .عكفت ثالثاً على ترجمة هذه الخطط والاستراتيجيات إلي برامج وأنشطة قيد التنفيذ 
إدراكاً من جامعة الدول العربية بأن تحقيق الإصلاح الشامل وحل مشكلات المجتمع : اكل المؤسسية الهي) 1

العربي الاجتماعية والاقتصادية رهن بأن تسهم المرأة في شتى مجالات التنمية، فقد أولت اهتماماً كبيراً لشؤون المرأة 
ولجنة .  على غرار لجنة وضع  المرأة بالأمم المتحدة1971منذ " لجنة المرأة العربية " العربية من خلال إنشائها 

  المرأة 
وتجتمع بصفة ) على المستوى الحكومي وغير الحكومي (22العربية تضم في عضويتها ممثلين لجميع الدول العربية ال

مرأة والأسرة دورية بهدف تمكين  المرأة العربية من ممارسة دورها في المجتمع،و توعية الرأي العام العربي بقضايا ال
العربية، واستقراء أوضاع المرأة والأسرة العربية الاقتصادية والاجتماعية والقانونية والثقافية والسياسية، ودعم 

التعاون العربي والتنسيق بين الجهود المبذولة للنهوض بأوضاع المرأة ودعم الأسرة العربية، ومتابعة الجهود الدولية 
كما كان لإنشاء . بالمرأة والتعاون مع المنظمات الوطنية والعربية والدولية ذات العلاقةوالإقليمية والعربية للنهوض 

 كأمانة فنية للجنة   ثم تخصيص وحدة مستقلة للمرأة بالأمانة العامة منذ 1984إدارة خاصة للمرأة والأسرة عام 
 جهود الإصلاح المؤسسي ،تم تصعيد وفي إطار.  أثره البالغ في تعزيز العمل العربي المشترك في هذا المجال2004

 تعيين أول 2004عدد من السيدات إلي مواقع إدارية قيادية في الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، كما تم في عام 
  . 1945امرأة في منصب الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية وذلك  منذ تأسيس الجامعة عام 

اهتمت لجنة المرأة العربية وأمانتها الفنية باقتراح الاستراتيجيات والخطط التي : الخطط والإستراتيجيات) 2
  -:تستهدف النهوض بالمرأة، ومن أهم الإنجازات في هذا السياق

 وهي الإستراتيجية التي أقرها مجلس وزراء الشؤون 2000وضع إستراتيجية عربية للنهوض بالمرأة حتى عام  .1
 ، لتعبر عن الإيمان بالمسؤولية القومية التي تتطلب عملاً جاداً ومستمراً 1988الاجتماعية العرب في أكتوبر 

  . للنهوض بأوضاع ودور المرأة العربية على أساس المشاركة المتوازنة والمتكاملة مع دور الرجل
ية إلى ، التي تضمنت الأهداف والسياسات والإجراءات الرام2005إعداد الخطة العربية للنهوض بالمرأة حتى عام  .2

 تمكين المرأة من ممارسة حقوقها كاملة والقيام بمسؤولياتها في 

وهي الخطة التي أقرها الاجتماع العربي الإقليمي . تنمية المجتمع من خلال الأخذ في الاعتبار  أولويات المنطقة العربية
 .10/11/1994-6التحضيري لمؤتمر بكين والمنعقد من 

لاجتماع الوزاري رفيع المستوي الذي عقد بالمملكة الأردنية الهاشمية في وضع برنامج للتعاون العربي في ا .3
المحور الاقتصادي ويدور حول :    و الذي حدد الأولويات العربية للنهوض بالمرأة في ثلاثة محاور1996سبتمبر 

رات في تخفيف عبء الفقر عن المرأة من خلال  توفير فرص عمل وإقامة مشروعات مدرة للدخل للنساء الفقي
الريف والبدو والحضر ، المحور السياسي ويهتم بتفعيل المشاركة في صنع واتخاذ القرار بهدف رفع كفاءة 



وقدرات المرأة العربية وتمكينها ودعم أدوارها في مواقع صنع القرار، والمحور الاجتماعي ويدور حول  وضع 
 .المرأة في الأسرة من خلال مراجعة التشريعات الخاصة بالمرأة

" أما إدارة البيئة والإسكان والتنمية المستدامة فقد تبنت مبادرة التنمية المستدامة في المنطقة العربية تحت عنوان
وهي المبادرة التي جاءت ثمرة للتعاون بين منظومة الجامعة العربية من جانب " منهاج لحماية بيئتنا المشتركة

 العربية على مستوى القمة المبادرة في مايو لد مجلس جامعة الدوولقد اعتم. ومنظومة الأمم المتحدة من جانب آخر
وتتبنى هذه المبادرة رؤية للمرأة مؤداها  أن المحافظة على البيئة .2005، ثم مخطط تنفيذها في مارس 2004

، مشاركة والموارد الطبيعية كقاعدة أساسية للتنمية المستدامة يتطلب، إضافة إلى الجهد الحكومي لتأمين بيئة نظيفة
شعبية فاعلة، وان هذا بدوره يتطلب ضرورة أن تكون المرأة شريك فاعل لحماية البيئة ومن ثم لتحقيق التنمية 

المستدامة في المنطقة العربية ذلك باعتبار أن المرأة هي نصف المجتمع بما يعنيه هذا من دور حيوي في المحافظة 
لال دورها الحيوي في تنشئة وتوعية الأجيال، إضافة إلى دورها على الموارد المتجددة وغير المتجددة، ثم من خ

  . المتزايد كامرأة عاملة في مجال الإنتاج والتنمية واتخاذ القرار
 

من أجل تفعيل هدف تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين، تتبني الأمانة العامة العديد من الأنشطة : الأنشطة) 3
 العديد من المنظمات الحكومية الدولية والإقليمية وكذا منظمات المجتمع المدني في إطار من التعاون والتنسيق مع

 : ومن أمثلة هذه الأنشطة . بغرض تحديث آليات عملها وتطوير أدائها 
 

 يرصد تطور أوضاع المرأة العربية، والذي يعد بمثابة قاعدة - بصفة دورية -إصدار تقرير عربي موحد  -1
ة العربية وجهود الدول العربية في مجال تنفيذ خطط العمل العربية ومقررات العمل معلومات وبيانات عن المرأ

ويستهدف هذا التقرير إثارة الوعي بأوضاع المرأة العربية والدعوة إلي العناية الخاصة بقضاياها . الدولية
 .ومعالجتها

مة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بتعاون مشترك بين الأمانة العا" المرأة والفقر " عقد المؤتمر العربي حول  -2
، )2001(وصندوق الأمم المتحدة للسكان والوزارة المكلفة بأوضاع المرأة ورعاية الأسرة والطفولة بالمغرب 

بهدف دراسة وتقييم السياسات العربية المعنية بالحد من الفقر بين النساء والإجراءات التي اتخذتها هذه الدول 
النساء العربيات ومدى فاعلية هذه الإجراءات وصولا لاقتراح برامج للتغلب على هذه للتغلب على الفقر لدى 

 . الظاهرة التي تعاني منها النساء في غالبية الدول العربية

والذي يستعرض  الأوضاع القانونية للمرأة العربية ليكون ": وضع المرأة في التشريعات العربية"إعداد دليل  -3
جعية تسترشد بها الدول العربية عند وضع أو تعديل أو توحيد أية تشريعات تتعلق قاعدة بيانات أساسية ومر

وليشمل وضع " موسوعة المرأة العربية " وتعتزم الإدارة استكمال باقي أجزاء هذا الدليل ليصبح . بالمرأة
 .درة بشأن المرأةالمرأة في الاتفاقيات العربية والدولية وفي الإسلام وكذلك الأحكام القضائية العربية الصا

 
 

 
 



تنظيم برامج تدريب  لتنمية القيادات العاملة في مجال المرأة في الدول العربية وفقا لأولويات احتياجاتها  -4
وقد احتلت قضية إدماج قضايا النوع الاجتماعي في السياسات والخطط والبرامج التنموية . التدريبية

ريبية التي نظمتها إدارة المرأة بالتعاون مع مركز المرأة العربية والميزانيات الوطنية الأولوية في الدورات التد
 .، وبعض مراكز التدريب العربية ومنظمات الأمم المتحدة ذات الصلة)كوتر(للتدريب والبحوث بتونس 

مأسسة النوع الاجتماعي من خلال : ومن أهم الموضوعات الأخرى التي تناولتها هذه الدورات التدريبية
موازنة، قضايا المؤشرات للنوع، التدريب على إقامة البرامج والمشاريع التنموية والمشاريع التخطيط وال

الصغيرة التي تستهدف تمكين المرأة، كيفية إعداد التقارير الوطنية الخاصة بالرد على الاستبيان الموجه إلى 
برامج وتنمية الموارد المالية الحكومات من الأمم المتحدة بشأن مراجعة عشرية بيجين، تمويل المشروعات وال

  . لإدارة المشروعات، تنمية الموارد البشرية وبناء القدرات
كما تخطط إدارة البيئة والتنمية المستدامة إلى عقد دورات تركز على رفع الوعي البيئي للمرأة بشكل يتناسب 

  ها في التنمية المستدامة مع نوع المشاكل البيئية التي تواجه كل دولة عربية وكذلك توعية المرأة بدور
تنظيم ورعاية ندوات علمية وورش عمل لمناقشة القضايا والمشاكل الاجتماعية والاقتصادية التي تؤثر على  -5

ندوة الأمية وأثرها على المرأة، الآثار الناتجة عن العولمة الاقتصادية، : أوضاع المرأة والأسرة، ومن أهمها
 رة، دور الأسرة في رعاية دور الإعلام في قضايا المرأة والأس

المسنين، النساء والمواطنة وقضية البطاقة الشخصية، المديرة العربية والتنمية المتواصلة، الفتاة العربية 
العاملة في ضوء المتغيرات الاقتصادية الحديثة، دور التدريب المهني في رفع كفاءة المرأة العاملة العربية، 

 ... الريفيةالعمل على النهوض بتشغيل المرأة

 مؤتمراً إقليمياً حول دور المرأة في إدارة شؤون الدولة 2005وتضع وحدة المرأة على برنامج عملها لعام 
والمجتمع والمشاركة السياسية في إطار مفهوم الحكم الصالح وكذلك ندوة علمية حول التعريف بحقوق 

  . العربيةوواجبات المرأة العربية في صورة دراسة مقارنة بين التشريعات
المشروع العربي لصحة الأسرة في الدول العربية بتمويل من عدة جهات عربية ودولية إلى جانب جامعة  -6

، )AGFUND(برنامج الخليج العربي لدعم منظمات الأمم المتحدة الإنمائية : الدول العربية ومنها
نظمة الصحة العالمية ، م)OEPEC(، صندوق الأوبك للتنمية )UNFPA(صندوق الأمم المتحدة للسكان 

)WHO( المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية، الاتحاد الدولي لتنظيم الأسرة، اليونيسيف ،)UNICEF (
يهدف المشروع إلي توفير بيانات تفصيلية ). ESCWA(واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا 

لك من خلال إجراء المسح العربي ودقيقة حول صحة الأسرة و المرأة ، خاصة الصحة الإنجابية ، وذ
لصحة الأسرة و إجراء عدد من الدراسات الخاصة حول اتجاهات الشباب نحو الصحة الإنجابية ووفيات 

الأمهات وختان الإناث والرعاية الصحية والاجتماعية لكبار السن ودور الأزواج في الصحة الإنجابية 
وتعكف إدارة المشروع الآن على توثيق منهجيته التي . والحالة الغذائية للأمهات والأطفال دون السادسة

تتناول الجوانب التنظيمية والتحليلية اللازمة لتصميم وإعداد وتنفيذ المسوحات الديموغرافية والصحية 
 .بصفة عامة والمرتبطة بصحة الأسرة بصفة خاصة



عربية المتخصصة تعلمها بمبادرة قامت إدارة البيئة والإسكان والتنمية المستدامة بمخاطبة كل المنظمات ال -7
التنمية المستدامة في المنطقة العربية وداعية لها بان تحدد المجالات التي يمكنها أن تتدخل فيها لإنفاذ 

 .  مع تحديد لوسائل الإنفاذ والمدة الزمنية المقترحة- كل في مجال تخصصها-المبادرة

واجه جهود التنمية، انطلقت مسيرة المرأة العربية في ومع بداية الألفية الثالثة وتعاظم التحديات التي ت -8
الأول : اتجاه أكثر فاعلية حيث شاركت جامعة الدول العربية في تنظيم  ثلاث مؤتمرات قمة للمرأة العربية

) 2000" (تحديات الحاضر وآفاق المستقبل " بمبادرة كريمة من السيدة الفاضلة سوزان مبارك تحت شعار 
وأخيراً القمة الثانية للمرأة العربية برعاية كريمة من جلالة الملكة ) 2001(ائية للمرأة ثم القمة الاستثن

وقد أفضت هذه القمم إلى إحداث نقلة ). 2002(رؤية جديدة : المرأة العربية"رانيا العبد االله تحت شعار 
  :نوعية في التعامل مع قضايا المرأة العربية، وأسفرت عن نتائج هامة منها

 . عاما للمرأة العربية2001ر عام   إقرا  −��

المرأة والقانون : وهذه المنتديات هى . عقد ثمان منتديات فكرية لدراسة قضايا المرأة ذات الأولوية   −��
، )2001 -الأردن(، المرأة العربية في المهجر )2001 -تونس(، المرأة والسياسة )2001 -البحرين(

-سوريا(، المرأة والتربية )2002 -الكويت(الاقتصاد ، المرأة و)2002 -الإمارات(المرأة والإعلام 
-مصر(، المرأة العربية والعلوم والتكنولوجيا )2004 -لبنان(، المرأة والنزاعات المسلحة )2003
2005.( 

    إنشاء منظمة  للمرأة العربية لتعمل ككيان مؤسسي في إطار جامعة الدول العربية  يتولى التخطيط -جـ
  .  للعمل العربي المشترك الرامي إلى تمكين المرأة والنهوض بقدراتها والتنسيق والتنفيذ

  



  
  

  جهود منظمات جامعة الدول العربية المتخصصة من أجل تعزيز تمكين المرأة: ثالثاً 
  :رؤية الهدف الثالث للألفية -1

ا تنطوي تميزت بعض الردود التي جاءت منظمة المرأة العربية  من المنظمات العربية المتخصصة بكونه
على رؤية تحاول الربط بين المجال الخاص لعمل المنظمة من جانب وبين هدف تمكين المرأة والمساواة بين 

  .الجنسين من جانب آخر 
فالمنظمة العربية للتنمية الزراعية ، على سبيل المثال، أكدت أن اهتمامها بالمرأة وليد كونها تمثل نصف الموارد 

فية وأكثر من نصف القوي العاملة الزراعية فهي تعتبر من ثم عضوا فاعلا في تنمية البشرية في المجتمعات الري
ومن ثم تبرر . الأسرة والمجتمع الريفي ومحوراً رئيسياً للتنمية المستدامة وركيزة أساسية لتنمية الأسرة العربية 

ات خاصة بإدراكها أن نجاح مجهودات المنظمة ايلاءها المرأة الريفية العربية رعاية واهتماماً منذ أوائل التسعيني
المنظمة لتحقيق التنمية الريفية مرتبط أساساً بدرجة تأهيل المرأة وإكسابها المهارات اللازمة ومدها بالإمكانيات المادية 
والمعنوية التي تساعدها على دعم دورها الإنتاجي  في إطار منهجية تتبني مفاهيم التشاركية والمساواة بين الجنسين 

  .ي عملية التنميةف
) اكساد(ومثل المنظمة العربية للتنمية الزراعية يقرر المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة 

انه يؤمن تماماً بأن التنمية المستدامة تعتمد  على تقوية دور المرأة والمساواة بين الجنسين ، ويؤكد انه في إطار 
الجافة وشبة الجافة فإنه يعني بصفة  خاصة بالموارد الطبيعية وبالبيئة واللتين تلعب توجيه نشاطاته إلي الأراضي 

  .ومن ثم كان اهتمامه باستهداف المرأة بأنشطة تعمل على تمكينها وتوعيتها.. المرأة دوراً هاماً في التعامل معهما 
نساء العربيات عن المشاركة في قوة أما منظمة العمل العربية  فإنها تعلن إيمانها أن غياب نسبة كبيرة من ال

العمل المنتجة لا يتفق وضرورة الشراكة الفعالة والمطلوبة بين كل من الرجل والمرأة لتحقيق الرخاء في المجتمعات 
العربية ومن ثم فإن التمكين الاقتصادي للمرأة يقع في لب اهتمام منظمة العمل العربية ، من خلال عمل لجنة شئون 

ن المنظمة كذلك عن إيمانها بأن التمكين الاقتصادي للمرأة العربية لا يمكن فصله بأي حال من الأحوال عن وتعل. المرأة
  .التمكين السياسي والاجتماعي لها

أما المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم فتؤكد حرصها على أن تكون جزءا من حركة عربية عامة 
ع وذلك من مدخل التعليم وبما يهيئ لحدوث توازن اكبر بين الجنسين في شتى تستهدف تطوير دور المرأة في المجتم

  .مجالات الحياة وبما يخدم غاية التنمية المستدامة
  :إنفاذ الهدف الثالث للألفية -2

ولقد تراوحت توجهات المنظمات العربية المتخصصة من أجل إنفاذ  الهدف الثالث من أهداف الألفية بين تبنيها 
ف تحقق المساواة بين الجنسين من جانب وصولا إلي تبنيها لأنشطة وبرامج تستهدف بناء قدرات المرأة سياسات توظي

  .العربية، كل في مجال عملها ، من جانب أخر



ففي جانب تبني المساواة بين الجنسين في التوظيف تقرر المؤسسة العربية لضمان الاستثمار  أنها تتبني عند 
فرصة للجميع ، نساءً ورجالاً  ، للتوظف وأن معيار الحصول على الوظيفة ليس هو النوع التوظيف ، سياسة إتاحة ال

وتدرج المؤسسة العربية لضمان الاستثمار  دليلا على توجهها . بل هو الأهلية والكفاءة والتوافق  مع طبيعة الوظيفة و
من مناصب الإدارة % 6 النساء يشغلن كما تعلن أن% 17هذا  نسبة مشاركة المرأة في قوة العمل في المؤسسة وهى 

  وتؤكد المؤسسة أنه لا . المتوسطة وفوق المتوسطة في المؤسسة
تمييز بين النساء والرجال العاملين في المؤسسة فيما يتعلق بالأجور والترقيات والعلاوات والتأمين الصحي 

  .ونظام التقاعد 
ل البحري هي الأخرى على تبنيها مبدأ تكافؤ الفرص بين وتؤكد الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنق

الجنسين في التوظيف والترقية مشيرة إلي أن هذا يتجلي في اختيار الأكاديمية المرأة لتولي عدة مناصب إدارية عليا 
برئيسة بالأكاديمية تتراوح من رئيسة وحدة تعليمية ووصولاً إلي مساعدة رئيس الأكاديمية لشئون البنات ومروراً  

برنامج تعليمي، رئيسة قسم تعليمي، ومساعد عميد  وعميد ، مع وصول ست سيدات إلي منصب مديرة إدارة في مجالا 
  .*ت الإدارة المالية والموازنة والموارد البشرية والتخطيط والمتابعة والتنسيق والمعلومات المكتبية

نجد أن .  بناء قدرات المرأة كل في مجال عملها أما فيما يتعلق بجهود المنظمات العربية المتخصصة من أجل
المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة يهتم بتمكين المرأة للقيام بدورها في عملية التنمية المتكاملة 

ثة في الإنتاج فيعمل على إشراك المرأة في برنامج التأهيل والتدريب على المهارات المتقدمة للتعامل مع التقنيات الحدي
 ، كما يحرص المركز على توجيه دورات تدريبية للمرأة الريفية تستهدف تمكين المرأة اقتصاديا من خلال يالزراع

أثناء هذا هو يجري أيضاً البحوث والدراسات حول الموارد البشرية ، خاصة المرأة . تدريبها على تنويع مصادر دخلها 
ج الكفيلة بالحفاظ على الموارد الطبيعية والتنوع الحيوي من خلال تفعيل دور الريفية ، وذلك لوضع الخطط والبرام

  .المرأة في نشر المفاهيم البيئية الخاصة
أما المؤسسة العربية لضمان الاستثمار  فإنها تحرص على بناء قدرات المرأة وإن كانت توجه جهودها في هذا   

  خلال الخصوص إلي المرأة داخل المؤسسة تحديدا وذلك من 
وتدعم المؤسسة كذلك نهج بناء قدرات . ترشيحها موظفاتها للمشاركة في دورات تدريبية وإيفادهم في مهام رسمية 

المرأة وتمكينها بطريقة غير مباشرة من خلال حرصها على زيادة الوعي بأهمية الارتقاء بقدرات المرأة  من أجل 
 على إدراج محاور المشاركة 2003لك هو حرصها منذ عام وسبيل المؤسسة  إلي ذ.  تحقيق التنمية المستدامة

الاقتصادية للمرأة العربية وتعاهد التنمية للألفية وتنمية الموارد البشرية ضمن محاور تقريرها السنوي الذي يرصد 
   .1985مناخ الاستثمار في الدول العربية والذي يصدر منذ عام 

لوجيا والنقل البحري ببناء قدرات المرأة في مجال التعليم حيث اهتمت وتهتم الأكاديمية العربية للعلوم والتكنو   
فبلغ عدد المبتعثات  . ةبالارتفاع بعدد المبتعثات للحصول  على درجات علمية في مختلف مجالات اهتمام الأكاديمي

ا جامعتي  للحصول على درجة الدكتوراه في تخصص الهندسة عشر باحثات بالجامعات الكندية والبريطانية وأيض
                                                 

* �¥j�X��Ð��M�¥א£xא�LqKC&¹א�ME,£K�Tא�LqKC&א�ë�µK�Yא��l����K�Cא��M���.� �
  



القاهرة وعين شمس ، في حين بلغ عدد المبتعثات للحصول على ذات الدرجة في تخصص الإدارة ثلاثة عشر  باحثة 
في حين أن العدد الكلي لمن حصلن على درجة الدكتوراه بالفعل من السيدات . مبتعثة إلي جامعات أمريكية وبريطانية 

  .درجة الماجستير بلغ مائة وعشرون سيدةبلغ عشر سيدات في حين أن عدد الحاصلات على 
أما المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين فإنها تتيح الفرصة للمرأة العربية للمشاركة في مختلف 

 اهتمامها المختلفة والتي تستهدف تحقيق التنمية الاقتصادية تالأنشطة والمشاريع التي تنفذها المنظمة في مجالا
المؤتمرات والندوات وورش : مجالات عمل المنظمة التي تشارك فيها المرأة وتستفيد من أنشطتها ومن أهم . العربية 

العمل، الدراسات الشمولية والقطاعية، دعم القطاع الصناعي العربي ، تحسين الكفاءة الإنتاجية للصناعات العربية ، 
، والنهوض بالصناعات التقليدية ونقل وتطوير التنمية الصناعية المستدامة ، تنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة 

  . التكنولوجيا 
ومن أجل تحقيق هدف تمكين المرأة بطريقة علمية قامت المنظمة العربية للتنمية الزراعية بإنشاء قسم للمرأة 

لريفية الريفية في الهيكل التنظيمي للمنظمة يختص بوضع المخططات والسياسات والإستراتيجيات الموجهة إلي المرأة ا
تحديدا بهدف تنمية وتطوير قدراتها وزيادة مشاركتها في العملية التنموية على مستوي مختلف الأنشطة الإنتاجية 

والخدمية والزراعية ، هذا بالإضافة إلي ما تستفيده المرأة الريفية من الأنشطة والبرامج التنموية  التي تنفذها المنظمة 
وتتراوح أنشطة . الا ، وذلك بسبب انتماء المرأة الريفية غالباً لهذه الشريحة لصالح صغار الزراعيين ، نساءً ورج

  :المنظمة في هذا الخصوص بين
 إعداد الدراسات القطرية والإقليمية بغرض التعرف على الصعوبات التي تواجهها المرأة الريفية  والتي تعوق -1 

  .*تنميتها بهدف وضع سياسات ملائمة لمجابهتها
رات تدريبية على المستويات القطرية والإقليمية تستهدف تطوير الواقع الاقتصادي والاجتماعي للمرأة  عقد دو-2

  . **الريفية وتحسين دخلها
عقد ندوات قطرية وإقليمية تتعرض لمواضيع حيوية لعل من أهمها دور التنظيمات الأهلية على وجه العموم  -3

في تطوير المرأة الريفية وتعزيز مشاركة الشباب في والتنظيمات النسوية من بينها على وجه الخصوص 
 .النشاط الريفي وتأصيل المشاركة الشعبية في إدارة المحميات الطبيعية 

تنفيذ مشاريع تنموية متكاملة قطرية وإقليمية بعضها مخصص للمرأة الريفية تحديدا وبعضها الأخر، وخاصة  -4
 .ة الريفية ببرامج نسوية موضوعة في إطاره الموجه لصغار المنتجين الزراعيين، تستفيد المرأ

أما منظمة العمل العربية فإنها وفي إطار اهتمامها بإنشاء الهياكل والآليات المؤسسية التي تُفعل 
لجنة شؤون عمل المرأة " جهودها من أجل التمكين الاقتصادي للمرأة قامت بإنشاء لجنة مختصة أسمتها   

.  الملكة رانيا العبد االله وبعضوية ممثلي الحكومات وأصحاب الأعمال والعمالبرئاسة شرفية لجلالة" العربية 
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وتسعي اللجنة إلي إثارة الاهتمام بقضايا المرأة العاملة وتحديد آليات التمكين الاقتصادي للمرأة العربية العاملة 
لتي تقوم بها اللجنة في في ظل المستجدات الحديثة ومن ثم تفعيل هذه الآليات من خلال مجموعة من الأنشطة ا

هذا المجال ومنها إجراء المسوح والدراسات وعقد الندوات التي تناقش تأثير الواقع الاجتماعي والاقتصادي 
والثقافي العربي على الفرص المتاحة للمرأة العاملة للوصول إلي مراكز صنع القرار ، وكذلك تنظيم دورات 

كما تهدف اللجنة إلي . مرأة لزيادة مشاركتها في قوة العمل المنتجة  بقدرات العللتدريب المهني بغرض الارتفا
دعم التعاون بين منظمات العمال وأصحاب الأعمال من أجل تعزيز دور القطاع الخاص في خلق فرص عمل 

كما قامت اللجنة بعد دراستها لشروط وظروف تشغيل النساء ، من منظور مستويات ومعايير العمل . للمرأة
  .والدولية ، بوضع الاتفاقية العربية للمرأة العاملة ، وتسعي إلي ضمان التطبيق العملي لهاالعربية 

وتؤكد المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم  أنه رغم أن البرامج التي تنهض بها في إطار 
لمرأة فإنها تخصها اختصاصها تكون موجهه للرجل والمرأة على حد سواء، إلا أنها وإدراكاً منها لاحتياجات ا

ببرامج خاصة تراعي بعض الأولويات العاجلة بالنسبة للمرأة العربية ومنها برامج مخصصة لمكافحة الأمية 
كما أن المنظمة تضع على . لدى الفتاة الريفية وبرامج تعليم الكبار والتي تتضمن معارف موجهه للنساء تحدياً

  على المفاهيم  مشروعا باسم التربية 2006 -2005خطة عملها 
الإنسانية والحضارية المعاصرة في التعليم الثانوي يستهدف ضمن ما يستهدف تعزيز صورة المرأة وأداورها 

  .في المناهج الدراسية
  .جهود منظمة المرأة العربية من اجل تعزيز تمكين المرأة: رابعاًً

سبعينيات وتصاعد بوضوح في العقد أن العمل العربي من أجل المرأة والذي تواصل حثيثاً منذ بداية ال    
الأخير في إطار جامعة الدول العربية ومنظماتها المتخصصة ، على تباين مجالات اهتمامها وعملها ، جعل 

واضحاً بما لا يدع مجالاً  لشك أهمية أن يكون هناك آلية تخصص جهودها تحديداً في مضمار العمل من أجل 
فكانت . راتها ولتنسق بين الجهود العربية المبذولة في هذا الاتجاه النهوض بأوضاع المرأة والارتقاء بقد

 بالدعوة إلي مؤتمر قمة 2000مبادرة السيدة الفاضلة سوزان مبارك ، السيدة المصرية الأولي ، في عام 
ضل للمرأة العربية تتباحث فيه السيدات العربيات الأول حول كيفية تفعيل التضامن العربي من أجل تحقيق غد أف

وكانت واحدة من أهم التوصيات الصادرة عن هذه القمة تشير إلي ضرورة إنشاء كيان . للمرأة العربية 
  . مؤسسي يقوم على العمل من أجل تمكين المرأة 

إن تلاقي إرادة السيدات العربيات الأول على أهمية هذا أدي ، بعد جهود تحضيرية استمرت ثلاث سنوات ، إلي 
 والذي يعتبر إنشاؤها قمة 2003 العربية التي دخلت اتفاقية إنشائها حيز النفاذ في مارس إنشاء منظمة المرأة

  .  التطور المؤسسي للعمل العربي المشترك الهادف إلي انجاز تمكين المرأة العربية



  
  
  :رؤية منظمة المرأة العربية لهدف تمكين المرأة دعماً لحقوقها الإنسانية)  1

 هي تحقيق غايات ثلاث رئيسية في تساهم لكي المرأة العربية يكشف بوضوح أنها تأسست منظمةوثائق ن قراءة إ
:  

هو ركيزة في رؤية المنظمة فتمكين المرأة .  كافة الميادينفيتمكين المرأة العربية وتعزيز قدراتها  •
 تطوير  علىينطوي، وهذا التمكين العربيتقدم المجتمع لحصولها على حقوقها ومن ثم لتحقيق أساسية 

  . في تنمية المجتمعواقع المرأة العربية وتنمية قدراتها وتوسيع قاعدة خياراتها وفرص مشاركتها
فإضافة .  عملية التنميةفيالتوعية بأهمية ومحورية أن تكون المرأة العربية شريكاً على قدم المساواة  •

همية دورها هو أحد مداخل الارتقاء إلى توعية المرأة العربية ذاتها فإن توعية المجتمع بقضايا المرأة وأ
 مختلف المستويات بدءً من الأسرة في صنع القرار فيقدرتها على المشاركة ومن ثم تدعيم بمكانتها 

 وهو ما يعد مدخلاً هاماً لتمتعها ووصولاً إلى أجهز الإدارة والحكم ومروراً بكل قطاعات المجتمع
  . بحقوقها

فتمكين . الدول العربية من أجل إنجاز غايات التمكين والتوعيةتكريس جهود التنسيق والتعاون بين  •
وحصولها من ثم  تطوير المجتمع في بقضاياها وبأهمية دورها الوعيالمرأة وتعزيز قدراتها ونشر 

 المشترك وتنسيق الجهود العربية على العربي إطار من التعاون فييتم بصورة أفضل على حقوقها 
 فعال مؤسسي من خلال تعاون يتم بصورة أفضل  وهذا التعاون والتنسيق .والدولي الإقليميالمستوى 

 .وتبادل مستمر للخبرات



  
  :  ]مجال التمكين [السياسات العامة) 2

وهي الوثيقة التي صاغ " إستراتيجية النهوض بالمرأة العربية"    تنبع السياسات العامة للمنظمة من وثيقة 
هورية مصر العربية بتكليف من اللجنة التنفيذية للمؤتمر الأول لقمة المرأة العربية مقترحها المجلس القومي للمرأة بجم

ولقد تم اعتماد الإستراتيجية في مؤتمر القمة الثاني للمرأة العربية المنعقد في . 2000المنعقد في القاهرة في نوفمبر 
ت المنتديات الفكرية الثمانية  التي تم كما تعتمد السياسات العامة للمنظمة على توصيا. 2002الأردن في نوفمبر 

تنظيمها في إطار مؤتمرات  قمة المرأة العربية الأول والثاني والاستثنائي، والتي يتناول كل منها موضوعاً يعتبر قضية 
حيوية للمرأة ويصدر توصيات تشير إلى أهمية تمكين المرأة في مجال موضوع المنتدى وذلك كمدخل لحصولها على 

  .لإنسانية المتعلقة بهذا المجالحقوقها ا
ويظهر جلياً في  وثيقة السياسات العامة للمنظمة أنها تؤمن أن جهود تمكين المرأة لكي تحقق النتائج المرجوة 

فتمكين المرأة في  المجال السياسي لا يمكن أن ينجح حقيقة إلا لو سار يدا بيد مع . منها لا يجوز أن تكون مجتزأة 
. ل الاقتصادي ، وهذا لن ينجح بدون تمكينها في المجال الاجتماعي ، وهذا بدوره يتطلب تمكينا ثقافياً تمكينها في المجا

وكل هذا لا يمكن أن يؤتي ثماره إلا إذا واكبه إصلاح تشريعي يضمن للمرأة حقوقها كانسان في كافة المجالات بما فيها 
مفهوم متكامل وهي حق إنساني، والمرأة بوصفها إنسان من ففي رؤية المنظمة أن التنمية . مجال الأحوال الشخصية 

حقها التمتع بهذا الحق بصورة متكاملة، ومن ثم ، فإن المنظمة تتبني منظوراً شمولياً للتمكين يتطرق إلي سبع مجالات 
  . رئيسية تعمل فيها المنظمة بالتوازي من أجل تمكين المرأة دعماً لحقوقها الإنسانية 

عمل المنظمة والتي تسعي فيها إلي تمكين المرأة والارتفاع بقدراتها وكما  تحددها وثيقة السياسات       ومجالات 
  :العامة هي
 .التربية والتعليم خاصة القضاء على أمية الإناث وسد الفجوة النوعية في التعليم •

  .ةالصحة والبيئة خاصة تحسين صحة المرأة و زيادة وعيها بالمخاطر البيئي •

 .خاصة مكافحة الصورة السلبية للمرأةالإعلام  •

 . المجال الاجتماعي خاصة تضمين بعد النوع في التخطيط للتنمية •

 .المجال الاقتصادي خاصة مجابهة ظاهرة  تأنيث الفقر وزيادة إسهام المرأة في الحياة الاقتصادية  •

 .المجال السياسي خاصة دعم المشاركة السياسية للمرأة  •

 . تعديل التشريعات التي تميز ضد المرأة و تحول دون مشاركتهاالمجال القانوني خاصة •

 .وهذه المجالات متوافقة مع المحاور الرئيسية في خطط العمل الدولية التي تستهدف تمكين المرأة

  :] نطاق التمكين [الدول الأعضاء) 3
  .ةيبلغ عدد الدول الأعضاء في منظمة المرأة العربية حتى الآن أربعة عشر دولة عربي

    وأول دولة أودعت وثائق التصديق على اتفاقية إنشاء منظمة المرأة العربية لدى الأمانة العامة لجامعة الدول 
 الاتفاقية حيز النفاذ في ت، ودخل2002)حزيران( يونيو23العربية كانت جمهورية مصر العربية وذلك بتاريخ 

وثيقة تصديقها على الاتفاقية   لدى الأمانة العامة ) بعةالدولة السا( بإيداع جمهورية السودان 2003) آذار(مارس



أما أخر دولة قامت بإيداع وثيقة التصديق لدي الأمانة العامة . 2003) كانون الثاني( يناير30لجامعة الدول العربية في 
عضاء في والدول الأ.  فكانت الجمهورية الإسلامية الموريتانية2005)آذار( مارس 30لجامعة الدول العربية في 

 العربية المتحدة ومملكة البحرين والجمهورية التونسية تالمملكة الأردنية الهاشمية ودولة الإمارا: المنظمة هي 
 ودولة نوالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية السودان والجمهورية العربية السورية وسلطنة عما

ة العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى وجمهورية مصر العربية  فلسطين و الجمهورية اللبنانية والجماهيري
  .والجمهورية الإسلامية الموريتانية والجمهورية اليمنية

 يه.  عربية أخرى موقعة  على اتفاقية إنشاء المنظمة ، وإن لم تصدق عليها حتى الآنلكما أن هناك  ثلاث دو
  .رية القمر المتحدة جمهورية الصومال  وجمهورية العراق وجمهو

و تتطلع  المنظمة إلي انضمام كل الدول العربية التي لم تنضم بعد  لتصبح منظمة المرأة العربية معبرة بحق عن 
صوت المرأة العربية في كل أرجاء العالم العربي، ومن أجل تفعيل أفضل للجهود العربية الرامية إلي النهوض بالمرأة 

  . في كل أرجاء العالم العربي 

  :  2008-2004خطة عمل المنظمة ) 4
ترجمت الإدارة العامة للمنظمة رؤيتها و أهدافها الرامية إلي تمكين المرأة دعماً لحقوقها الإنسانية و إثارة الوعي     

بقضايا المرأة وبأهمية مشاركتها في عملية التنمية وتحقيق التنسيق بين الجهود العربية في هذا الخصوص إلي 
  .2005-2004الأنشطة تضمنتها خطة عملها للفترة مجموعة من 

  : وهذه الأنشطة هي

 Ι-  أنشطة تمهيدية:  
 مشاريع بحثية أو برامج عمل أو دورات أية بالضرورة تسبقتعتبر هذه الأنشطة خطوة أولى تمهيدية   

ومن أهم  ،ظمة تمكن المنظمة من أن تخطط عملها بطريقة علمية منفهي  ،تدريبية تستهدف التمكين والتوعية
  :أنواع هذه الأنشطة 

  الدراسات المسحية) 1

 دائرة في تقع التي تستهدف المرأة فى المجالات التيتهتم هذه الدراسات بعمل مسح للمشاريع والبرامج  
وتحرص .  المنظمةفيويتم إجراء هذه المسوح بصورة متوازية فى الدول الأعضاء . اهتمام منظمة المرأة العربية

قيد  وكذا المشاريع المسحي فى المجال محور البحث  بالفعل طبقتالتي مسحية على أن ترصد المشاريع كل دراسة
 التي تمت وكذا المراحل التي حققتها المشاريع التي مع الحرص على رصد النتائج والأهداف التنفيذ الحالي 

  . مع قياس وتقويم أسباب النجاح والفشلأنجزتها المشاريع القائمة



  

  مجموعة القانونية العربيةال) 2

 المنظمة على أن يكون في الدول الأعضاء فيمن كبار المستشارين القانونيين هذه المجموعة تتشكل        
.  وممثل الإدارة العامة كلاً من ذوى الاختصاصالتنفيذيلكل دولة ممثل واحد بالإضافة إلى ممثل من المجلس 

 التي هو دراسة التشريعات العربية وتقديم المشورة لتطوير التشريعات  هذه المجموعةتشكيل من الرئيسيوالهدف 
  . كافة المجالاتفيمن شأنها النهوض بالمرأة العربية وتمكينها 

Π-  وتشملأنشطة جمع ونشر المعلومات والبيانات،:  
ورة بالتبرع مشكتفضلت جلالة الملكة رانيا العبد االله، ملكة الأردن، للمنظمة موقعاً تحت الإنشاء : موقع •

وسوف تنشر المنظمة . كما تخطط المنظمة لإتاحته  باللغة الانجليزية أيضا بعد تسلمه. بإنشائه باللغة العربية
  .على الموقع وثائق كل أنشطتها، كما ستتيح عليه قواعد بيانات عن المرأة العربية

 فيوتقريراً عن حجم التقدم المنصرمة  الفترة فيتصدر متضمنة أهم أخبار المنظمة : مجلة نصف سنوية  •
 دائرة نشاط في أخبار مستقبلية هامة تقع أي تتبناها المنظمة والإعلان عن التيالمشروعات والبرامج 

 وكذا الإعلان عن المؤتمرات والندوات القطرية والإقليمية والدولية الهامة التي تتعلق بالمرأة، هذا المنظمة
 . الدول الأعضاء بهافي وكذا أهم الأخبار المتعلقة بالمرأة مرأة العربية البحوث المُحكًمة عن الضفضلاً عن بع

يصدر في شكلين أحدهما ورقي والأخر إلكتروني يتم تحديثهما سنوياً ويتضمن الدليل رصداً موجزاً   :دليل •
 .           لمعلومات وبيانات تتعلق بالمرأة في مجالات متعددة يمكن أن تستخدم كمرشد للمهتمين

/ الإعلام/ الصحة/  مجتمعاتها في مجالات متعددة مثل التعليم وأوضاعها داخل واعد بيانات عن المرأة العربيةق •
الخ ، كما تهتم المنظمة بتوفير قاعدة بيانات عن واقع ....المناصب الإدارية العليا/ سوق العمل الخاص والعام 

 .النساء العربيات ضحايا النزاعات المسلحة والاحتلال

حيث تعزم المنظمة نشر نتائج كل برامجها ومشاريعها سواء البحثية او التدريبية او :ةنشطة نشر غير دوري أ •
 الخ ....دورات التوعية أو حلقات الحوار 

III -حملة إعلامية:  
تهدف هذه الحملة إلى التعريف بالمنظمة وبأهدافها وأنشطتها وإنجازاتها من خلال وسائل الإعلام  

 تهدف إلي رسم صورة إيجابية للمرأة العربية ليس فقط داخل المنطقة العربية ولكن أيضا على الساحة المختلفة،كما
الدولية، كما تستخدم من أجل التوعية بمشاكل المرأة العربية وبأهمية التغلب عليها من خلال رسائل إعلامية 

  . قصيرة



IV -  أنشطة تشجيع الدراسة في مجال المرأة:  

فهو .  والاطلاع فى مجال المرأة العربيةالدراسة تشجيع وتيسير أمور البحث وشطة الى تهدف هذه الأن 
يستهدف بالأساس خلق جيل جديد من الباحثين المتخصصين فى دراسات المرأة، كما يستهدف تشجيع كل المهتمين 

  :ومن أمثلة هذه الأنشطة .بهذا الميدان على الاستمرار فيه

 مرأة والنوع في مقررات  الجامعات العربية وفي مجال البحث الأكاديمي لتضمين دراسات الورشة عمل  -1

  . مجال المرأةفيمنح وجوائز لتشجيع البحث والدراسة  -2

-V  أنشطة بحثية:  

 تنتخب مواضيع  2008- 2007 -2006في الأعوام تعتزم منظمة المرأة العربية تبنى ثلاثة مشاريع بحثية  
ولقد تمت الموافقة على توجيه المشاريع البحثية في الخطة الحالية .اهتمام المنظمة مجالات تقع فيللبحث والدراسة 

  .كل عام واحد  بحثيمشروعالصحة والإعلام على أن يتم إنجاز والتربية والتعليم : إلي مجالات 

-VI  أنشطة تدريبية:  

 اهتمام ى كافة مجالاتتعتزم منظمة المرأة العربية تبنى مجموعة من الدورات التدريبية وورش العمل ف
توفير متطلبات انطلاقة المرأة بوصفها قوة لا يجب تجاهلها فى المنظمة بهدف بناء قدرات المرأة العربية بما يمكن من 

  : في أنشطتها التدريبية  تعتزم المنظمة تبنيها التي المواضيع ومن أمثلة . والنهوض بهالعربيعملية تنمية المجتمع 

  . النوع فى السياسات التنمويةدورات لتضمين بعد-1

  .دورات للحد من تأنيث الفقر -2

  .والبادية دورات توعية صحية وبيئية للفتيات والسيدات فى الأحياء الفقيرة فى الحضر وكذا فى الريف -3

 . التربية على قيم الديمقراطية والمواطنةفيدورات -4

  .دورات توعية للإعلاميين-5

 . منظمات المرأةفيين دورات بناء قدرات العامل-6

  .حول قضايا المرأةلدى الشباب العربي دورات تنمية مهارات الحوار -7



 -VII  المرأة العربية بناء قدرات برامج:  

تعتزم منظمة المرأة العربية تبنى مجموعة من البرامج التى تستهدف بالأساس تمكين المرأة خاصة فى 
لقدرة على المشاركة بفعالية نتيجة انعدام تكافؤ الفرص بينها وبين الميادين التى تعانى فيها المرأة من عدم ا

  :ومن النماذج المتصورة لبرامج تمكين المرأة العربية . الرجل بسبب ضعف قدراتها

  . حرفية ومهنيةتنمية مهارات مع برنامج محو أمية .1

 ).الآليأمية الحاسب (برنامج محو الأمية التقنية  .2

منظمة لن تقوم بالصياغة النهائية لوثائق أنشطتها التدريبية وبرامجها لبناء قدرات  تجدر الإشارة إلي أن ال-
 .المرأة إلا بعد الانتهاء من الدراسات المسحية للمشاريع الموجهة للمرأة في الدول العربية الأعضاء

VIII -  الدولي أنشطة تعزيز التواصل:   

مع المنظمات  ة المرأة العربية من خلال التواصلتعزيز قدرة وأداء منظم) 1: (تهدف هذه الأنشطة إلى
أما .الدوليتحسين صورة المرأة العربية فى النظام ) 2( . المعرفةفيبغرض اقتسام الخبرة والمشاركة  المناظرة

   :فهيمن أجل إنجاز هذين الهدفين    تعتزم المنظمة تبنيهاالتيالخطوات والأنشطة 
 . المنظمات الدولية والإقليمية المناظرةيفسعى المنظمة للحصول على صفة مراقب  -1

 

 . تعاون مع المنظمات المناظرةتبروتوكولاسعى المنظمة لتوقيع  -2

  فينوالأكاديمييفى تجمعات الشباب يعقد عن المرأة العربية سنوي برنامج محاضرات تتبني المنظمة  -3

  .مجموعة من أعرق الجامعات الأجنبية

 : وذلك على مستويين الشباب بين ارحولل اً شروعمتعتزم المنظمة تبنى  -4

 عربي-حوار عربي: الأول •

  غربي-حوار عربي: الثاني •



  :2005 -2004المشاريع  التي بدأت منظمة المرأة العربية في تنفيذها في عام )  5

اتخذت الإدارة العامة للمنظمة عدة خطوات على سبيل انجاز مجموعة من المشروعات  الموضوعة على   

  :وهذه المشاريع التي تم البدء في تنفيذها هي .  2005-2004 للعام برنامج عملها
  .الدراسات المسحية .1

 .المجموعة القانونية .2

 .الدليل .3

ورشة عمل تضمين دراسات المرأة والنوع في مقررات الجامعات العربية وفي مجال  .4
 .البحث الأكاديمي 

 .منح وجوائز لتشجيع البحث والدراسة في مجال المرأة  .5

 .محاضرات في الجامعات الغربية عن المرأة العربيةبرنامج  .6

 برنامج حوار الشباب   .7

  قاعدة بيانات المرأة العربية  .8
   المسحيةالدراسات مشروع -أ    
تتبني منظمة المرأة العربية مشروع الدراسات المسحية لتبدأ في تخطيط وتنفيذ أنشطتها  على أساس علمي  •

 كفاءة البرامج المستقبلية و التي تعمل على النهوض بالمرأة و تمكينها ويستهدف هذا المشروع الرفع من. سليم
عن طريق تفادي تكرار أخطاء حدثت عند تخطيط أو تنفيذ مشاريع وبرامج سابقة، كما يساهم في توفير الوقت 

  .والجهد والموارد من خلال تفادي تكرار مشاريع وبرامج تم تنفيذها ونجحت في تحقيق أهدافها
، وكان الاهتمام 2005 وقد انتهت مرحلته الأولى في يوليو 2004شروع بدأ تنفيذه في آخر نوفمبر والم     •

: مسح المشاريع الموجهة للمرأة في الدول الأعضاء في أربعة مجالات هيعلى منصبا في هذه المرحلة الأولى 
  بكل دولة خبراء  من ذات الدولة ويقوم بإعداد الدارسات المسحية الخاصة. التعليم والصحة والاقتصاد والإعلام

  .كل في مجاله
  : من ثلاث خطوات أساسية هىفي كل مرحلة من مراحله  يتكون هذا المشروع 

  ورش العمل التمهيدية  −
 إعداد الدراسات المسحية  −
  ورش العمل الختامية −

 
 



قد اجتمع في هذه ول. 2004 نوفمبر 29-28في دولة المقر في للمرحلة الأولى عقدت ورش العمل التمهيدية  •
   خبيراً عربياً في مجالات التعليم والصحة والإعلام والاقتصاد 46الورش 

  : ورش العمل التمهيديةفي  •
توصل الخبراء العرب المجتمعون في كل مجال إلي إطار مرجعي واحد يلتزمون به عند إجراء الدراسة  -

  .المسحية
ستبيان موحدة يستخدمونها جميعا في جمع بيانات توصل الخبراء في كل مجال إلي تصميم لاستمارة ا -

  .المشاريع محل المسح
كان الغرض النهائي المستهدف من ورش العمل التمهيدية هو أن يتم توصل الخبراء إلي منظومة  عمل  -
وفر  للمنظمة قاعدة موحدة الأساس من البيانات بما يسمح لها بوضع خطة تحركها المستقبلية على أساس ت

موضوعي يضمن أكبر قدر ممكن من الكفاءة والتوجه السليم لبرامجها ومشاريعها الموجهة للمرأة مقارن و
  .في الدول الأعضاء

لمشروع للمرحلة الأولى عقدت ورش العمل الختامية بعد انتهاء الخبراء المشاركين من إعداد دراساتهم  •
 الدراسات المسحية و توصل وتم عرض. 2005 يوليو 20-18الدراسات المسحية في دولة المقر في 

المشاركون إلي اتفاق بشأن المجالات الأولى بأن تتحرك فيها المنظمة وكذا قطاعات المرأة الواجب أن 
  .تستهدف بمشاريعها

كلفت المنظمة أربعة من الخبراء المشاركين، واحد في كل مجال من مجالات المرحلة الأولى للمشروع، بكتابة  •
تمد على الدراسات القطرية المقدمة في كل مجال بحيث تحلل موقف المشاريع والبرامج ورقة تحليلية شاملة تع

 .الموجهة للمرأة في كل مجال من منظور إقليمي لتحدد مجالات العمل ذات الأولوية
 : توصل الخبراء إلى أن مجالات عمل المنظمة ذات الأولوية هي •

  -:مجال التعليم
  .التوعية بالحقوق المدنية للمرأة -1
 . عاما45ًتعليم الكبار خاصة فوق سن  -2
 .التدريب المهني على مهن جديدة خاصة للمرأة المعيلة والمرأة ذات الاحتياجات الخاصة -3
 .تعليم المتسربات خاصة فئة المراهقات -4
 .تأهيل مدربات ومعلمات -5
 أن كما أشاروا بصفة عامة إلى محدودية السياسات التعليمية المستجيبة للنوع الاجتماعي، والى -6

هذه الفجوات تظهر بصفة خاصة في مناطق الريف والبدو والمناطق النائية والمناطق العشوائية 
 .داخل المدن



  
  -:مجال الصحة

النساء في سن ما بعد : البرامج الموجهة لبعض الفئات العمرية والاجتماعية للمرأة مثل -1
، السجينات، )الخاصةذوي الاحتياجات ( ، والمعوقات)ما بعد سن الإنجاب(انقطاع الطمث 

  .والنساء العاملات والفتيات اليافعات، والأمراض المزمنة والمتوطنة في بعض الدول
 .برامج الصحة النفسيةللمرأة -2
 .العنف الأسري بشكل عام وضد المرأة بشكل خاص -3
 .مجال البيئة وصحة المرأة -4
 .توعية الرجل بموضوعات لها علاقة بصحة المرأة وخاصة بالصحة الإنجابية -5
 .برامج تعليم مستمر لطلبة الكليات الصحية -6
 .التدريب النوعي للمرأة وجميع العاملين في مجال صحة المرأة -7
 
 
 
 .التوعية بالحقوق الإنجابية للمرأة -8
 .نظم معلومات صحية -9

  -:مجال الإعلام
  .تأهيل الكوادر النسائية في العمل الإعلامي -1
 .اسها تقييم البرامجتطوير مؤشرات قياسية ومعايير ثابتة يجري على أس -2
 . الإعلام التربوي -3
 .تطوير المضمون الإعلامي للأنشطة الإعلامية المختصة بالمرأة -4

  -:مجال الاقتصاد
 .إصلاح الإطار التشريعي -1
  .التوعية بأعباء الأدوار المتعددة للمرأة -2
 .الدعم النفسي والمعنوي والفعلي للمرأة العاملة -3
 .معرفة وإدارة مصادر التمويل -4
 ). لقاءات دورية- شبكة الكترونية-منتديات(لخبرات باستمرارية تبادل ا -5
  ). مراكز للعرض، التدريب، الجودة( التسويق -6
 

فيما يتعلق  الدراسات المسحية توصياتترجمة بالخبراء المشاركين في هذا المشروع بتكليف المنظمة قامت  •
 ولقد استجاب . المنظمة على أرض الواقعتتبناهايمكن أن  مشاريع وبرامج بمجالات العمل ذات الأولوية إلى

بالفعل مجموعة من الخبراء العرب لهذه الدعوة تقدموا للمنظمة بتسع  وعشرين مشروعاً لتمكين المرأة في 



المجالات الأربع التي شملها المشروع في مرحلته الأولى وسوف تدرس اللجان المختصة في المنظمة في 
 .2007 -2006ختيار مجموعة منها تتبناها المنظمة في عامي نهاية شهر نوفمبر هذه المشاريع لا

تعتزم المنظمة نشر الدراسات المسحية القطرية وكذلك الأوراق التحليلية الخاصة بكل مجال، كذلك تبحث عن  •
 .تمويل لترجمة الأوراق التحليلية الشاملة الأربعة إلى اللغة الانجليزية 

ثانية من مشروع الدراسات المسحية والموجهة لمسح البرامج والمشاريع بدأت المنظمة في الإعداد  للمرحلة ال •
 14 -13سوف تعقد ورش العمل التمهيدية لهذه المرحلة في . التي تهتم بتمكين المرأة في المجال السياسي

 . 2005ديسمبر 
ة بإيجاد وتهتم المنظم. 2007وتعتزم المنظمة البدء في مرحلة مسح مشروعات المجال القانوني في عام  •

شراكة مالية لإنفاذ هذه المرحلة من مشروع الدراسات المسحية والتي سوف تهتم بالتعرف على المشاريع 
والبرامج الموجهة لتمكين المرأة في مجال القانون في الدول الأعضاء سواء المرأة المتلقية للخدمة القانونية 

على سبيل (أو المرأة المقدمة للخدمة القانونية ) ةعلى سبيل المثال برامج توعية المرأة بحقوقها القانوني(
 ....... ). إدارة مكتب محاماة - القاضيات مثل إعداد الدعوة-المثال برامج تدريب وبناء قدرات المحاميات

 
  : المجموعة القانونية العربية-ب

 في المنظمة ، على أن تتشكل المجموعة القانونية العربية من كبار المستشارين القانونين في الدول الأعضاء •
 . يكون لكل دولة ممثلاً واحداً

وتهتم المجموعة القانونية بقراءة الدساتير والقوانين العربية فيما يتعلق بالمرأة تمهيداً لرفع توصياتها  إلي  •
وتستهدف المجموعة .  الجهات المسئولة في الدول الأعضاء  في حالة التوصل الى  ما يميز ضد المرأة فيها

 تقديم رأيها القانوني فيما يتعلق بتحفظات الدول العربية على بعض مواد الاتفاقيات الدولية الخاصة كذلك
 بالمرأة وإمكانية 

  .  رفع هذه التحفظات بما لا يتعارض مع دساتير هذه الدول، وبما يسهم في تمتع المرأة بحقوقها الإنسانية
 29 والثاني في  2004 ديسمبر 14 اجتماعات ، الأول في عقدت المجموعة القانونية العربية حتى الآن ثلاثة •

حدد  أعضاء المجموعة في اجتماعهم الأول  . 2005 يونيو 27/28  والثالث في 2005 مارس 30 ـ
 وقرروا أن 2005ديسمبر –المهام الواجب أن تضطلع بها المجموعة وأقروا خطة عملها لمدة عام يناير 

 يكون 
 

 .  كل ثلاثة أشهر ، كما يمكن لهم عقد اجتماعات استثنائيةاجتماعهم بصفة دورية مرة

ولقد انتهت المجموعة من دراسة الدساتير العربية، وهي الآن في المراحل الأخيرة  من دراستها لقوانين  •
  . الأحوال الشخصية في الدول العربية

  : دليل المرأة العربية -جـ
و كبير ومطرد في البيانات والمعلومات الخاصة بالمرأة سواء نتيجة تصاعد الاهتمام بالمرأة وأحوالها يوجد نم •

وبالرغم من انه قد يكون هناك في كل دولة من الدول العربية . يعلى المستوى القومي أو الإقليمي أو الدول



 أن جهودا لتجميع بيانات عن المرأة إلا أن هذه الجهود لا تكون دائما شاملة لكل البيانات الهامة ذات الصلة ،كما
 .ما يتم تجميعه في أحدى  الدول العربية يكون في الغالب الأعم مجهولا لدى  الدول العربية الأخرى

وكون هذه البيانات مجتزئة وغير شاملة ومبعثرة يضعف من فرص اخذ أوضاع المرأة في الاعتبار عند رسم  •
ب للحصول على المشورة والخبرة السياسات و كذا من إمكانية التوجه الي المكان المناسب أو الشخص المناس

  .عند اتخاذ القرار
وتتبني منظمة المرأة العربية مشروعا لتجميع البيانات ذات الصلة بالمرأة في مصدر واحد يساعد على إظهار  •

  .هذه البيانات و الإعلام بها
  :ومن أمثلة البيانات التي سيجمعها الدليل

 في كل مجال من مجالات عمل المنظمة سواء الموجودين في المنطقة    أسماء الخبراء والخبيرات العرب البارزين-1
  .العربية أوفي الخارج 

  .  رسائل الماجستير والدكتوراه  وأبحاث المؤتمرات والندوات التي كتبت عن المرأة في الدول العربية-2
ي يمكن أن تقدم للمهتم معلومات   المراكز البحثية العربية والأجنبية المتخصصة في المرأة العربية وقضاياها والت-3

  . إرشادية مفيدة في مجال بحثه أو دراسته
 المنظمات العربية المحلية والإقليمية والدولية، الحكومية وغير الحكومية، المهتمة بالمرأة والتي يمكن أن يلجأ -4

  .إليها المهتم خاصة عند إجراء الدراسات ذات الطابع الميداني
بالمرأة سواء إقليمية أو دولية والتي يجب أن يلم بها أي مهتم   بمجال دراسات المرأة، وكذا   الاتفاقات الخاصة -5

  .أهم تعديلات تشريعية لصالح المرأة في الدول العربية الأعضاء في العقد الأخير
  . المنظمات والاتفاقات الدولية والإقليمية والمحلية التي تهتم بموضوع المرأة والسلام-6
  . لصالح المرأة في العقد الأخيرةت التشريعي التعديلا-7

، حيث سيصدر 2006وسيتم انتهاء المشروع في يونيو . تم الانتهاء حتى الآن من ثلاثة من مراحل المشروع •
  . الدليل في شكل ورقي وآخر الكتروني ويتم تحديثهما بصفة دورية

  :العربية وفي مجالات البحث الأكاديمي  ورشة عمل تضمين دراسات المرأة والنوع في مقررات الجامعات -د

إن مجال دراسات المرأة يعتبر من مجالات التخصص الحديثة في العالم بصفة عامة وفي العالم  •
والواقع الكمي والنوعي للمقررات الدراسية في مجال المرأة في معظم . العربي بصفة أخص 

 جامعات الدول العربية يعتبر واحدا من 

  .لدارسين عن التخصص في دراسات المرأة في مرحلة الدراسات العلياأهم أسباب انصراف ا

ومن اجل تغيير واقع مقررات دراسات المرأة في الجامعات العربية عقدت المنظمة ورشة عمل في  •
  حضرها رؤساء الجامعات الكبرى في الدول الأعضاء 2005 أبريل 28-27دولة المقر  في 

ثمان جلسات عمل نوقشت فيها ثلاث أوراق عمل  واحدة عن بالمنظمة أو ممثلوهم واشتملت على 



حالة مقررات دراسات المرأة في الجامعات العربية وثانية عن إنشاء مقررات جامعية كأداة لنشر 
 . ثقافة السلام الاجتماعي والثالثة بعنوان أجندة بحث علمي تأخذ في الاعتبار بعد النوع

العمل الثلاث إضافة إلي أهم القضايا التي تمت مناقشاتها كتيب يجمع أوراق بصدد إصدار المنظمة  •
  .واتجاهات الحوار بخصوصها

صدر عن هذه الورشة مجموعة من التوصيات الهامة بدأت المنظمة وضع بعضها موضع التنفيذ،  •
 : ومنها

سال الإعلان  رصد منح بحثية لتشجيع طلاب الدراسات العليا على التخصص في مجال دراسات المرأة،ولقد تم إر-
عن هذه المنح بالفعل إلى بعض الجرائد العربية السيارة والى الجامعات العربية الكبرى في الأسبوع الأول من شهر 

  .2005أكتوبر 
 ت عقد دورات تدريبية موجهه لأعضاء هيئة التدريس  بالجامعات تدربهم على تضمين بعد النوع في المقررا-

د أولى هذه الدورات والتي تعتني بتدريب أعضاء هيئة التدريس على تضمين وسوف تعق. التي يقومون بتدريسها
  .2006بعد النوع في مقررات مناهج البحث خلال شهر أبريل 

  : منح وجوائز لتشجيع البحث والدراسة في مجال المرأة-هـ
رسائل الماجستير إن وضع دراسات المرأة ودراسات النوع في الجامعات العربية، يعتبر سبباً  رئيسياً لندرة  •

والدكتوراه الموجهة إلي مجال المرأة في البلاد العربية، بل وأيضاً ندرة  الدراسات والأبحاث المتخصصة في 
  . فالموجود منها  يندر أن يقوم به دارسون متخصصون. هذا المجال 

 سواء للحصول  إلى خلق جيل جديد من الباحثين المتخصصين في مجال دراسات المرأةعو يهدف هذا المشرو •
على درجة أكاديمية متخصصة أو لإجراء دراسات وبحوث ، وكذا تنويع اهتماماتهم في هذا المجال بين الجانب 

 على الاستمرار ع المهتمين بهذا الموضونالنظري والجانب الميداني، كما يرمي المشروع إلي تحفيز الباحثي
  .فيه وعدم النكوص عنه

  . لمنظمة خمس منح بحثية فضلاً عن ثلاث جوائزوفي إطار هذا المشروع ستقدم ا •
   المنح البحثية -:1

تقدم المنظمة كل عام خمس منح بحثية في العلوم الاجتماعية قيمة كل منها خمسة آلاف دولار أمريكي وتوجه 
عربية في لطلاب الدراسات العليا الراغبين في كتابة أطروحتهم للماجستير أو الدكتوراه في موضوع يتعلق بالمرأة ال

  . إطار تخصصاتهم في مجال العلوم الاجتماعية
ونظراً لمعاناة المرأة العربية في أكثر من قطر عربي من جراء الانتهاكات الناشئة عن حالات الحروب   

والاحتلال والنزاعات المسلحة فسوف يتم تخصيص واحدة من المنح لأفضل مقترح لبحث ميداني عن واقع المرأة 
  .هذه الظروف الاستثنائيةالعربية في ظل 



  الجوائز : 2
  :تقدم المنظمة ثلاث مجموعات من الجوائز ويعلن عن مجموعة واحدة كل عام

 وقيمتها عشرون ألف دولار موزعة 2005وأعلن عنها في عام .  جائزة أفضل عمل إعلامي حول المرأة العربية-
  .الالكترونية/المرئية / بين الأعمال المكتوبة والمسموعة

ويعلن . وتخصص واحدة منها لأفضل دراسة أجريت في موضوع المرأة والسلام.  جوائز في العلوم الاجتماعية-
  .2006عنها في عام 

  .وتمنح لأفضل دراسات في موضوع يتعلق بالمراة وانتاج وتوطين التكنولوجيا.  جوائز في العلوم والتكنولوجيا-
  : لمرأة العربية برنامج محاضرات في الجامعات الغربية عن ا-و

تعتبر الصورة المشوهة عن المرأة العربية أحد أهم عناصر الصورة السلبية التي تحملها الذهنية  الغربية عن  •
فلا يكاد يخلو ملتقي علمي أو دائرة حوار أو محفل أكاديمي يجتمع فيه الغربيون مع العرب إلا وكانت . العرب 

يلحظ المرتادون لهذه المحافل قابلية المستقبلين لتغيير الصور و. المرأة العربية على قمة محاور الحوار 
السلبية عن المرأة العربية بمجرد تلقيهم معلومات صحيحة تنقل واقع المرأة العربية بموضوعية وحياد فلا 

.  حقها ولكنها في ذات الوقت لا تطمس المشاكل والمعوقات التي تعاني منها المرأة العربية تتبخس الانجازا
واحد من أهم سبل تغيير الصورة النمطية التي تحملها الذهنية  الغربية عن المرأة العربية هي التوجه المباشر ف

 المغلوطة عن طريق نقل مللمجتمع الغربي بخطاب متخصص يصحح الكثير من الأفكار الخاطئة والمفاهي
تبادل الأفكار والآراء ويتيح المعلومة الصحيحة بطريقة مباشرة ومبسطة في مناخ أكاديمي راقي يسمح ب

  . الفرصة لطرح التساؤلات والإجابة عليها 
وتتبني المنظمة برنامج ندوات سنوي عن المرأة العربية ينظم في مجموعة من أعرق الجامعات الغربية  وتعقد  •

 كل ندوة  لمدة يومين ، وعقدت أول هذه الندوات تحت رعاية 
 

يفة قرينة ملك البحرين وذلك في جامعة كامبريدج بالمملكة المتحدة في سمو الشيخة سبيكة بنت إبراهيم آل خل
تناولت ستة محاور رئيسية " الماضي والحاضر والمستقبل: المرأة العربية"تحت عنوان . 2005 سبتمبر 19-20

  :هي 
أوضاع المرأة ستهدف هذا المحور إظهار أن الدعاوي الحالية لتصحيح أو. المرأة في الحضارات القديمة للمنطقة) 1

 العربية ليست مجرد صدي لمطالبات تأتي من خارج المنطقة بل يسندها تراث متجذر في حضارات هذه المنطقة
نجاح محمد من / عبد الحليم نور الدين من مصر و الأستاذة الدكتورة /وتحدث في هذا المحور الأستاذ الدكتور .

  .سوريا 
لإجابة على التساؤلات الغربية حول الإسلام والذي عادة ما يراه  الغرب ستهدف المحور اأو.  المرأة في الإسلام) 2

أحمد كمال أبو / . وأثري هذا المحور الأستاذ الدكتور. مصدر ما تعاني منه المرأة العربية من أوضاع متدنية
  .المجد ، مصر 



شريعات العربية بين النص ستهدف هذا  المحور توضيح وضع المرأة في التأو.  المرأة في التشريعات العربية)3
 وأفادت في هذا الموضوع سعادة الأستاذة لولوه .والواقع والجهود التي تبذل من أجل سد الفجوة بين الاثنين

  .العوضي ، البحرين 
وأستهدف المحور التعريف بالفرص التي يتيحها مجتمع المعلومات . المرأة العربية في مجال العلوم والتكنولوجيا ) 4

لعربية وقدر التقدم الذي حققته فيه والعقبات التي مازالت تقف في سبيل انطلاقها في هذا المجال الحيوي للمرأة ا
  .وفصلت في هذا الموضوع الأستاذة سناء غنيمة ، تونس .حيث نحيا عصر ثورة العلم والتكنولوجيا 

وتحدثت في هذا .فية وبمقررات مؤتمر بكينالإنجازات التي تحققت للمرأة حديثاً ومقابلتها بالأهداف التنموية  للأل) 5
  . الموضوع معالي الأستاذة الدكتورة رويدا المعايطة ، الأردن 

العقبات والمعوقات التي مازالت تقف حجر عثرة في سبيل انجاز النهوض بالمرأة والمحاولات المبذولة للتغلب ) 6
/  وتحدثت في هذا المحور الأستاذة الدكتورة .عليها في القطاعين الرسمي والأهلي، مع تقديم رؤية مستقبلية

  . فاديا كيوان ،لبنان
ولقد أدار جلسات الندوة وقام بالتعقيب على موضوعاتها مجموعة من خيرة الخبراء البريطانيين وذلك حرصا من  •

ومدير المنظمة على أن تبرز وجهة النظر الغربية في ذات مواضيع الندوة ومنهم البروفيسور فرحان نظامي مؤسس 
مركز الدراسات الإسلامية بجامعة أكسفورد والبروفيسورة    كيت بريتى نائب رئيس جامعة كامبريدج و الدكتورة 
سالي آن أشتن كبير مساعدي أمين قسم العاديات بمتحف فيتز ويليام بالمملكة المتحدة، وليدي جوليا بويد الأديبة 

 .المهتمة بموضوع المرأة
  بالمملكة  SUPER BASEشركة ع المنظمة في إخراج هذه الندوة على رأسها ولقد تعاونت عدة جهات م •

منتدى مصر الدولي المنبثقة عن المجموعة الإستراتيجية للمرأة  وكلية تشرشل بجامعة كامبريدج ، ومنها المتحدة
   . والمنتدى العربي الدولي للمرأة )EIEF(للاقتصاد 

 فضلا عن أهم القضايا ات التي ألقيت والتعقيبات التي وردت عليها المحاضر يتضمن كتاب إصدار  بصددالمنظمةو •
 . أثناء النقاش برزتواتجاهات الحوار التي



  : برنامج حوار الشباب -ز
  .   غربي– عربي والثاني حوار شباب عربي -يشمل هذا البرنامج مستويين للحوار، الأول حوار شباب عربي  •

  العربي – حوار الشباب العربي -1
ا كان الحوار بين الشباب العربي والشباب الغربي حول قضايا المرأة يعتبر مستوي أساسي في  برنامج إذ  

 العربي حول قضايا المرأة –حوار الشباب الذي تتبناه المنظمة  إلا انه لابد وأن يسبقه حواراً بين الشباب العربي 
  .العربية 

ود فيه الشباب العربي بالمعلومة الصحيحة عن  ويهدف هذا المستوى من الحوار إلي توفير مناخ يز-
المرأة العربية وأوضاعها وقضاياها والجهود المبذولة من أجل النهوض بها مع إتاحة فرصة للحوار 

بين الشباب العربي يساعد على تقريب رؤاهم ووجهات نظرهم بخصوص المرأة العربية وحقوقها 
  .م وتراثهم مع قدرة على المبادرة والنديةالإنسانية، ويكسبهم ثقة في أنفسهم وفي حضارته

  .2005 يوليو 7-5حلقة الأولى لحوار الشباب العربي خلال الفترة العقدت  -
 لشروط  استناداً)  شاب وفتاة28(الدول الأعضاءمن كل دولة من فتاة وشاب في الحوار وقد شارك  -

 بلغة أجنبية وباستخدام تكنولوجيا تعلق بالسن ومستوي الدراسة والمعرفة حددتها الإدارة العامة ت
 .المحتمل بالغرب وأالاتصالات والمعلومات والاحتكاك المسبق 

إصدار كتيب عن الحوار مدعوماً بالصور وآراء المشاركين وتقويمهم للتجربة وما بصدد المنظمة  -
لعامة في تجويد استفاد وه منها  يكون متاحاً للمشاركين في الدورات التالية وتستفيد منه الإدارة ا

 .  الغربي–الدورات التالية من الحوار، وكذا في الإعداد للحوار العربي 



 
   الغربي-حوار الشباب العربي -2

في عالم اليوم المعولم الذي يشهد ثورة غير مسبوقة في وسائل الاتصال وفي تكنولوجيا المعلومات التي يستخدمها  •
عالم بالنسبة لهم قرية صغيرة بلا حدود ، مفتوحة ساحاتها ويستفيد منها قطاع الشباب بوجه خاص أصبح ال

. للنقاش والحوار بين قاطينها في كل المواضيع وشتي القضايا التي أضحت وكأنها بلا وطن لأنها تهمهم جميعاً
ومن أهم القضايا التي تطرح نفسها للنقاش والحوار بين الشباب عند التقائهم سواء الفعلي أو الالكتروني قضية 
المرأة وأوضاعها وقضاياها ومشاكلها ، خاصة إذا كان طرفا الحوار يمثلان العالمين الشرقي والغربي حيث تثور 

  .التساؤلات وتجري المقارنة بين وضع المرأة في العالمين 
لتي ولضمان نجاح هذا الحوار، قام المكتب الفني بالإدارة العامة للمنظمة بالدخول على  غرف المحادثة والمواقع ا •

يرتادها الشباب على الشبكة الدولية للمعلومات لتحديد قائمة بأهم القضايا التي تهم الشباب العربي فيما يتعلق 
بالمرأة العربية، هذا فضلا عن التحدث المباشر مع مجموعة من الشباب العربي والغربي للتعرف على رأيهم في 

 .أهم القضايا التي تشغلهم وتتعلق بالمرأة
  بالاعتماد على مجموعة مختارة من الشباب الذين شاركوا في 2006قة الأولى لهذا الحوار في يوليو تعقد الحل •

أما على الجانب الغربي، فلقد قامت المنظمة باستطلاع مبدئي لإمكانية أن يشارك في . العربي–الحوار العربي 
 .الحوار شباب من جامعتي كامبريدج وأكسفورد بالمملكة المتحدة

 



  
  :قاعدة بيانات جغرافية عن المرأة العربية  -حـ

بدأت المنظمة خطوات إنشاء قاعدة بيانات عن المرأة وأوضاعها في العالم العربي وسيتم التعبير عنها  •
وتعتبر قاعدة البيانات الجغرافية وسيلة لتحقيق  النظرة . GISباستخدام تقنية نظم المعلومات الجغرافية  

الدول العربية وكذا داخل الدولة العربية الواحدة فيما بين المناطق والقطاعات المقارنة لوضع المرأة في 
المختلفة مما يساعد على ترشيد القرارات الخاصة بالمرأة ويعين على رسم سياسات تنموية على أساس 

 . موضوعي يستهدف النهوض بالمرأة في المجالات السبع التي تمثل محور اهتمام المنظمة

مال قاعدة البيانات على معلومات تتعلق بالمرأة في مجالات الاهتمام السبع للمنظمة ، فإن إضافة إلي اشت •
المشروع يتضمن كذلك إنشاء قاعدة بيانات عن النساء العربيات ضحايا انتهاكات النزاعات المسلحة والحروب 

  .والاحتلال 
  -:يتكون المشروع من ثلاث مراحل أساسية •

احثين المشاركين من الدول الأعضاء للاتفاق على مؤشرات البيانات التي سيتم  ورشة عمل تمهيدية تضم الب-
  .جمعها عن المرأة وذلك بغرض توحيد طريقة جمع البيانات مما يسهل عرضها والإفادة منها

 . مرحلة جمع البيانات داخل كل دولة عضو بواسطة باحثين من هذه الدولة-

  . ذجة باستخدام تقنية نظم المعلومات الجغرافية مرحلة إدخال البيانات وتحليلها والنم-
   2005 ديسمبر 28-27وسوف تعقد ورشة العمل التمهيدية في  •
  . وبعد الانتهاء من إنشاء القاعدة سوف يتم تحديث بياناتها بصفة دورية •

  



  
  
  :وقطريةالمشاريع التي تتشارك المنظمة في تنظيمها مع منظمات حكومية وغير حكومية دولية وإقليمية ) 6

تسعى منظمة المرأة العربية إلي إقامة علاقات شراكة مع منظمات المجتمع المدني والمنظمات الحكومية  •
القطرية والإقليمية والدولية بغرض توفير الدعم التقني والمالي الذي بدونه لا يمكن انجاز غاية كبري مثل 

بع بالجدية المأمولة وبما يسهم في تحقيق نقلة غاية النهوض بالمرأة العربية في مجالات اهتمام المنظمة الس
  . نوعية في تمتعها بحقوقها الإنسانية

  :ومن أمثلة ما حققته المنظمة في هذا الخصوص  •
المرأة العربية " نظمت المنظمة بالتعاون مع جمعية نهوض وتنمية المرأة وهي جمعية أهلية مصرية ندوة  -أ

 في فندق النيل هيلتون بالقاهرة، 2004 أكتوبر 11والتي عقدت يوم " الحاضر والمستقبل: والمشاركة السياسية
وانقسمت أعمال الندوة إلي عروض لتجارب المشاركة السياسية للمرأة العربية تفضلت بها مجموعة من أبرز 

الناشطات السياسيات العربيات ، ثم  إلي ورش عمل تستهدف بحث سبل تفعيل المشاركة السياسية للمرأة 
  .ةالعربي

الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية لتنمية الصناعات المتوسطة والصغيرة "نظمت المنظمة ورشة عمل عن   -ب
 في مدينة شرم الشيخ بالتعاون مع جمعية سيدات الأعمال للتنمية 2004 ديسمبر 4وذلك يوم " والمتناهية الصغر

والذي عقد في "  العربي المشترك والتجارة البينيةآفاق التنمية ومستقبل الاستثمار"وفي إطار مؤتمر الجمعية عن  
  وتناولت الورشة عرض . تحت رعاية السيدة الفاضلة سوزان مبارك 2004 ديسمبر 7-3الفترة من 

لأهمية توعية المرأة العاملة في الصناعات التي تتسم بكثافة العنصر النسائي بها بأساليب حماية نفسها من 
 .عملالمخاطر الناجمة عن بيئة ال

تعاونت المنظمة مع الشبكة العربية للجمعيات الأهلية  في إصدار العدد الرابع من التقرير السنوي للشبكة   - ج
والذي يتضمن خمسة عشر دراسة قام بكل واحدة منها "  العربية في تمكين المرأةةدور المنظمات الأهلي"بعنوان 

 ثم في ملخص باللغة الانجليزية في أبريل من 2005ولقد صدر التقرير في بداية عام . باحث من دولة عربية
  . نفس العام

  تشاركت منظمة المرأة العربية مع اليونسكو ،المنظمة الإسلامية للتربية والثقافة والعلوم، المنظمة العربية -د
رأة في العلوم  العربية للعلوم في إنشاء الشبكة العربية للمةللتربية والثقافة والعلوم ، جامعة الخليج ، والأكاديمي

  . في مملكة البحرين 2005ولقد قاموا بصفتهم الأعضاء المؤسسين للشبكة بتدشينها في فبراير . والتكنولوجيا 
  2004 مارس 14-12 تعاونت المنظمة مع مكتبة الإسكندرية في تنظيم المؤتمر الأول للإصلاح العربي في -هـ

" وأيضاً في تنظيم   المؤتمر الثاني للإصلاح العربي بعنوان " الرؤية والتنفيذ: قضايا الإصلاح العربي" بعنوان
،  وعقد المؤتمران تحت رعاية فخامة الرئيس 2005 مارس 15 -13في ". التجارب الناجحة في الدول العربية 

 .محمد حسني مبارك



المنتدى الإقليمي عن   تعاونت المنظمة مع  المكتب الإقليمي العربي للاتحاد الدولي للاتصالات لتفعيل توصية -و
 والخاصة بتزكية 2003 ديسمبر 17-16المرأة وتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات والذي عقد في القاهرة في 

المنظمة بوصفها جهة إقليمية متخصصة لتولي مهمة التنسيق مع المكتب الإقليمي العربي للاتحاد الدولي 
من مجموعة من "  ية للمرأة وتكنولوجيا الاتصالات والمعلوماتمجموعة العمل العربية الإقليم"للاتصالات لإنشاء 

  الخبراء المتخصصين في المجال يمثلون الدول العربية وكذلك المنظمات الدولية والإقليمية 
والهدف من تشكيل هذه المجموعة هو العمل على تفعيل توصيات قمة جنيف للمعلومات والتي .  والقطاع الخاص

 بما يكفل ضمان وصول صوت المرأة 2005يتعلق بالمرأة العربية والإعداد لقمة تونس   فيما 2003عقدت في 
  .إليها

 بل تعمل على خطة بعيدة المدى غايتها نفاذ  المرأة العربية 2005 والمجموعة لا ينتهي عملها بعقد قمة تونس -
  .إلي مجتمع المعلومات لا بوصفها مستهلكة وحسب ولكن بوصفها منتجة أيضاً

حيث  2005 للإعداد لقمة تونس 2005 أبريل 20-19ت المجموعة أول اجتماع لها في مقر المنظمة في عقد −
وضعت إستراتيجية لتمكين المرأة في هذا المجال مشفوعة بخطط قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى لوضع 

  . إستراتيجيتها موضع التنفيذ
 وذلك لمتابعة خطوات مشاركة المنظمة 2005  يونيو19وعقدت المجموعة اجتماعها الثاني في الأردن في  −

  .حداث الموازية لقمة تونسلأفي ا
وسوف تعقد اجتماعها الثالث بعد قمة تونس للمعلومات والتي تشارك المنظمة في أحداثها الموازية بتنظيم  −

أة تبناها المنظمة لصالح تمكين المرتيتم من خلاله عرض بعض المشاريع التي  18/11/2005يوم  ملتقى
  . بصفة عامة وتمكينها في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بصفة خاصة

 في 2005  مايو 29-28تعاونت المنظمة مع الاتحاد العام للصحفيين العرب في عقد ورشة عمل في  -ز
 دور الإعلام العربي في: واهتمت الورشة ببحث موضوعين رئيسيين هما.القاهرة في موضوع المرأة والإعلام

 من الصحفيين 30وشارك في الورشة نحو . دعم قضايا المرأة و مشكلات الصحفيات والإعلاميات العربيات
والإعلاميين من مختلف الدول العربية، ولقد تحاور الحضور  حول الدعم الذي يمكن أن تقدمه وسائل الإعلام 

  . العربياتلقضايا المرأة وكذلك حول المشكلات المهنية التي تواجهها الإعلاميات 
أن بوانقسمت الورشة إلي أربع جلسات عمل ترأسها مجموعة من أبرز الإعلاميين العرب وأهتم المنظمون 

 . يخص الوقت الأكبر للحوار والنقاش للخروج بتوصيات يمكن وضعها موضع التنفيذ على أرض الواقع
.  من مشروع الدراسات المسحية في انجاز المرحلة الأوليUNIFEMكما أن المنظمة قد تشاركت تقنياً مع   - ح

وتشاركت تقنياً أيضاً مع وحدة المرأة بجامعة الدول العربية حيث نظر أعضاء المجموعة القانونية العربية المنبثقة 
عن المنظمة في محتوى المشروع الذي تتبناه الوحدة عن وضع المرأة في الدساتير والقوانين العربية وأرسلت 

وتشاركت تقنياً ومالياً مع مجموعة من مؤسسات المجتمع المدني من أجل إخراج ندوة . بملاحظاتها إلى الوحدة
والتي عقدت في جامعة كامبريدج، وتشاركت تقنياً ومالياً مع المجلس " الماضي والحاضر والمستقبل: المرأة العربية"

قضايا المرأة العربية وكيفية تناولها الأعلى للمرأة بالبحرين من أجل انجاز دورة تدريبية لتوعية الإعلاميين العرب ب



 24-21في وسائل الإعلام المختلفة بما يخدم قضاياها، وهي الدورة التي عقدت في مملكة البحرين في الفترة من 
  . 2005نوفمبر 

وتسعى المنظمة الآن إلي تفعيل  علاقات شراكة مع منظمات العمل العربي المتخصصة من خلال توقيع بروتوكولات 
ومع المنظمة العربية 3/4/2005ولقد تم بالفعل توقيع بروتوكول تعاون  مع منظمة العمل العربية في  . تعاون

، وهي على وشك توقيع بروتوكولا مماثلا مع المنظمة العربية للتنمية 13/7/2005للتربية والثقافة والعلوم في 
 .الزراعية 

  مكين المرأة دعماً لحقوقها الإنسانية والموجهة نحو ت2007 -2006مشاريع المنظمة في عام ) 7
   

 -2006وفي عجالة سريعة نعرض لبعض من المشاريع التي تعتزم المنظمة تبنيها في برنامج عملها لعام 
  -:  والتي تستهدف تمكين المرأة العربية والتوعية بحقوقها الإنسانية2007

 
  المرحلتين الثانية والثالثة من المشروع : الدراسات المسحية -1

يتم في المرحلة الثانية مسح وتقويم البرامج الموجهة لتمكين المرأة في الدول الأعضاء في  −
  ،  2006وتنفذ هذه المرحلة في عام . المجال السياسي

 ، مسح وتقويم البرامج الموجهة لتمكين 2007يتم في المرحلة الثالثة والتي ستنفذ في عام  −
 .المرأة في الدول الأعضاء في مجال القانون

  -: يتكون المشروع في كل مرحلة من ثلاثة مستويات-     
ورش عمل تمهيدية يتم فيها الاتفاق على الإطار المرجعي للدراسة واستمارة  

 .الاستبيان المستخدمة فيها

 مرحلة إعداد الدراسة المسحية التقويمية 

 . ورش العمل الختامية ويتم فيها استعراض نتائج الدراسات القطرية 

يف أحد الخبراء بكتابة ورقة تحليلية شاملة لوضع البرامج والمشاريع سيتم تكل 
الخاصة بالمجال من منظور إقليمي بالاعتماد على الدراسات المسحية القطرية 

 .المقدمة

سيسهم المشروع في تعريف المنظمة بمجالات التدخل ذات الأولوية وبفئات المرأة  
 .سياسياً وقانونياًالواجب توجيه برامجها لها من أجل تمكينها 

تعتزم المنظمة ترجمة الأوراق التحليلية التي تعتبر المنتج النهائي لمشروع الدراسات المسحية والخاص  -2
بمسح وتقويم وضع البرامج والمشاريع الموجهة للمرأة في الدول الأعضاء في كل مجال من مجالات 

من المنظمة أن مشروع الدراسات المسحية والترجمة ستكون إلى اللغة الانجليزية، تؤ. اهتمام المنظمة
سيوفر بيانات على درجة عالية من الأهمية للعديد من مؤسسات التمويل التي استثمرت في هذه 

وتستهدف المنظمة ترجمة الأوراق التحليلية الخاصة بمجالات . المشروعات وتبغي تقويماً موضوعياً لها



والورقتين الخاصتين بمجالي ).  ورقة تقريبا600ً( ،2006التعليم والصحة والإعلام والاقتصاد في عام 
  .2007السياسة والقانون في عام 

 .المرحلتين الثانية والثالثة من المشروع: قاعدة البيانات الجغرافية للمرأة العربية -3

المرحلة الثانية من المشروع تشمل جمع البيانات وفقاً لمؤشرات موحدة يتفق عليها الخبراء  −
  .ي المشروع في ورشة عملهم التمهيديةالمشاركون ف

 .المرحلة الثالثة هي مرحلة النمذجة وعرض البيانات بتقنية نظم المعلومات −

يطمح المشروع كذلك إلى عقد ورش تدريب على استخدام التقنية وعلى الاستعانة بها لصنع  −
 .قرار يأخذ بعد النوع بعين الاعتبار

  :ي في المقررات الجامعيةدورات تدريبية حول إدماج النوع لاجتماع -4
برزت فكرة هذه الدورات أثناء مناقشات ورشة العمل التي ضمت رؤساء الجامعات العربية  −

الكبرى و وممثليهم لبحث وضع مقررات دراسات  المرأة في الجامعات العربية وكيفية 
 . تحسين هذا الوضع

باشرة هو ضرورة اختار المشاركون أكثر من مسار لتحسين هذا الوضع، كان أكثرها م −
 . ادارج مقررات لدراسات المرأة والنوع في المقررات الجامعية

لقناعة المشاركين بأن تحقيق هذا يتطلب وقتاً ليس بالقصير لأنه يتضمن تعديلاً في اللوائح،  −
 بالفعل ةاختاروه مساراً طويل المدى وأوصوا بتضمين بعد النوع  في المقررات القائم

 .كمسار قصير المدى

قترح المشاركون عقد دورات تدريبية لأعضاء هيئة التدريس في الجامعات العربية القائمين ا −
 .على تدريس المقررات التي يمكن فيها إدارج بعد النوع

 . 2006تبدأ أولى الدورات موجهه للقائمين على تدريس مقرر مناهج البحث في عام  −
       

  : دورة تدريب الشباب على العمل التطوعي -5
 وضم 2005 يوليو 7-5 العربي الذي تبنته المنظمة في -ناء انعقاد حوار الشباب العربي أث-

 شاب وفتاة، اقترح  الشباب المشارك على المنظمة تبني أنشطة لنشر ثقافة التطوع بين 28
  .الشباب العربي

 تعتزم المنظمة عقد دورة تدريبية على هذا المفهوم يشارك فيها فتيات وشباب من الدول -
  .2006العربية الأعضاء بالمنظمة خلال العام 

  : الغربي-حوار الشباب العربي -6
   هذا هو المستوى الثاني في برنامج حوار الشباب الذي تتبناه المنظمة-
 يستهدف تشجيع الحوار بين الشباب من العالمين العربي والغربي حول قضايا المرأة في -

  .رأة من كل عالم في أذهان شباب العالم الآخرالعالمين بهدف تغيير الصور النمطية عن الم



  . يستهدف تدريب الشباب من العالمين على ثقافة الاختلاف وثقافة الحوار-
  .2006 تعتزم المنظمة عقد الحوار في صيف -

 :دراسة مقارنة عن المرأة والصراعات الأهلية العربية -7

 تتعرض لأنواع مختلفة من تقدم الدراسة قراءة المرأة في ثلاث من الدول العربية التي −
  .أزمات  الصراع لأثر هذا الصراع على أوضاع المرأة داخل هذه الدول

كما تهتم الدراسة بتحليل برامج تنمية المرأة في هذه البلدان  والدور الذي يمكن أن تلعبه  −
 .في مواجهة أزمة ما بعد انتهاء الصراع

،  Observation by Participationتستخدم الدراسة منهج الملاحظة بالمشاركة  −
 لانجاز هذه الدراسة  Focus Group Discussionومجموعات النقاش المركزة 

 .الميدانية

   -:ختاماً
إن ما بذل على الصعيدين القطري والإقليمي في العالم العربي من اجل تمكين المرأة وصولاً بها إلى تمتع كامل 

 أدى إلى تقدم لا يمكن إنكاره خاصة على بعض المحاور الحقوقية أهمها بحقوقها الإنسانية  ليستحق الاهتمام، حيث انه
وأهم الفرص التي يسرت لهذا بيئة مواتية ). الصحة الإنجابية( والحقوق الصحية ) الحق في التعليم(الحقوق الثقافية 

كما توافرت . بإنفاذ هذا الهدف الدولية الخاصة تدولياً وإقليمياً وقطرياً عاونت على تحفيز التوجه نحو تحقيق الالتزاما
في نفس الوقت إرادة سياسية واضحة في معظم الدول العربية، إن لم يكن كلها، داعمة لهدف تمكين المرأة وتحقيق 

تكافؤ الفرص بين الجنسين على مختلف الأصعدة، وإنشاء الهياكل المؤسسية على المستويين القطري والإقليمي التي 
  .من اجل انجازهتتبنى هذا الهدف وتعمل 

ولكن في ذات الوقت، لا يمكن أن ننكر أن ما تحقق بالفعل للمرأة العربية مازال بعيداً عن المأمول خاصة في مجالات 
واهم التحديات يمكن إجمالها في غياب التكامل والتنسيق بين الجهود العربية القطرية، وهذا يتم . مثل التمكين السياسي

ويتمثل التحدي الثاني في ثقافة التمييز ضد المرأة التي لا زالت . نظمة المرأة العربيةمتخطيه الآن من خلال عمل 
كذلك تمثل الأوضاع السياسية . متسيدة في المجتمعات العربية تغذيها سياسات إعلامية وأنماط من الخطاب غير مواتية

بالسلب على استدامة العمل في مجال تمكين الإقليمية المتمثلة في الحروب والصراعات والنزاعات تحدياً ثالثاً يؤثر 
ويبقى تحدي . المرأة، فضلاً عن تذبذب القدرة على توفير تمويل يخصص لمثل هذه البرامج في ظل هذه الأوضاع

فقصور مصادر التمويل لتفعيل هدف تمكين المرأة وهو الهدف الثالث من الأهداف التنموية للألفية . التمويل هو الأهم
  .وهنا تأتي أهمية العمل على تنمية التعاون مع مؤسسات التمويل والجهات المانحة.فيهأمر لا جدال 
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  -:المقدمة 
ة و قد استلزم أ مثلما شهد في عمل المر فكرياً اجتماعياًنساني صراعاًلم يشهد التاريخ المعاصر للمجتمع الإ

ة ومشاركتها في عمليه البناء أمر ضروري، أ  الشعوب واجمع مفكروها بان عمل المرآمنت أن إلى  طويلاًالأمر وقتاً
الأساس ليست بدعة وهي في  وقد أسهم في ترسيخ هذا قيام الثورات السياسية وثورات التحرر وما أتت به من أفكار

 بعد ذلك انتقل .زمانها إذا ما قورنت بنظرة الإسلام إلى عمل المرأة منذ أن أشرق نوره وهي نظرة عدل و إنصاف
 ةولقد أخذت مهن.  ما يتعلق بالولاية وشغل موقع القرارالصراع إلى الجائز وغير الجائز في عمل المرأة وخصوصاً

ءات الوظيفية وهي لأد كون القضاء وظيفة عالية المقام تختلف عن غيرها من االقضاء النصيب الأكثر في هذا الصراع
 مزدوجة  بالدين والدنيا ولعل علاقتها بالدين من حيث إنها تفويض الهي لإقامة العدل في الأرض هو الذي ةذات صل

   منها أعداء الإسلام مدخلاً وقد جعل. بين الفريقين المؤيد والمعارض لتولي المرأة القضاء ونقاشاًجعلها أكثر جدلاً
 وقد كان لهذا التأويل أثره .لذمة وتأويله بشكل خاطئ الغرض منه انتقاص عظمة الإسلام دين الحقوق ونصير المرأة

  .في توجيه الإرادة السياسية نحو هضم هذا الحق في العديد من الدول
 متعاقبة لا تحسم  تاريخيةًظل قضيةً وي غنيٌن أي جدل أو نقاش يكون موضوعه المرأة هو جدلٌإبشكل عام 

 ظلت تتجاذب هذه القضايا رؤى فكرية متناقضة كما هو حاصل في مادام في الغالب الاّ بنضال شاق وشاق جداً
 في زاوية الحقل والمنزل حيث تستنزف كل قواها الجسدية والنفسية مجتمعاتنا العربية التي حصرت عمل المرأة تاريخياً

  ولعل .مرأة وحقوق الإنسان بشكل عامل الاهتمام بهذه القضية كجزء مرتبط بحقوق اامنوقد .هادون اخذ ابسط حقوق
الحديث الذي يدور حول الإصلاح والتحديث القضائي كجزء من الإصلاح الشامل دفع بهذه القضية إلى الحوار المفتوح 

راتيجية التحديث والإصلاح  القضائي قد ن مسار إستإ خصوصاً والمطالبة بحسمها بقرارات سياسية وتنفيذية قطعية،
 بيد أن تحديد ذلك .ن الأوان أن تصحح  النظرة  لعمل المرأة في السلك القضائيآ وقد .قام على أساس تصحيح المفاهيم

  .     مع تدابير عملية تؤكد مصداقيتهان يكون مترافقاًألابد و
  :أهداف ورقة العمل 

قي للدين الإسلامي لإزالة الشوائب التي علقت بوعي السلطة وبالوعي  تحاول الورقة إيضاح الموقف الحقي-1
  .بخصوص مشاركة المرأة في القضاء ،الاجتماعي بشكل عام

لقاء الضوء على تجربة يمنية تعد من أهم المنجزات الوطنية وأغناها في مجال حقوق المرأة وبيان مواطن إ -2
 .الضعف التي تحول دون تطويرها

 .ى اتخاذ مزيد من التدابير العملية للدفع بالقضية إلى مجرى طبيعي وعادلحث السلطة عل-3

 ربط القضية بخلفيتها النظرية الموجودة في الدستور والقوانين الوطنية وفي أدبيات الأمم المتحدة ، والابتعاد عن -4
 . لا يوجد نص شرعي أصيل يمنع قضاء المرأةمادامالجدل الفقهي 

         



   -) :المرجعية الشرعية (  في الشريعة الإسلامية قضاء المرأة
ن الكريم أو السنة آ  إذ لا يوجد نص شرعي في القرلم تحرم الشريعة الإسلامية  تولي المرأة القضاء إطلاقاً

 فهل .))ما فرطنا في الكتاب من شيء((  العزيزه محكم كتاب في وقد قال تعالى يجعله مكروهاًً أوذلكالمطهرة يحرم 
   تتعلق بالفصل في محاور حيوية هي الدماء والأموال والأعراض والعلاقات الإنسانية؟ هامةًن قضيةًآ القريغفل

  .هذه الحقيقة توصلنا إلى أن موضوع قضاء المرأة هو قضية فقهية اجتهادية بحتة   
ن المرأة لألجملة وأما الذكورة فليست من جواز التقليد للقضاء في ا (( انيومن العلماء المتقدمين جاء للكاس

القصاص  لأنه لا شهادة لها في ذلك  وأهلية القضاء   وفي الحدودتتقاضى نها لاأ  لاإ، من أهل الشهادة في الجملة
 قضاء المرأة ولكن في غير الحدود و أجازوا حيث الأحناف وقد ذهب إلى ذلك أيضاً)) تدور مدار أهلية الشهادة 

 جرير والطبري عكس  أبن ويرى. لاحقاًاًب تعقيه وسنورد علي. المرأةه اليمن تجاهكالجنايات  وهذا المذهب هو الذي تسل
 ذلك الخوارج الذين إلى وذهب .ها دون تحفظ ويقيسون ذلك على الإطلاق لولايتها العامةئن جواز قضااذلك ويطلق

ماء المعاصرين ممن خاضوا برز العلأ ومن .  فالقضاء من باب أولى.اجازوا ان تتولى المرأة منصب الامامة العظمى
 لا يمتنع شيء من هنأفي هذا المجال  الشيخ القرضاوي وله عدة مؤلفات في ولاية المرأة  ويتلخص اجتهاده في 

كما أن المالكية أجازوا للمرأة . المترامية الأرض أصقاع  فيالولاية عن المرأة الا الخلافة التي تجمع امر المسلمين
  .العقود تكون وصية أو وكيلة في الخصومات والوصاية و الوكالة أي أن

ن النساء أ((حاديث الرسول عليه الصلاة والسلام أيل الخاطىء لبعض أو وقد نفذ عدد من المعارضين عبر الت
 بالأعذارقص عبادتها تن على هذا النحو، فوهي اشارة الى مسألة فسيولوجية بحتة ومثبتة علمياً)) ناقصات عقل ودين

 التوازن الطبيعي في الحياة ، ولكن لإحداثمر ضروري أيض والنفاس ويختلط تفكيرها بالعاطفة وهو الشرعية  كالح
 قدر من العاطفة ومنهم من هو ضعيف الشخصية قليل الذكاء ه لديأيضاًن الرجل ها ولأئلاتاثير للعاطفة على قضا

 اخرى فان الاحتكام مهما يكن قدر العاطفة  من ناحية. جائزاًهؤقضاليكون  هن تشفع له ذكورتأوالادراك  ولا يتوجب 
يكون بنصوص قانونية اشرف على اعدادها  وصياغتها فطاحل العلماء واجازتها جهات تشريعية وهو ما يشكل صمام 

  .مان  يكبح جماح العاطفة عند المرأة والرجل على حد سواءأ
 ليا حيث ورد هفقد لوي عنق))  أمرهم امرأةلا افلح قوم ولوا((  الصلاة والسلامهخر للرسول عليلآما الحديث اأ

 الصلاة والسلام على صيغة الدعاء على اعداء المسلمين وذلك عندما علم ان الروم  ه عليهفي مناسبة معينة وقد قال
وكانت ابنة كسرى في موقع الولاية العامة ولم تكن قاضية ولا .  تنبؤ سياسي بزوال دولتهميضاًأتتزعمهم امرأة وهو 

و قد اهتم في هذا .  عاماًاً نستصدر منه قاعدة شرعية او حكماً تحميل هذا الحديث اكثر من اهدافه وجعله قياسينبغي
  . بقضايا المرأة و قدموا التفسيرات الواضحة في هذا الأمرينالأمر عدد من الباحثين و المعني

 حتى  القضاء  لان ذلك لم يكن متاحاًامرأة على)) الصلاة والسلامه علي(( الرسول وفي الواقع العملي لم يولِّ
ثم عندما ،  السلام مكلف بادارة جميع شئون المسلمين بما فيها نزاعاتهم  الشخصية والحقوقيةه  فالرسول علي.للرجل

 . تولي الرجال القضاء بفعل توسع الدولة الاسلامية وكثرة مهامها لم يكن ذلك  دليل تحريم ولكنه دليل عدم الوجوبأبد
 الحقيقة وتدحض الموضوعية التي ادعى بها المعارضون ه السلام  تؤكد هذه وقائع عملية في عهد الرسول عليوهنالك

((  الوقائع تولية الرسول عليه السلام المرأة سلطة الافتاء همن هذ.  الرسول عليه السلامأحاديث تأويلواستمدوها من 



خطر أينا أ في روالإفتاء، ))رضي االله عنها (( يدتنا عائشة ويقصد بالحميراء س))  الحميراءهخذوا نصف دينكم من هذ
نه يظل متوارثا أ على نطاق واسع من بقاع المسلمين ومن حيث من القضاء من حيث قوة تاثيره وتعميمه جغرافياً

قدرته ولا يخفى ما تتطلبه الفتوى من سعة العلم ورجاحة العقل و.  المشكلة موضوع الفتوىأثيرت كلما إليه ومستنداً
 ولم يكن الرسول عليه السلام عند تكليفه .على التحليل والاستنباط والتفسير وقوة الذاكرة  والثقة المطلقة في النفس

ما الحكم القضائي فهو واقع أ .ه المهمة الشاقة في قدرتها التي تؤهلها  لهذامرأة للقيام بالافتاء على مشقته الا واثقاً
ن الحكم عرضة للرجوع والالغاء من خلال الاستئناف أ، ناهيك عن  بشراًأو اًعلى مصالح محدودة قد تكون عين

   القضاء ؟؟ فهل يا ترى القادرة على الفتوى غير قادره علىٍٍ. بدرجاته
بمشورة أم سلمى يوم صلح الحديبية وسميت مستشارة الرسول    إن )) عليه الصلاة والسلام((   وقد عمل

 الرسول وهو الذي يوحى  له ولا ينطق عن الهوى وانما هو بتلك الاستشارة يرسي  منتلك الاستشارة ليست عجزاً
  !!  نظام دولة ويؤسس  للمشاركة السياسية للمرأة في هذا النظام 

من بصواب رأيها حين قال عبارته آوقد استشار المرأة سيدنا عمر بن الخطاب واقر حقها في نقد الحاكم و
 ومما .يشق له غبار في التفريق بين الخطأ والصواب وهو الفاروق، الذي لا)) أ عمرخطوأاصابت امرأة (( المشهورة 

لاشك فيه ان استشارة النساء في امور الدولة العامة دليل اقرار الاسلام لأهليتهن في ممارسة الحقوق السياسية بما 
مادام   موقعاً للقرار لم يكن أن اًياسي ساًفيها توجيه سياسة الدولة من خلال نقد الحاكم  ومحاسبته وهو ما يعد تمكين

لا لتتمكن من الفصل بين الناس            نوسع الطريق امام القاضية إنما الأمثلة هوحين نورد هذ. الحاكم استمع ونفذ
 في اروقة المحاكم وانما لتتسلم ايضا مقاليد القرار بعموم المؤسسة العدلية بهيئاتها العليا الاشرافية  ومنها مجلس

  .ستراتيجيتهارسم االقضاء الاعلى الذي يمسك بناصية الاصلاح والتحديث وي
ول قاضية في الاسلام وهي الشفاء بنت عبد أتعينت بقرار منه ))  رضي االله عنه(( وفي عهد عمر بن الخطاب

 و قضاء  وقد ولاها على نظام الحسبة في السوق او كما يسمي ذلك البعض قضاء الحسبة،االله بن عدي المخزومية
  وقد قال .السوق و جعلها تفصل في المنازعات التجارية والمالية وهي بمثابة قاضي محكمة تجارية في يومنا هذا

 أن أم  وقيل أيضاً.نما في حقيقة المهام التي تؤديهاإ والعبرة ليست في التسمية و.البعض انها بمثابة وزير مالية
حكام الشريعة لأ الباحث في المصدر الاصيل أووالمستعرض !  بغدادالخليفة المقتدر تولت رئاسة محكمة استئناف

 كراهة لسلطة المرأة بل سيجد  التعظيم والتمجيد لنساء يمنيات مسكن بناصية أو اًميحرتلن يجد )) ن الكريمآالقر((
 الدولة ونقصد هنا  لنظاماًنظمة حكم اعتمدها الاسلام  نهجأالقرار السياسي  العام  لشعوبهن وقبائلهن ، بل وأ سسن 

 لا اً وهي تقود دولة لا محكمة وحسب ، ولم يكن القضاء الا جزءأ بلقيس  ملكة سبةنظام الشورى الذي انتهجته الملك
التي ظل حكمها في اليمن في اواخر ) الصليحية(حمد أ السيدة أروى بنت يضاًأو نذكر !نذاك آ من مهام الحاكم أيتجز

  .عين عاماًالقرن الخامس الهجري نحو أرب
ولياء أوالمؤمنون والمؤمنات بعضهم (( يقول االله سبحانه وتعالى في محكم كتابه العزيز من سورة النساء

وسنلاحظ هنا التعميم  في الخطاب الالهي فهو موجه لكافة المؤمنين ))  بعض يأمرون بالمعروف و ينهون عن المنكر
 المساواة بين الرجل والمرأة في ممارسة حق همر الذي نفهم منالأ وهو  وصريحاًوالمؤمنات، ولفظ الولاية ورد واضحاً

مر بالمعروف والنهي عن المنكر قاسم مشترك في جميع ن الأإ وبطبيعة الحال ف.مور بعضهم بعضاًأالاشراف على 



أ داء . ناع الأداء والامتأوامر ما هو الا جملة من هاعمال السلطات بما فيها السلطة القضائية لان القضاء في حقيقت
ماهية المعروف والمنكر لا يخضع لمزاج القاضي وانما هو عبارة عن مواد              للمنكر وقياس للمعروف ومنعاً

ن نمتنع عنه  ويعتبر أوما يجب ى ن يؤدأبان  فيها المشرع ما يجب أقانونية تم افراغها في القوانين والنظم واللوائح  
  .نون يستوجب العقاب  للقااً مخالفالإتيان به فعلاً

 حيث يدير هذا الاتجاه قضاء . الرأي الفقهي الذي يجيز قضاء المرأة فيما دون الحدود وتنتهج السلطات اليمنية
ها ئ  وبين من قال بعدم جواز قضاالإطلاقها على ئالمرأة مدار شهادتها وهو الرأي الوسطي بين من قال بجواز قضا

  .الإطلاقعلى 
صبح للقضاء الجماعي أشت تقريبا ولاية القاضي الفرد والذي حصل في انظمة القضاء تلاومع التطور الهائل 

  والعليا ويطلق على ذلك الشعبة او الدائرة فيتم النظر في الحدود الأولىستئنافية  في المحاكم الا راسخة خصوصاًةمكان
او على اقل تقدير  في الجنايات الصغرى  على قضاء المرأة في الحدود والقصاص  اًيجعل  جناحلا من قبل هيئة مما 

 عند المرأة ة الفقهي المذكور يدير قضاء الحدود مدار الشهادة على اعتبار فرضية ضعف الذاكرهن الاتجاأ .خصوصاً
ن أ  ولو افترضنا جدلاً.وعدم قبول شهادتها الا بوجود امرأة  اخرى  تذكرها كما لو ان الرجل لا يعتل بضعف الذاكرة

  كان رجلاًاء سوهن لشخصية القاضي  ومؤهلاتن لا تكون القاضية كذلك لأأكرة اعتلال انثوي  فان المتوجب ضعف الذا
 امرأة خصوصية شديدة تتعلق بخصوصية القضاء ذاته وقد ساوى هذا الاتجاه الفقهي بين الشاهدة والقاضية في أم

 فالقاضي رجل .حتى بين الشاهد والقاضي من الذكور القدرات الذاتية والموضوعية وهو ما لا  يتوجب ان يكون حاصلاً
ه بينما لا يشترط وجودها لدى ئ لقبول قضا ذهنية  تكون شرطاًةن يتمتع بكفاءة علمية وقدرأو امرأة من المفترض أ

 شكل ولا يقبل منه غير بأيو محسوسة أمسموعة  وأ كانت مرئية اءالشاهد فهو اي الشاهد ناقل للواقعة بحذافيرها سو
  .هي استنتاج على شهادته ويرجع وزن شهادته الى القاضي وحدأ يسمع ولا يبني أول ماى ولا يوألك فلا يفسر ما رذ

 الصورة المجردة، وعلى هها بهذئ على قضامن هذا نستخلص ان قياس شهادة المرأة لاينبغي بسطه حكماً و
            فهناك رجل الأخرى من وجود المرأة جاة فبدلاًالات الرغم من ذلك فان نظام الشعبة في نظر الحدود يسقط حجية هذا

  .ن قاضيان ينظران ويحكمان بجانبها أو رجلا
لكن السلطات اليمنية لم تمنح هذا الحق للقاضية في المحاكم العامة بينما منحته للقاضية في محاكم الإحداث 

ة وتسير المحاكمة في محاكم الأحدث بنفس القوانين التي تنظر وتحكم في جميع أنواع الجنايات بما فيها الجرائم الحدي
الجزائية والإجرائية التي تسير بها جلسات المحاكم العامة و الفرق أن هناك عملية حسابية يتوجب أن تقوم بها قاضية 

فترضه سن الصغير، وهو ما يعتبر تناقضا في رؤية تالأحداث من حيث خصم جزء من العقوبة أو إسقاط الحد الذي 
 من الانتقائية ترضي الحس ألذكوري لديها الذي هو جزء من اًمؤسسة العدلية تجاه قضاء المرأة في الحدود ونوعال

 في توجيه بوصلة الإدارة السياسية  تجاه قضايا  مؤثراًموروث  ثقافي واجتماعي عام، ويلعب هذا الموروث دوراً
 وقد وجدت تجارب مماثلة في المغرب و لبنان، حافظة عدن حساسة كهذه  بدليل أن التجربة اليمنية أول ما ولدت في م

  . المحاكم العامةوهو الأمر الحاصل في المغرب ولبنان فكانت المرأة تفصل في كل النزاعات وترأس أيضاً



  -: المرجعية القانونية لقضاء المرأة في اليمن وموقف الدولة
  : المواثيق الدولية

 معاهدة دولية  تناولت مسألة المساواة في الحقوق بين الرجال أولو ه م1945  لعامميثاق الأمم المتحدة
  من الأسرة الدولية الموقعةاًهم مبادئ هذا الميثاق واليمن تعتبر فردأمن  والنساء ، وعدم التمييز بسبب الجنس وهو

  .على هذا الميثاق
لكل انسان الحق في التمتع  ( : شكالهأ ويمنع التمييز بكل ، م1948سنة لنسان  العالمي لحقوق الإالإعلان

و اللغة  ودون اي أو الجنس    أو اللونأبكافة الحقوق والحريات الواردة في هذا الاعلان دون تمييز بسبب العنصر 
  . ملتزمة بهذا الاعلان  واليمن طبعاً)تفرقة بين الرجال و النساء

فاقية ومنها حق العمل واختيار المهنة بنفس العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المدونة في الات
 . ملتزمة بهذا العهدأيضاً واليمن .القدر من الشروط التي يتمتع بها

 حقوق المرأة واهم ما م يعالج حصرا1952ًوهي اول صك قانوني اعتمد سنة: اتفاقية الحقوق السياسية للمرأة
لرجل بالتصويت في جميع الانتخابات وشغل المناصب العامة  تقدم المرأة بشروط متساوية مع اأن الاتفاقية هورد في هذ

 .وممارسة جميع المهام المذكورة في القوانين الوطنية 

م وتعتبر 1979وتبنتها الجمعية العامة سنة )) السيداو((اتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة 
 . م وهي  عهد وقعت عليه اليمن1981لت حيز التنفيذ سنة وثيقة دولية تخص حقوق المرأة وقد دخأهم الاتفاقية ههذ

حيث ورد في المادة الاولى .  هذه الاتفاقية في انها حددت بشكل واضح مفهوم التمييز وعرفته بوضوحأهميةوتكمن 
شكال أي شكل من أو أ تقييد يتم على اساس الجنس أو إبعادو أي تفرقة أمن هذه الاتفاقية ان التمييز يقصد به 

 حقوق المرأة وقد تحفظت اليمن على المادة  الثانية من هذه الاتفاقية وهي إنقاص إلى يؤدي أننه أمعاملة من شال
ر كل حظاة في دساتيرها الوطنية وفي جميع القوانين واتخاذ التدابير التشريعية لوتجسيد المسابالمادة التي تلزم الدولة 

 ضد  قوانين العقوبات  الوطنية التي تشكل تمييزاًأحكاملغاء جميع إ وقرار الحماية القانونية عبر المحاكمإتمييز و
 .المرأة

   :الدستور والقوانين الوطنية
اللاتي تنص على ان  ) 41,31,24(ضح في الموادأ الدستور اليمني اقر مبدأ المساواة وذلك وأن حقيقةً

لرجال لهن من الحقوق وعليهن من الواجبات المواطنين متساوون في الحقوق والواجبات العامة وان النساء شقائق ا
  واجتماعياًاً الفرص لجميع المواطنين سياسيؤما تكفله وتوجبه الشريعة وينص عليه القانون وان الدولة تكفل تكاف

  بيناً مشتركاً الحق في تقلد المناصب وشغل الوظيفة العامة قاسمد وتصدر القوانين لتحقيق ذلك،  ويع وثقافياًواقتصادياً
 .جميع القوانين المتعلقة بذلك كقوانين الخدمة المدنية والعمل والانتخابات

عدة اشتراطات  ) 57 (تهم نجد في ماد1990لسنة) 1( القانون الخاص بالسلطة القضائية رقم إلىوبالرجوع 
   -: في وظائف السلطة القضائية وهي على النحو التالي يتوجب توفرها فيمن يعينٍ

  .نسية اليمنية  التمتع بالج-ا 
 .هليةل الأما  ك- ب 



  . القضاءفي من العاهات المؤثرة الخلو  - ج 
  .اًن عامي عن ثلاثه لايقل سن- د 
  .لا تقل عن سنتين يةب لايتولى العمل القضائي الأ بعد مضي فترة تدري- ه 
و الحقوق من أعة والقانون  على شهادة من المعهد العالي للقضاء بعد الشهاده الجامعية في الشريحائزاً  يكون -و

  .احدى الجامعات المعترف بها في الجمهورية اليمنية
  . محمود السيرة والسلوك وحسن السمعة- ز

   .الأمانةو أ بالشرف ة بجريمة مخل قضائياًهن لا يكون قد حكم عليأ - ح 
انين محررة من أي  القوأنوالمستعرض لهذه الحقوق القانونية و ما جاء في قانون السلطة القضائية يجد 

وقد كانت اللوائح  الداخلية للمعهد العالي . و لا يجد في ذلك ما يقصر العمل القضائي على الذكور،تمييز ضد المرأة
 قضائية وهو مفهوم أسرة من اً يكون الملتحق بالمعهد منحدرأن القبول ة من خلال تعبئة استمارللقضاء تشترط ضمنياً

 المتنفذة في سدة الحكم  الأسر أوسر السادة أسر بعينها وهم أ حيث ينحصر القضاء في  موروث من عهد الائمةيريخأت
 هذه الشروط بعد قيام الوحدة ألغيت وقد . متخلفة  تحكم المؤسسة القضائية برمتهاإيديولوجية من اًوهو كما نرى جزء

  الإنسان المجتمع  واحترام حقوق  في رحاب الديمقراطية  ومأسسةالانطلاقنه عهد أاليمنية وهوعهد يحسب لليمن 
 الأسرية الخصوصية  إلغاءويعتبر ،ةالمدنية والسياسية والاقتصادية  وعكس التزاماتها الدولية في تشريعاتها الوطني

  الشديد ظلت القضية بالنسبة للمرأة مسكوتاًوللآسفنه ألا إبين ذكور القضاء قفزة نوعية في تاريخ هذه المؤسسة 
  .، وذلك بتوقف أي تعيين جديد من الاناث في اليمن ى يومنام وحت1990سنة  ي منذأ سنة  عشرةخمسعنها طيلة 

  -: التجربة اليمنية بين الأقوال والأفعال
 وبهذا  فان اليمن سباقة على مستوى الخليج .ة إلى سبعينيات القرن الماضيأتعود التجربة اليمنية لقضاء المر

وبالمقابل سبقتنا دول أخرى  دول العربية منها مصر وليبيا وتونس وسوريا والعراق،والجزيرة بل وسبقت العديد من ال
ويوجد فيها أكثر من خمسمائة قاضية منهن  - التي تعود فيها التجربة إلى خمسينيات القرن الماضي -مثل المغرب 

ريجات معهد القضاء وحسب ئنافية وعضوات بالمحكمة العليا والمحكمة الدستورية وهن لسن خت اساًمن يترأسن  شعب
ة في المغرب بجميع أنواع القضايا بما فيها أبل ويقمن بالتدريس فيه ويتخرج على أيديهن رجال القضاء وتفصل المر

ة في القضاء من فراغ أولا نستطيع القول إن الإرادة السياسية في المغرب قد ابتدعت نشاط المر. الجنايات الكبرى
ة أ في بيئة تتميز بموروث ثقافي اجتماعي يتقبل المرهلإرادة قد دعمت هذا النشاط وواكبتسياسي ولكن القول إن هذه ا

 الأمر الذي يمكن قياسه على التجربة اليمنية من حيث ميلادها في محافظة عدن .في كل مفاصل السلطة ومواقع الولاية
م وهي المحامية حميدة 1971ضية سنة فقد تعينت أول قا((وبقاء عدن حاضنة لها سنوات طويلة تعدت الثلاثة  عقود

ن المناطق المجاورة لم أ بيد .م أول عضو نيابة عامة وهي المحامية راقيه حميدان1974زكريا، وبعدها عينت سنة 
ات وبالمثل كانت ي مثل أبين و لحج التي شهدت عواصمها قاضية واحدة فقط بداية الثمانين من هذا النشاط  لاحقاًتخلُ

عداد مماثلة من عضوات النيابة العامة، وكن أ قاضية و ةبينما يتركز في عدن ثلاث عشر. م1984حضرموت سنة 
القاضيات آنذاك يصلن إلى كرسي القضاء بعملية انتخابية إذ يتقدم وزير العدل ورئيس المحكمة العليا  بمذكرة ترشيح 

  .إلى مجلس الشعب ويتم التصويت في المجلس على هذا الترشيح



 القاضية هاليوم تجربة المغرب واليمن على عراقتهما سيلاحظ الفرق الشاسع بين ما وصلت إليمل أالمتإن 
ن الإرادة السياسية منذ نشؤ هذه التجربة واكبت القضية في أوالملاحظ . المغربية وما لم تصل إليه القاضية اليمنية

رادته في مناطق إ النظام السياسي  فرض بشكل عام  بينما لم يستطعوعملها ة أمجتمعات تتقبل ثقافتها قضاء المر
 .ثها الاجتماعي والثقافي يصادر أي إرهاصات  لنشؤ مثل هذه التجارب كشبوة  والمهرةوأخرى من اليمن لان مور

كما أن .  المرأة نفسها لفرض وجودها مناًوثباتاً  سياسية شجاعة وصبرةرادإ و شاقاًوللحق فان تعميمها يتطلب نضالاً
ه إلى تدخل سياسي حتى لا تجهض التجربة وتظل محصورة في  مناطق وعدد معين من القاضيات هن في  ملحالحاجة 

ات وقد مضى على ذلك عشرون سنة يالحقيقة الجيل  الثاني من القاضيات اللواتي تسلمن القضاء في بداية الثمانين
           بالتقاعد أو مهنياً كالمرض والموت فهن  كعدد بشري سينتهي إما نهاية طبيعية  .ة  وهنا تكمن الخطوراًونيف

  . ة المسببة وهذه هي طبيعة الحياة وقانونها التي لا راد لهاأو الاستقال
 في إتباع اً واضحاً الظروف ألمحيطه بهذا الموضوع فنرى نهجةوقد تفهمت القيادة السياسية  والتنفيذية  بحكم

 وبهذه السياسة .تميز بهياكل نطاق جغرافيتعتبار درجة المرونة التي سياسة التقبل المجتمعي التدريجي آخذة بنظر الا
 مضت كلها في ماتم توزيع  عدد من القاضيات خارج محافظة عدن بعد التجميد الذي أوقف الموضوع أربعة عشر عا

محافظة  صنعاء أول قاضية وكذلك العاصمةة من عدمه، وقد شهدت أجدل عقيم  حول جواز أو عدم  جواز قضاء المر
 السياسية أصبحت الإرادة ويعني ذلك إن . م2004تعز وذلك في الحركة القضائية التي صدرت مؤخرا في ديسمبر 

في ) حفظه االله (واضحة تجاه هذا الموضوع حيث كان الدور الحاسم لرئيس الجمهورية رئيس مجلس القضاء الأعلى 
 لا يوجد في الدين مادامة أنه يجب تشجيع المرأن ما قاله  وضم. م2003المؤتمر القضائي الأول المنعقد في ديسمبر 

ها، وللحق كان للقيادة التنفيذية المتمثلة في شخص وزير العدل دور فاعل من خلال الدفع ءوالدستور ما يمنع قضا
من  ءاً من عملية إصلاح وتحديث القضاء وجزاًن ذلك يعد جزءأبالموضوع باتجاه الحسم النهائي لإيمانه الشديد ب

 إحدى القاضيات كرئيسة محكمة انتداب وبعد كلمة الرئيس الفاصلة بأسابيع معدودات تم .العملية  التنموية للبلد
ة لاستكمال  شرط الانتساب إلى السلطة القضائية  وهو يعد أوالتصريح بفتح باب المعهد العالي للقضاء  أمام  المر

وبعد عام واحد من انعقاد المؤتمر القضائي الأول  جاءت . بشكل عامسابقه في تاريخ المعهد وتاريخ السلطة القضائية 
   .إلى محاكم الاستئناف ع أخرياتيرفتالحركة القضائية  وتم فيها تعيين أربع قاضيات رئيسات محاكم و

لكن بقراءة جيدة سنلاحظ إن الحركة تمت  في إطار العدد الموجود نفسه ولم يتم أي تعيين جديد، على اعتبار 
 . )شهادة المعهد شرط أساسي من شروط الانتساب إلى السلطة القضائية(  تعيين جديد لابد وان يكون عبر المعهد أن

 العامة من إحدى كليات الحقوق أو الشريعة بالمعهد العالي الإجازةولهذا يلتحق الطالب بعد حصوله على شهادة  
 يحصل على الإجازة الخاصة، وبذلك يتطلب إعداد القاضي ن للتدريب حتىيللقضاء ولمدة ثلاثة سنوات دراسية ثم سنت

في اليمن تسع سنوات من التأهيل والتدريب وهي فترة طويلة إضافة إلى الأربعة عشر عاما الماضية من التجميد لكي  
شر  طويلة لأكثر من عة قاضية يمتلكن الدرجة القضائية وخبرة وهناك سبع عشر. تشهد الساحة القضائية دماء جديدة

 فماذا لو تم منحهن الولاية بقرار جمهوري ليفصلن ويحكمن بأنفسهن  .سنوات في ممارسة الوظائف المساعدة للقضاء
وير هذا المنجز الوطني ويؤكد رؤيتنا بأهمية التدخل السياسي  لتطِ عملياًوهو المفترض إن يحصل لو أردنا تدخلاً

  .جزر والتعصبات الفكرية لأناس لا يريدون لهذا البلد أن يتطور هكذا للمد والالمباشر وعدم ترك الموضوع مفتوحاً



  عملهن بموجب قرارات جمهوريةن قاضية يمتلكن الولاية أي يمارسة في اليمن ست عشرويوجد حالياً
ويعتبر هذا القرار بمثابة  توكيل أو تفويض من الحاكم بإنابتهن في إقامة العدل  بموجب  ذلك . )الحركة القضائية(

  حاصلات  على الدرجة القضائية فقط  هخر المشار إليلآ بينما هناك العدد ا. في القضايا ويصدرن الأحكاماًلن فعلييفص
لا يقمن بإصدار الأحكام  أو الفصل بين المتخاصمين لأنه لم يصدر  ويتمتعن بمزايا الوظيفة من راتب وعلاوات ولكنهن

لمحاكم على  محاكم الأحداث ولم يصدر أي قرار بترؤس المحاكم ومن الملاحظ اقتصار رئاسة ا. بهن قرار جمهوري
والقاضية الوحيدة التي تنظر في   في غير الجنايات، وينحصر قضاؤهن جميعاًةنافيئالعامة أو التجارية أو الشعب الاست

 اًوال تعتبر منجز ونستطيع القول انه مهما ساد التجربة من قصور إلا أنها في جميع الأح.الجنايات هي قاضية الأحداث
 من السعة الفكرية والموازنة الحكيمة بين مصالح أفراد اً كبيراًلحفاظ عليه قدرا ملكا  للوطن  ويتطلب اً هاماًوطني

 اً شديداً القضية بالذات تعتبر من القضايا المحفوفة بمحاذير مرتبطة ارتباطهن هذلأ؛ المجتمع ومصلحة المجتمع ذاته
 )%70( وإننا في بلد تشكل فيه البنى التقليدية أكثر من ه البنائية النفسية والاجتماعية خصوصاًبثقافة المجتمع وتركيبت

السياسية  كتدبير عملي على ) الكوتا(وقد برزت بعض الآراء تفترض تطبيق نظام  .من التركيب العام للبنية الاجتماعية
لا نرى           ولكننا شخصياً. تخابية للنساءمقاعد المعهد العالي للقضاء على غرار تخصيص بعض الدوائر الان

 مادامحاجة لنظام الكوتا في قطاع العدالة ولكننا مع التخطيط المسبق والحوار المفتوح مع قيادة وزارة العدل مباشرة 
د من ة إلى  منصة  القضاء عبر القنوات الرسمية ولا بد للجيل الجديأوقد اتضحت لنا رؤية هذه القيادة، ولتعبر المر

 إن تفرش الطريق إلى المعهد بالورود ونقول إن ذلك واجب وطني نالخريجات إن يتمسكن بهذا الحق ولا  ينتظر
  .  له لا محالةإجهاضاً إنقاذهن في عدم لأ) اًواجب( ونقول همقدس على الجميع الحفاظ  علي

  



  
  :التقييم الخلاصة و

 :دهاتستند التجربة اليمنية إلى ثلاث مرجعيات تضمن وجو •

 .مرجعيه شرعية دينية تتمثل في عدم وجود المانع الديني .1

 .مرجعية شرعية دولية وتتمثل في التزام اليمن بالمواثيق الدولية الخاصة بحقوق المرأة .2

  .مرجعية دستورية بإقرار الدستور والقوانين بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة  .3
 .ن الجانب النظري لقانوني فيما لو أخذ في الاعتبار تاريخ التجربة وعراقتهاالجانب العملي التطبيقي متأخر ع •

رغم وجود الاستحقاقات بحكم مدة الخدمة والخبرة لم تصل القاضية بعد إلى عضوية المحكمة العليا   بينما في  •
 .المغرب مثلاً وصلت إلى رئاسة دوائر في محكمة النقض  و المحكمة الدستورية وأيضا في لبنان

خلو الهيئات الإشرافية العليا للسلطة القضائية من القاضيات  مثل هيئة التفتيش القضائي ومجلس القضاء  •
 .الأعلى وحصر قضاء المرأة في الأحوال الشخصية والمدنية

في الجنايات وما ينتج حصر رئاسة القاضية في محاكم الإحداث رغم أنها  محاكم جنائية وتفصل فيها المرأة  •
 . وديات وهو ما يعد تناقضاً في سياسة المؤسسة القضائية تجاه المرأةشأرومنها من 

بقاء نفس العدد من القاضيات معظمهن من خريجات الثمانينيات والاكتفاء  بإعادة توزيعهن جغرافياً عند  •
قاضية وفي لبنان أكثر من ) 500(وقد بلغ عدد القاضيات في المغرب أكثر من . صدور الحركة القضائية

قاضٍ رجل أي  بنسبة ) 1200(قاضية من أصل ) 17(قاضية بينما في اليمن) 19(قاضية وفي الأردن ) 100(
)0.7.(%  

 بعد أربعة عشر عاماً من الجمود لم تأتِ الترجمة العملية لتوجيهات الأخ رئيس الجمهورية رئيس مجلس  •
 .  خطورة المشكلة القضاء الأعلى وكذلك وزير العدل بالقدر الكافي الذي يتناسب ومؤشر

فهناك سبع عشرة قاضية يحملن . عدم استيعاب الخبرات العملية في القضاء للنساء من ذوات الدرجة القضائية •
الدرجة ولم يعطِن الولاية حتى يتمكن من الفصل في النزاعات وإصدار الأحكام  رغم أنهن يمارسن أعمالاً 

ويعطي هذا . عملية ما تجاوز العشر أو الخمس عشرة سنةقضائية كأمانة السر والتوثيق ولهن من الخبرة ال
فرصة إمام قيادة وزارة العدل لتأكيد مصداقية توجهاتها لاتخاذ تدابير عملية سريعة والعمل على انتداب هؤلاء 

 .تكقاضيات  تمهيداً للدفع بهن إلى مجلس القضاء الأعلى لتثبيتهن بقرارا

أي امرأة في صفوفه وأن كانت الأبواب قد فتحت بحسب تصريح وزير  لمازال المعهد العالي للقضاء لا يتقب •
وقد أثبت الواقع العملي أن مجرد الحديث في هذا الشأن لا يكفي ولا بد إن تتفهم إدارة .  م2003العدل في 

المعهد أبعاد القضية وخصوصيتها وبالذات بُعدها الوطني وألا يجعل من امتحان القبول قضية تحدٍّ واستفزاز 
ولا بد من وجود قاضية في قوام لجنة القبول في المعهد أي أن دور وزير العدل لم ينتهِ بعد ومازال مطالباً 

 .بالكثير من التدابير العملية



على الرجال رغم إن منهم من يقل خبرةً عن زميلته القاضية ) المدنية والشخصية(اقتصار الشعب الاستئنافية  •
 الدوائر الجنائية على الذكور كلياً رغم التطور الحاصل في أنظمة القضاء في نفس الشعبة ناهيك عن اقتصار

وإحلال نظام الشُّعب بدلاً من قضاء القاضي الفرد مما ينسف حجية الرأي الفقهي الذي تنتهجه المؤسسة 
 . القضائية

  .  ت منهااختصار الدورات الإنعاشية والإطلاع على تجارب القضاة الرجال في الخارج وحرمان القاضيا •



  
  :الجانب الايجابي من التقييم 

الفصل في الجدل الدائر حول جواز قضاء المرأة من قبل القيادة السياسية في كلمة فخامة رئيس  .1
م، وهو ما يعتبر خطوة 2003الجمهورية التي ألقاها في المؤتمر القضائي الأول  منتصف ديسمبر 

 .متقدمة

 م لتثبيت التجربة في محافظات تشهدها لأول مرة 2005رة توسيع النطاق الجغرافي في السنة الأخي .2
 .رغم إن العدد مازال نفسه) أمانة العاصمة صنعاء و تعز(

 .تساوي القاضيات مع القضاة من حيث التقييم في دورات التفتيش القضائي  ومنح درجات الكفاءة .3

  . وضوح الرؤية لدى قيادة وزارة العدل مقارنة بقيادات سابقة  .4
  

  -: عامة توصيات

ضرورة تفعيل دور منظمات المجتمع المدني والمنظمات الحكومية من خلال الاستمرار بإجراء الدراسات وإقامة  .1
 .الأنشطة والحوارات المفتوحة لإبقاء القضية حية في وعي المجتمع والسلطة

 يتحقق فيها هذا  جمهورية في المحافظات التي لمتعلى الدولة الاستمرار باتجاه فرض قضاء المرأة بقرارا .2
 .المنجز

 التجربة باتخاذ جملة من التدابير العملية لتمكين المرأة من الالتحاق بالمعهد العالي للقضاء رلابد من تجذي .3
وتمكين القاضيات من قيادة العمل القضائي عن طريق رئاسة المحاكم والشُّعب الاستئنافية إعمالاً بمبدأ الكفاءة 

 .  و الأنوثةوابتعاداً عن مقياس الذكورة

 .الاستفادة من الكوادر القديمة في الهيئات الإشرافية كالتفتيش القضائي وعضوية مجلس القضاء الأعلى .4

الحوار والتنسيق الدائم مع وزير العدل على المستوى الحكومي  على سبيل المثال من قبل اللجنة الوطنية  .5
 .للمرأة أو وزارة حقوق الإنسان 

بأهمية دور المرأة في القضاء وكسب تأييد المجتمع مع تأكيد على دور علماء الدين نشر الوعي في المجتمع   .6
  .في التوعية

  
  



  
  -:المراجع 

 .م2004عدنان الجفري مع اللجنة الوطنية للمرأة، فبراير / حديث وزير العدل د .1

 .الاتفاقيات الدولية بشأن حقوق الإنسان والمرأة .2

 .م1990لسنة ) 1(قانون السلطة القضائية رقم  .3

 .م2003وثائق المؤتمر القضائي الأول المنعقد في منتصف ديسمبر  .4

 .م2004الكويت  ابريل /وثائق منتدى المرأة العربية والقانون  .5

  .     في ميزان السياسة الشرعية/ غالب القرشي / مؤلف د .6
  



 
 

  حقوق المرأة السياسية بين النص
  القانوني والتطبيق

  
  
 :إعداد

 رحــوريـة مشهــــو.أ
  نائبة رئيسة اللجنة الوطنية للمرأة

  
  



  :ملخص
   

إلى تسليط )) من الأقوال إلى الأفعال((        تهدف هذه الورقة المقدمة إلى مؤتمر حقوق المرأة في العالم العربي 
الضوء على واقع المشاركة السياسية للمرأة اليمنية من خلال استقراء ما جاء في الدستور والقوانين وتحليلها 

وخلصت الورقة إلى استنتاجات . وتوضيح الفجوة بين النص النظري والواقع العملي أي واقع المشاركة الفعلية
 على تحسين تمثيل النساء في مواقع رسم السياسات واتخاذ - في حالة تطبيقها -ومعالجات إجرائية واقعية ستساعد 

كحد أدنى في هيئات الدولة المنتخبة وغير %) 30(ة ومحور تلك الحلول تطبيق نظام الحصص للمرأة بنسب. القرارات
ولما كانت الهيئات غير المنتخبة لا تتطلب أكثر من قرارات شجاعة وجريئة من متخذي القرارات في . المنتخبة

اكمت المستويات العليا لتوفير المعاناة على المرأة اليمنية جراء محاولات تجاوز العقبات الثقافية والاجتماعية التي قد تر
فإنه لاشك بأن تعيين النساء في تلك المواقع سيهئ قبولاً . عبرعهود وعقود وتحتاج إلى جهود متواصلة لتجاوزها

مجتمعياً لحضورهن وتمثيلهن في تلك الهيئات كمجلس الشورى واللجنة العليا للانتخابات والسلك القضائي والسلك 
  .ب الوزارات وبقية أجهزة السلطة المحليةالدبلوماسي والحكومة وعلى المستوى المحلي في مكات

        ويشهد المجتمعُ اليمنيُّ اليوم جهوداً مكثفةً في الإصلاحات الاجتماعية والسياسية تفرضها متغيرات عديدة هامة 
وفي ظل تزايد القناعات . وفي هذه الجهود تحضر قضيةُ المرأة بصورة أو بأخرى تحفزها الأجواء الديمقراطية. وملحة

  .فأنه لا معني لأي جهود اصلاحية أو تقدم ديمقراطي مع غياب المرأة أو في ظل تهميشها
        وقد تمت الإشارة إلى المواد الدستورية الداعمة لمبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان التي يمكن الاستناد إليها 

 الدولية كاتفاقية القضاء على جميع أشكال لتفعيل مشاركة المرأة وتعزيز ذلك بضرورة تلبية استحقاقات الاتفاقيات
وقبل كل هذا وذاك منح الحقوق الشرعية للنساء كما وردت في صحيح الشريعة ) السيداو(التمييز ضد المرأة 

  .الإسلامية
          كما تطرقت الورقةُ إلى واقع مشاركة المرأة من خلال تحليل نسب تمثيلها في هيئات وتكوينات الدولة المختلفة
المنتخبة وغير المنتخبة متناولة بالتحليل أسباب التمثيل الضعيف للمرأة في تلك الهيئات مع التركيز على الدور السلبي 

للأحزاب السياسية التي أفادت كثيراً من أصوات النساء وحجبت دعمها عن المرشحات فلم تقدم إلا مجموعةً قليلةً 
د مادي أو معنوي ناهيك عن ضغوط نفسية مورست عليهن لإثنائهن عن تركتهن في ميدان المعركة الانتخابية دون سن

  .الترشح ودعوتهن إلى الانسحاب أو مضايقة المدافعات عن حقوقهن
باعتبارها وسيلةً للمعالجة الضرورية والعاجلة بالإستفادة ) الكوتا(وتبين الورقة أهمية تطبيق نظام الحصص 

وفي سياق العرض تم الإشارة إلى . لظروف والخصائص الاجتماعية والثقافيةمن تجارب بلدان عربية نتشابه معها في ا
الآليات الوطنية المعنية بالنهوض بالمرأة التي بذلت جهوداً كبيرة للدفع بقضايا تنمية المرأة واعتبارها ضمن الأولويات 

عاون وتنسيق كامل بينها الوطنية وأوصت بضرورة النهوض بهذه الآليات الحكومية وغير الحكومية وضرورة خلق ت
  .يسهم في خلق حركة نسائية قوية فاعلة وضاغطة

  



 وقد تم التأكيد على الدعم الإقليمي والدولي لترجمة تلك التطلعات على أرض الواقع والبدء بذلك في انتخابات 
  . م كمحك لاختبار مصداقية الجميع2006المجالس المحلية في سبتمبر 

  
  

     
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  :المقدمة
  

        يتنامى اليوم الاهتمامُ بقضية مشاركة النساء في الحياة العامة و في مجال الحياة السياسية خصوصاً من خلال 
الانتساب إلى عضوية الأحزاب السياسية والمشاركة في صنع السياسات وإتخاذ القرارات بتولي المناصب القيادية في 

وقد كان .  و صور وأشكال أخرى من المشاركة في الشئون السياسيةمختلف هيئات الدولة المنتخبة وغير المنتخبة
ولعل الجدل الدائر الآن حول الإصلاح السياسي . للمرأة اليمنية الريادة في هذا الصعيد في التاريخين القديم والمعاصر

وناته سيؤدى ولاشك يجعل من قضية مشاركة المرأة عنصراً أساسياً من عناصرالإصلاح والتغيير ومكوناً رئيساً من مك
إلى مزيد من قبول هذه القضية التي كانت تُواجه بمقاومة غير محدودة لا من قبل القوى التقليدية المعروفة بمواقفها 

ويشهد على ذلك أن حضور المرأة . من المرأة ولكن أيضاً من شرائح من المثقفين وصناع السياسات ومتخذي القرارات
 في جوانب أخرى أو ثباتاً - إذا جاز القول -اً طفيفاً في بعض الجوانب وتراجعاً كبيراً في هذا الشأن كان يشهد إقدام

  . هو أقرب إلى الركود منه إلى الحضور والفاعلية في الأداء والمشاركة
تي        وعموماً فان الاهتمام المتزايد اليوم بشأن مشاركة المرأة اليمنية في الحياة السياسية وفي الشأن العام يأ

متأثراً ومواكباً لحركة التحولات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والتحول الديمقراطي وكذلك التعهد بضمان حقوق 
هذا إلى جانب أن اليمن تؤكد العمل بميثاق الأمم المتحدة ، والاعلان العالمي ). رجلاً وامرأة(الانسان وحرياته الأساسية 

قيات الدولية والإعلانات التي تحظر التمييز ضد المرأة، وكذا الالتزام بمقررات لحقوق الانسان والالتزام بالاتفا
  .المؤتمرات والاعلانات التي تناولت في جوانبها حقوق المرأةالاجتماعية والسياسية وادماجها في الحياة العامة

فيها ) القرآن والسنة(لإسلامية فالشريعة ا.         ولا عجب فان أساس المشاركة السياسية للمرأة موجود في الإسلام
والمؤمنون والمؤمنات (من ذلك قوله سبحانه وتعالى. ما يؤكد مشاركة المرأة في الحياة السياسية والحياة العامة

  ).بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر
عيتها و أهميتها من مضامين الشريعة       ومن المؤكد أن  حقوق المرأة الاجتماعية والسياسية في اليمن تستمد شر

الاسلامية ومن أهداف الثورة اليمنية ،وتتطور هذه الحقوق وتتنامى تباعاً بالتحولات الاجتماعية والسياسية وبالتطور 
  .الذي حدث في مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات المعنية بالمرأة سواء الرسمية منها أم غير الرسمية

منظمات المجتمع المدني ومنها المنظمات (ةُ الوطنيةُ للمرأة وشركاؤها في الحكومة والمجتمع       وتتعاطى اللجن
مع قضية المشاركة السياسية للمرأة من مدخل التنمية التي ستظل تواجه تحدياتٍ حقيقيةً بعدم الاستفادة من ) النسائية

حتياجاتهن من خلال المساهمة في رسم السياسات نصف مقدرات المجتمع وطاقاته، بعدم إشراك النساء في التعبير عن ا
وبذلك فقد كانت مسألةُ المشاركة السياسية للمرأة إحدى . التنموية وتنفيذها ومراقبة وتقييم فعاليتها في الواقع العملي

  .القضايا الأساسية في استراتيجية تنمية المرأة
جتماعي ضمن مشروع الألفية وفي خطة التنمية الاقتصادية        كما احتلت موقعاً هاماً في تحديد احتياجات النوع الا

التعليم، الصحة، النمو الإقتصادي، الُبني التحتية : إلى جانب قضايا حيوية تمحورت في) م2010-2006(والاجتماعية 
  .ثم المياه والبيئة



ب والأردن جعلنا نصل إلى        إنَّ تحليل الواقع واستقراءه بعمق ودراسة تجارب دول شقيقة بهذا الصدد كالمغر
  :سيناريوهات محددة لتحسين مشاركة النساء في هذا المجال على النحو التالي

  . والالتزام بتطبيقه) الكوتا(إجماع القوى السياسية المختلفة على مشروع نظام الحصص   :أولاً
ت السياسية ليستوعبا تعديل قانون الانتخابات العامة والاستفتاء وقانون الأحزاب والتنظيما  :ثانياً

في الانتخابات العامة وفي عضوية الأحزاب وهياكلها %) 30(نظام الحصص للمرأة بحد أدنى 
  .التنظيمية المختلفة

الالتزام السياسي بزيادة تمثيل النساء في مختلف هيئات الدولة غير المنتخبة وفقاً لمعيار   :ثالثاً
ا للإنتخابات، السلك القضائي، الحكومة، السلك الكفاءة وذلك في مجلس الشورى، اللجنة العلي

ولمعقولية المقترح وإمكانية تطبيقه عملياً يمكن التدرج في تعيين . الدبلوماسي وغيرها
  .               على المدى القصير والمتوسط%) 10 -5(النساء بدءاً بنسب تتراوح ما بين 



  :للمرأةالأساس القانوني والتشريعي للحقوق السياسية .  1
      إن التحليل العام للدستور والقوانين والتشريعات الوطنية يعكس ضمان تلك القوانين حقوقاً متساوية لكل الأفراد 

في المجتمع ولكن التحليل العميق والمفصل لبعض التشريعات والقوانين يظهر اشتمال بعض النصوص ) رجالاً ونساء(
ولكن يمكن النظر إليها من زاوية  البيئة . بالضرورة مقصودةً من قبل المشرععلى صور من التمييز  التي قد لا تكون 

ولذا سيتم التطرق في هذا الجزء من الورقة إلى الأساس القانوني . الثقافية والاجتماعية والقيمية السائدة في المجتمع
وص المقترح تعديلها أو إضافتها في والتشريعي للحقوق السياسية للمرأة اليمنية في سياق القوانين ذات العلاقة والنص

هذه القوانين بما يؤدي إلى زيادة تمثيل النساء في الحياة السياسية في الهيئات المنتخبة وغير المنتخبة بحد أدنى 
وفي إطار الجدل ]) الكوتا[مشروع نظام الحصص (وفقاً للمشروع الوطني الذي قدمته اللجنة الوطنية للمرأة %) 30(

وقد حظى هذا . ين مختلف القوى السياسية حول الإصلاح السياسي سواء في السلطة أم المعارضةالقائم الآن ب
فتوافقاً مع هذا المشروع  أقر المؤتمر الشعبي العام في .المشروع بقبول كبير في أوساط مختلف القوى الاجتماعية

 لتمثيل النساء في مجلس النواب في %)10(دورته الرابعة للجنة الدائمة المنعقدة مطلع هذا العام دعمه لنسبة 
في المجالس المحلية المزمع عقدها في العام %) 20 -15(ونسبة تتراوح ما بين ) 2009(الانتخابات النيابية القادمة 

لهذا المشروع بالالتزام بنسبة ) المؤتمر العام الخامس(كما استجاب الحزب الاشتراكي اليمني في مؤتمره الأخير. القادم
 وبالرغم من أن حزب التجمع اليمني للإصلاح أحد أكبر الأحزاب السياسية المعارضة لم يصدر عنه تصريح %) .30(

رسمي بشأن مشروع نظام الحصص إلا أن التصريحات الفردية للكثير من قياداته وأعضائه تنبئ بقبول المشروع وهذا 
تختلف الاحزاب السياسية الأخرى كثيراً عن هذا التوجه  ولاً.بحد ذاته يعد تغييراً نوعيا ويعكس تقدماً في صالح المرأة

الأمر الذي يدلل على أن ثمة حركةَ تطور قويةً وهامةً في المجتمع تسير في صالح المرأة  . والتوافق مع المشروع
  .بشكل خاص وصالح التنمية والتحديث بشكل عام

  .  اليمنية والحقوق السياسية للمرأةةدستورا لجمهوري.   1-1
مبدأ المساواة في الحقوق السياسية للمرأة والرجل ويتضح ) م1994المعدل لعام (    يقرُّ دستورُ الجمهورية اليمنية   

أن المواطنين جميعهم متساوون في الحقوق ) : (40(ذلك جلياً في النصوص الواردة فيه ، فقد ورد في المادة رقم 
لكل مواطن حقُّ الإسهام في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية ) : (41(تلى ذلك نصُّ المادة ) والواجبات العامة

  .والثقافية، وتكفل الدولةُ حرية الفكر والإعراب عن الرأي  بالقول والكتابة والتصوير في حدود القانون 
ياً واجتماعياً و ثقافياً تكفل الدولة تكافؤ الفرص لجميع المواطنين سياسياً واقتصاد: ( فتنصُّ على ) 24(      أما المادة 

  ).وتصدر القوانين لتحقيق ذلك
       كما يتأكد في الدستور أحقية المرأة كالرجل في ممارسة العمل الحزبي والسياسي والنقابي والعمل في الشأن 

 بما لا يتعارض مع نصوص -إن للمواطنين في عموم الجمهورية ) 58(العام الاجتماعي وغيره وذلك بنص المادة 
 الحقَّ في تنظيم أنفسهم سياسياً ومهنياً وثقافياً والحقَّ في تكوين المنظمات العلمية والثقافية والاجتماعية -الدستور 

والاتحادات الوطنية بما يخدم أهداف الدستور وتضمن الدولة هذا الحقَّ كما تتخذ جميع الوسائل الضرورية التي تمكِّن 
  ).  لحريات للمؤساسات والمنظمات السياسية والثقافية والعلمية والاجتماعيةالمواطنين من ممارسته وتضمن كافة ا

  



) م2001(       وإذ كانت ممثلاتُ بعض المنظمات النسوية قد أثرن نقاشاً ساخناً  قُبيل الانتخابات الرئاسية والمحلية 
بأن سعة اللغة العربية وتعدد مفرداتها حول الخطاب الذكوري في الدستور والقوانين الأخرى إلا أنه ينبغي التأكيد هنا 

وألفاظها ومضامينها ورموزها ودلالاتها تسمح بإستخدام بعض المصطلحات للتعبير عن أكثر من رمز على سبيل المثال 
  .هو لفظ للعموم دال على الذكور والإناث) المواطنون(وكذلك  لفظ أو مصطلح ) الناس(مصطلح 

النساء شقائق الرجال لهن من الحقوق ( خطاباً خاصاً ومباشراً للنساء حيث نصت على )31(        كما أتَّبعت المادة 
ومرة أخرى أثار هذا النصَّ جدلاً كبيراً وفيما إذا كان هذا ). وعليهن من الواجبات ما تكفله وتوجبه الشريعة الإسلامية

لمصدر الأساسي للتشريع وينبغي أن تكون عامةً نصاً داعماً لحقوق المرأة أم مقيداً لها؛ باعتبار الشريعة الاسلامية ا
وشاملةً ولا ضرورة هنا للتخصيص كلما كان التنظيم القانوني خاصاً بالمرأة لأن ذلك يوحى بالتقييد الذي لا يستند 

ولكن يمكن أن تجد صداه في . بالأساس إلى النصوص الصريحة والقطعية في القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة
  .لافات المذهبية وترجيح ما هو أقرب لهوى المشرع وما يستحسنه في التعامل مع قضايا المرأةالاخت

       والواقع اذا كانت المرأة في الدستور اليمني قد تمتَّعت بالحقوق السياسية أسوة بأخيها الرجل فما الذي يمنعها  
 لا شك أن هناك عوائقَ غيرَ قانونية أو تشريعية من المشاركة الفاعلة أو الحضور الكبير في مجال العمل السياسي؟

ربما هي اشكاليات اجتماعية و ثقافية أو في المنظومة القيمية المتغلغلة في البناء الاجتماعي ، ويتجلى الخلل في 
ته  بمنظما-الأمر الذي يعني أن أمام المجتمع . تطبيق النصوص  الدستورية والقانونية، مع غياب المساندة المجتمعية

 الكثير ليعمل من أجل ترجمة هذه النصوص على أرضية الواقع وعلى النساء -ومؤسساته الرسمية وغير الرسمية 
أنفسهن يقع العبء الأكبر في الحفاظ على هذه المكتسبات التشريعية وكسب المزيد من القناعات بأدوارهن الجديدة في 

 . المجتمع
  
  :م 2001لعام ) 13(تاء رقم قانون الانتخابات العامة والاستف.  2-1

وكما اعتمد الدستور خطاباً عاماً لجميع المواطنين كذلك اعتمدت القوانينُ الأخرى النافذة ومنها قانون 
إلا . نالانتخابات العامة والاستفتاء خطاباً لم يميز بين الرجال والنساء في ممارسة حقوقهم الانتخابية ناخبين أو مرشحي

من هذا القانون تشجيع النساء ناخبات وذلك لتوفير الدعم للمرشحين الرجال، وان ) 7(لمادة أنه يستشف البعض من ا
. جاء هذا التنظيم القانوني لتجاوز منظومة القيم الثقافية الاجتماعية التي تحدُّ أو تمنع الاحتكاك والاتصال بين الجنسين

لاجراءات التي تشجع المرأة على ممارسة حقوقها الانتخابية تقوم اللجنة العليا للانتخابات باتخاذ ا(هو ) 7(ونص المادة 
وتشكيل لجان نسائية تتولى تسجيل وقيد الناخبات في جداول الناخبين، والتثبت من شخصياتهن عند الاقتراع وذلك في 

  ).إطار المراكز الانتخابية المحددة في نطاق كل دائرة من الدوائر الانتخابية
  

 أكدنا بأن هذه المادة شجَّعت النساء وشجعت القوى السياسية على اختلاف توجهاتها على ولعلنا لا نبالغ إذا ما
الدفع بالنساء لتقييد وتسجيل أسمائهن في سجلات الناخبين بهدف الإفادة من أصواتهن في دعم مرشحيهم، حتى 

من %) 42(  ألف ناخبة شكلت نسبة وصلت أعدادهن في الانتخابات النيابية الأخيرة إلى أكثر من ثلاثة ملايين وأربعمئة
  .إجمالي أعداد الناخبين



  
والسؤالُ الذي تطرحه الآن بإلحاح الحركةُ النسائيةُ ومناصرو حقوق الإنسان على الساحة اليمنية هو ما 
الصعوبة في استحداث نص قانوني داعم للمرأة المرشحة؟ لضمان زيادة نسبة تمثيلهن في الهيئات المنتخبة وفقاً 

ومن أجل ذلك برزت المطالبة بتعديلات في هذا القانون وفي قانون الأحزاب ). الكوتا(وع نظام الحصص لمشر
%) 30(والتنظيمات السياسية لتستوعب نظام الحصص الذي يقضي بزيادة تمثيل النساء في مواقع صنع القرار بنسبة 

إلا بتمثيل عادل ولائق للمرأة في كل مجالات كحد أدنى لتطبيق مبادئ الديمقراطية وحقوق الانسان التي لا تستقيم 
ويستجيب تكييف وتنظيم قانوني كهذا لاستحقاق اتفاقية القضاء على جميع . الحياة العامة وأهمها المجال السياسي

 أن تقوم الدول الأطراف في الاتفاقية بإتخاذ تدابير(التي نصت مادتها الرابعة على ) السيداو(أشكال التمييز ضد المرأة 
واجراءات استثنائية مؤقتة تشجع النساء على المشاركة في الحياة السياسية ويتم التوقف عن العمل بها عند زوال 

  ).وانتهاء الظروف التي تؤدي الى عدم التكافؤ والمساواة في الوصول إلى الفرص
  

صكوك والاتفاقيات والتخصيص ليس بدعةً أو تعبيراً عن شطحات تتجاوز الواقع بل هي ضرورةٌ نصت عليها ال
من ذلك الاتفاقية سالفة الذكرالتي تحثُّ الدول الأطراف في الاتفاقية على اتخاذ تدابير . الدولية لحقوق الإنسان 

لا يعتبراتخاذ الدول (من ذلك ما جاء في المادة الرابعة .استثنائية مؤقتة؛ لتحسين مشاركة النساء في الحياة السياسية
قتة تستهدف التعجيل بالمساواة الفعلية بين الرجل والمرأة تمييزاً كما تحدده هذه الإتفاقية، الأطراف تدابير خاصة مؤ

ولكنه يجب ألا يستتبع بأي حال كنتيجة له، الإبقاء على معايير غير متكافئة، أومنفصلة، كما يجب وقف العمل بهذه 
  ).التدابير عندما تكون أهداف التكافؤ في الفرص والمعاملة قد تحققت

مجلس النواب (        وبناءً على ما تقدم فإنَّ تعديلاً قانونياً يؤدي إلى زيادة أعداد النساء في الهيئات المنتخبة 
م، وقدمت حتى 1984 مايو 31يصبُّ في تلبية استحقاقات هذه الإتفاقية التي وقعت عليها اليمن في ) والمجالس المحلية

يذها على المستوى الوطني، كما أنه يصبُّ في مصلحة تعزيز م خمسة تقارير حول مستوى تنف2002أغسطس 
  .الديمقراطية وإعمال حقوق الإنسان

وعموماً فقد تمت المطالبةُ في مشروع التعديلات القانونية الذي قدمته اللجنةُ الوطنيةُ للمرأة بإضافة المواد التالية 
  :إلى هذا القانون

كَّل اللجنةُ العليا للانتخابات والاستفتاء من سبعة أعضاء يتم تعيينهم تُش(نصت على : الفقرة الثانية) 19(المادة  
إسماً يرشحهم مجلس النواب ممن تتوفر لديهم ) 15(بقرار من رئيس الجمهورية من بين قائمة تحتوي على 

أنه قد مع العلم . وأقترح في التعديل أن تعينُ امرأتان من بين السبعة الأعضاء. الشروطُ المحددة في القانون
 .م 1993سبق تعيينُ امرأة في أول لجنة عليا للانتخابات اُستحدثت في 

  :مكرر وتتكون من فقرتين)56(إضافة المادة  
كحصة نسبية من مقاعد مجلس النواب للنساء في الإنتخابات العامة ضماناً %) 30(يتمُّ تخصيصُ  .1

 .لمشاركتها السياسية وإعمالاً للمساواة الدستورية



زاب والتنظيمات السياسية بأن تضمن  قوائمها في الإنتخابات العامة التي تتقدم بها نسبة تلتزم الأح .2
  .من النساء من القوائم المحتمل الفوز بها في الإنتخابات%) 30(

من القانون عائقاً أمام المرشحات المستقلات إذ يتطلب لقبول الترشيح للإنتخابات ) 58(وحتى لا تكون المادة  
. ناخب يمثلون أغلب مراكز الدائرة الإنتخابية) 300(وعة من الناخبين لا يقل عددهم عن تزكية من مجم

وفي الوقت الذي شكلت فيه هذه المادة أحد الضوابط الضرورية  لتنظيم الإنتخابات إلا أنها في الوقت نفسه 
ولما كان الأمرُ سهلاً . الشكلت عائقاً كبيراً أمام النساء اللاتى لا تتسم حركتهُن بالسهولة والمرونة كالرج

ويسيراً لأعضاء وعضوات الأحزاب فإن المستقلين وخاصة من النساء شق عليهن الأمرُ ولذا لم يزد عددُ 
. مرشحات لم تفز أيٌّ منهن بعضوية المجلس) 6(المرشحات المستقلات في الإنتخابات النيابية الأخيرة على 

  . حزاب السياسيةومع ذلك فقد كان عددهن أكثر من مرشحات الأ
  ):م1991(لسنة ) 66( قانون الأحزاب والتنظيمات السياسية رقم 1-3

       عكس قانونُ الأحزاب والتنظيمات السياسية الحقَّ الدستوريَّ بشأن المساواة بين الجنسين في العمل 
اء الطوعي لأي الحزبي والسياسي من ذلك الحق في تكوين الأحزاب والتنظيمات السياسية والحق في الانتم

حزب أوتنظيم سياسي بشروط عامة تنطبق على الرجال والنساء على حد سواء ولم يرد في قانون الأحزاب 
ومع ذلك فقد جاءت بعضُ المطالبات بتعديلات أخرى في هذا القانون تزيد من .ينصٌّ على التمييز بسبب الجنس

  :   تدعيم الحقوق المتساوية من ذلك 
يشترط في من يشترك في تأسيس حزب أو تنظيم  سياسي أن يكون من : (تنص على ) أ(الفقرة ) 1(المادة  

  .وطالب مشروع التعديلات القانونية إضافة أن يكون من أب أو أم يمنية) أب يمني
من القانون نفسه يقضي بأن تكون المرأة مُمثلةً في لجنة شئون الأحزاب ) 13(وتعديل آخر في المادة  

  .يةوالتنظيمات السياس
لجميع اليمنيين الحقُّ في تكوين الأحزاب والتنظيمات السياسية والحق في : (منه على ) 5(ونصت المادة  

  ). الإنتماء الطوعي لأي حزب أو تنظيم سياسي طبقاً للشرعية الدستورية وأحكام القانون
من %) 30(يس الأحزاب من هذا القانون بإضافة مادة تنص على أن تضم طلبات تأس) 14(ويطالب وفقاً للمادة  

أسماء المؤسسين من النساء وذلك لضمان زيادة أعداد النساء في عضوية الأحزاب السياسية وفي هيئاتها 
: القيادية بإعتبار الأحزاب السياسية هي القوى الاجتماعية المحركة للتغيير، كذلك إضافة مقترح ينص على 

وإن تأكيد ). ن القوائم المحتمل الفوز فيها في الانتخاباتتضمين الأحزاب قوائم مرشحيها نسبة من النساء م(
م كان ترشيحها 2003 جاء على خلفية أن الأحزاب السياسية في الانتخابات النيابية الأخيرة لعام الإضافةهذه 

فقد بلغ ما تقدمت بها الأحزابُ خمس نساء بينما بلغ عدد المرشحين الرجال من الأحزاب . للنساء متواضعا جداً
ولم تصل الا واحدة الى . هذا بالاضافة الى محدودية دعمهن أو تركهن بغير دعم مالي أو معنوي) 901(

  .مجلس النواب وهي مرشحة حزب المؤتمر الشعبي العام
  



) 25(والقانون رقم ) م2000(لعام ) 7(وتعديلاته بالقانون رقم ) م2000(لعام ) 4(  قانون السلطة المحلية رقم 4-1
  ) :م2002(لسنة 

  .على حق المساواة في الترشيح والإنتخاب لعضوية المجالس المحلية) 9(تنصُّ المادةُ 
في ) 5(ممثلات في مجالس المديريات و) 33(امرأة، ) 38(امرأة قد ترشحت لعضويتها فازت منهن ) 125( وكانت 

الحديثة من تكوينات الدولة هذه التكوينات . رجلاً) 7251(مقابل ) م2001(مجالس المحافظات وذلك في انتخابات
الدستورية التي تصبُّ باتجاه اللامركزية وتعزيز تفويض السلطات المحلية بالكثير من الصلاحيات في إطار القانون 

وفي كل الأحوال فهذه التجربةُ على أهميتها كإحدى الخطوات بإتجاه الحكم الرشيد ما زالت . وتوسيع المشاركة الشعبية
لتحديات ووجود النساء فيها قليل إن لم يكن منعدم الفاعلية نتيجة قلتهن وللصعوبات المؤسسية تواجه الكثير من ا

 من -%)73(والفنية العامة التي تواجه تلك المجالس ولصعوبات مرتبطة بالنساء منها افتقار المحافظات الريفية 
اللاتي يمتلكن خبرات العمل الاجتماعي  لوجود النساء المتعلمات -مناطق الجمهورية مصنفة على أنها مناطق ريفية

وتزداد فرصُ النساء في عواصم المحافظات . ولعدم تشجيعهن على ممارسة هذه الأدوار سواءً من الأسرة أم المجتمع
  . ومدنها الرئيسية بينما تقل في المديرات والمراكز والُعزل البعيدة عن المناطق الحضرية

هي الهدف الاستراتيجي القريب والأولوية الوطنية الملحة التي ) 2006( سبتمبر وانتخابات المجالس المحلية القادمة
، باعتبارها المحك العملي لمصداقية )مشروع نظام الحصص من خلالها( تكافح المنظمات النسائية لتحقيق مشروعها 

وعلى المنظمات . امن النساء إلى عضويته%) 30(الأحزاب والقوى السياسية في الالتزام بتوصيل ما لايقل عن 
النسوية أن تلعب دوراً مميزاً لدعم النساء بتوفير وسائل التدريب والإستفادة من المؤسسة الإعلامية لتحضيرهن 

  . الكافي وتقديمهن للناخبين وتطوير اتصالهن بهم التحضير
  :م بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية2001لعام ) 1(القانون رقم . 5-1

ت منذ الخمسينيات اشكالاً وصوراً مختلفة للعمل الاجتماعي الخيري والتنظيمات المهنية كانت اليمن قد عرف
كاتحادات العمال وأصحاب المهن المختلفة إلا إن التطور الحقيقي لمنظمات المجتمع المدني كان منذ مطلع التسعينيات 

الخ كما ..يلات اجتماعية، ثقافية ومهنيةالذي جاء على خلفية تأكيد الدستور حق المواطنين في تنظيم أنفسهم في تشك
المواطنين في عموم الجمهورية بما لا يتعارض مع نصوص الدستور لهم ((من الدستور على أن ) 58(نصت المادة 

الحق في تنظيم أنفسهم سياسياً ومهنياً ونقابياً والحق في تكوين المنظمات العلمية والثقافية والاجتماعية والاتحادات 
ما يخدم أهداف الدستور، وتضمن الدولة هذا الحق، كما تتخذ جميع الوسائل الضرورية التي تمكن المواطنين الوطنية ب

  )).من ممارسته، وتضمن كافة الحريات للمؤسسات والمنظمات السياسية والثقافية والعلمية والاجتماعية
شرت منظمات المجتمع حتى وصلت وبناءً على هذا الحق الدستوري وقانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية انت

منظمة، تتسع مجالات عملها إبتداءً من الرعاية والحماية وتقديم الخدمات الاجتماعية وانتهاءً بالدفاع عن ) 4576(إلى 
معظمها جمعيات حرفية ، ) 266(كما بلغ عدد الجمعيات والمنظمات النسوية ). 38(الحقوق والحريات وعددها حوالي 

  . 1خيرية ، زراعية

                                                 
  .م2005 العمل الاجتماعي ومنظمات المجتمع المدني، علي صالح عبد االله وآيل وزارة الشئون الاجتماعية والعمل   1
  



وما يهمنا بهذا الصدد أن الجمعيات والمنظمات النسوية توفر الفرص للمرأة في العمل الاجتماعي والتدريب على 
ويمكن الإستفادة منها في تكوين جماعات ضغط للمطالبة بالحقوق . المشاركة في الحياة العامة ومنها الحياة السياسية
  .حادات العمالية والزراعية والمهنيةوتطبيق قواعد الديمقراطية وخاصة الإتحادات كالإت

  :مثالية النص القانوني وإشكاليات الواقع .  2
        مما تقدم لاحظنا بأن الدستورقد كفل حقوقاً متساويةً لكافة المواطنين دون تمييز وكذلك جاءت القوانين الأخرى 

وهي عموماً في قوانين أخرى . ة لتعديلها مع الإشارة إلى نصوص قليلة تتضمن تمييزاً هي الآن موضع اهتمام ومتابع
صلتها غير مباشرة بقضية المشاركة السياسية، مثل قانون الأحوال الشخصية أو قانون الجرائم والعقوبات أو قانون 

ها أما بالنسبة للقوانين ذات العلاقة  بقضية المشاركة السياسية وتنظيم الحياة السياسية الواردة آنفاً لاحظنا إن. الجنسية
) المواطنون( وقد جاءت عامةً ومحايدةً في لغتها من خلال الألفاظ المستخدمة . لا تتضمن أيَّ صورة من صور التمييز

من الدستور توجست النساءُ خيفةً من التفسيرات ) 31(وحينما جاء التخصيص في المادة . تخص الرجال والنساء
 داعماً من خلال النظر للمرأة كشقيقة للرجل تتساوى معه في فالبعض اعتبر هذا النصَّ. الممكنة، المرنة والمتعددة

ولعل ذلك بسبب التفاوت في المعاملة بين الإخوة . الحقوق والواجبات بينما ينظر إليه البعض الآخر بأنه نصٌّ مقيد
ه حقٌّ أُريد به وتفضيل الذكور عموماً على الإناث كما إن إلحاق النص بعبارة ما توجبه الشريعة الإسلامية بدا وكأن

فلمَ . والمفروض أن الشريعة الإسلامية هي أساس ومنطلق للدستور ولتنظيم حياتنا الخاصة والعامة رجالاً ونساء. باطل
من قانون الإنتخابات العامة ) 7(يأتي التخصيصُ كلما كان الموضوع يمس المرأة؟ كما أن المشرِّع عمد في المادة 

انوني لتشجيع النساء كناخبات على تقييد أسمائهن في سجلات قيد الناخبين مراعاةً والاستفتاء إلى استحداث نصٍ ق
ويُثار التساؤل حول المانع من استحداث نص داعم . للظروف الثقافية والاجتماعية التي تمنع اختلاط النساء بالرجال

لكل : ( من نفس القانون وفحواه) 18(وتتضح هذه الحيادية أيضاً في النص . للمرأة المرشحة لذات الدواعي والأسباب
مواطن قيد اسمه في جدول الناخبين حقُّ ممارسة الاقتراع والاستفتاء ويلزم إثبات شخصيته عن طريق البطاقة 

وطالب مقترحُ تعديل هذا ). الشخصية أو البطاقة الإنتخابية التي تحمل صورته أو أي وثيقة أخرى تحمل شخصيته
ويستدل من ذلك بأن المشرع ربما خشى أن تستند .  إلى كلمتي الاقتراع والاستفتاءالنص أن تُضاف كلمة الترشيح

المرأة إلى هذا النص باعتبارها خوطبت كناخبة ومستفتية وهي مسائل مطلوبة ومرغوبة من المرأة بل ويشجع الجميع 
  .على أدائها وأغفل كلمة ترشيح لأنه دور غير مرغوب للمرأة

  



      وفي أحسن الأحوال وعلى افتراض مثالية النص وتمامه فإن المشكلة تكمن في تطبيق هذه النصوص في بيئة 
وقد ترقى هذه المقاومة إلى مستوى . ثقافية واجتماعية مقاومة ورافضة حضور المرأة ومشككة بأدوارها الاجتماعية

 فؤاد الصلاحي حول الوضع السياسي للمرأة في إطار .وفي ورقة عمل د. العدائية بغرض استبعاد المرأة وإقصائها
يرى بأن الغبن الواقع على ) م2003 مارس 10 -8ورقة عمل مقدمة للمؤتمر الوطني الثاني للمرأة ( مفهوم الكوتا 

ع المرأة لا يتصل معظمه بغياب النصوص القانونية وإنما بالظروف الاجتماعية والاقتصادية والثقافية العامة في المجتم
ولن ينجح أي تمكين للمرأة إلا في سياق تنموي تحديثي متكامل يأخذ بعين الاعتبار تعليم المرأة وتدريبها وإكسابها 

مع تأكيد أن النصوص القانونية تظل أهم المداخل . المهارات الضرورية وتطوير مستواها المعيشي والتعليمي والصحي
  .ماعية والسياسيةوالميكانيزمات الفاعلة لإحداث التحولات الاجت

      وعموماً إذا كنا نؤكد أن التشريع يظلُّ أهم المداخل والميكنزمات الفاعلة لاحداث التحولات الاجتماعية والسياسية 
وكذلك لتمكين المرأة من المشاركة الحقيقية والفاعلة في الحياة السياسية فانه ايضاً ومن جانب آخر ينبغي أن تتوحد 

ير الرسمية بما في ذلك جهود النساء أنفسهن  من خلال منظماتهن وهيئاتهن توحداً باتجاه الوقوف الجهودُ الرسمية وغ
على طبيعة المعوقات الاجتماعية والثقافية والعمل باتجاه تطوير البني الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية 

المهم جداً التركيز ومن . شريعية والتحولات الديمقراطيةابتداءً من مؤسسة الأسرة بحيث تواكب التطورات القانونية والت
  :على ما يلي 

 .الارتقاء بأوضاع النساء التعليمية و تقليص فجوة النوع الاجتماعي في التعليم  •

 .الارتقاء بوضع الأسرة في المجتمع خاصة فيما يتعلق بحقوق المرأة ومشاركتها في الحياة السياسية •

 .للأسرة وللرجال والنساء على حد سواءتوفير الخدمات القانونية  •

 .السعي نحوتوفير اعتراف مجتمعي بأدوار المرأة السياسية •

  . مساندة النساء في مجال التوفيق بين أدوارهن الأسرية وأدوارهن السياسية  •
       



  :واقع المشاركة السياسية للمرأة .  3
  :صورة إحصائية عامة . : 3-1

  .ونسب تمثيل المرأة في مختلف هيئات الدول عدا مكتبي رئاسة الجمهورية والوزراءيبين أعداد ) 1(الجدول رقم 
  )1(جدول رقم 

 الوظيفة/ الهيئة  الرجال النساء %النساء

 عضو مجلس نواب 300 1 0.33

 عضو مجلس شورى 111 2 1.80

 عضو مجلس وزراء 35 1 2.78

 سفير 57 1 1%

 وزير مفوض 108 2 1.82

  وزارةوكيل 27 4 6.90

 مدير عام 83 11 11.70

 قاضٍ 1200 32 1.65

 عضو مجلس محلي 7215 38 2.04

  
صادر عن اللجنة الوطنية للمرأة وتحديث البيانات في ضوء القرارات ( م 2004تقرير وضع المرأة في اليمن 

  )م2005التي صدرت في عام 
ع ضئيلاً يكاد لا يذكر وتبدو الفجوةُ واسعةً من الجدول السابق نلاحظ أن حضور وتمثيل النساء في هذه المواق

وإذا . أم الهيئات غير المنتخبة) مجلس النواب والمجالس المحلية(جداً بين النساء والرجال سواءً في الهيئات المنتخبة 
حالت دون كانت تعقيدات العملية الانتخابية واستحقاقاتها القانونية ناهيك عن الظروف الأخرى الثقافية والاجتماعية قد 

التمثيل اللائق للنساء في الهيئات المنتخبة فإن الأمر في هيئات الدولة غير المنتخبة لن يتطلب سوى مزيد من الالتزام 
وهذه الخطوة بحد ذاتها تمهد . السياسي وقرارات سياسية تختزل معاناة المرأة وتنصفها بعد إرث طويل من الإقصاء

تمعي بأدوارهن، وتمهد الطريق لإيصالهن إلى الفرص بصورة عادلة ومنصفة للحضور الفاعل للنساء وللقبول المج
وتقلل من حدة المنظومة القيمية والاجتماعية التي غالباً ما نجدها أيسر الطرق لتعليق إخفاقاتنا على تحسين وتطوير 

  .مساهمة المرأة في الشئون العامة
  



  :الجمهورية ورئاسة الوزراءيبين تمثيل النساء في مكتبي رئاسة ) 2(الجدول رقم 
  )2(جدول رقم 

 مكتب رئاسة الجمهورية مكتب رئاسة الوزراء

 ذكر أنثى إجمالي ذكر أنثى إجمالي

الدرجة 
 الوظيفية

 نائب وزير 20 1 21 - - -

 وكيل وزارة 25 1 26 27 2 29

  وكيل مساعد 53 4 57 11 2 13

 مدير عام 33 6 39 83 11 94

  ستشارم 60 1 61 10 3 14
  الاجمالي  191  13  204  131  18  150

صادر عن اللجنة الوطنية للمرأة وتحديث البيانات في ضوء القرارات ( م 2004 تقرير وضع المرأة في اليمن 
  ) م2005التي صدرت في عام 

نها تعبر إن الأرقام المشار إليها في تمثيل النساء في قمة الجهاز الإداري والتنفيذي للدولة وعلى قلتها إلا أ
عن التزام سياسي وتوجه إيجابي للدولة في إدماج النساء في كل مواقع صنع القرار لا في المستويات العادية ولكن 

وقد يلقي بالمسؤلية على عاتق النساء في تحسين وتطوير قدراتهن الإدارية والتنظيمية . أيضاً في المستويات العليا
  .لمناصب الإدارية والتنظيمية العلياواكتساب المهارات التي تمكنهن من شغل ا

م استحداث اللجنة الوطنية للمرأة كآلية مؤسسية حكومية معنية بالنهوض بالمرأة 1996وكان قد تم في عام 
جرى تطويرها بإنشاء المجلس الأعلى للمرأة برئاسة رئيس مجلس الوزراء ، ولها تمثيل في معظم وحدات الجهاز 

وحققت اللجنة منذ تأسيسها نجاحات كبيرة تمثلت في وضع .  الوطني والمحلي الإداري للدولة على المستوى
استراتيجية تنمية المرأة وتعديل بعض القوانين التي تضمنت تمييزاً ضد المرأة كقانون الجنسية وقانون الأحوال 

الت تعمل لتعديل الشخصية وقانون الأحوال المدنية والسجل المدني وقانون العمل وقانون تنظيم السجون، وما ز
  .نصوص أخرى منظورة راهناً في أجندة مجلس النواب

كما نجحت في تعزيز العلاقة مع منظمات المجتمع المدني من خلال الشبكة الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة، 
  .وأيضاً خارج نطاق الشبكة

  :مشاركة المرأة في الانتخابات النيابية3-2
اتسمت مشاركة المرأة ) 2003،1997،1993(ت في اليمن ثلاث دورات انتخابية نيابية        منذ مطلع التسعينيات جر

. ففي الوقت الذي كان يزداد عددُ الناخبات كان يقل عدد المرشحات والفائزات بعضوية مجلس النواب. فيها بالتناقض
 امرأتان بعضوية المجلس، وفازت) 41(وعدد المرشحات ) 478790(م 1993فقد بلغ عدد الناخبات في انتخابات عام 
وبقى عدد الفائزات ثابتاً ) 19(ليقل عدد المرشحات إلى ) 1272073( إلى 97وارتفع عدد الناخبات في انتخابات عام 

وقل عدد المرشحات ) 3415114(ازداد عدد الناخبات بصورة غير متوقعة ليصل إلى ) 2003(دون تغيير، وفي عام 



وفي  تراجع كبير خلف صدمة حقيقية للنساء ولدعاة الديمقراطية وحقوق الإنسان  ) 11(إلى أدنى مستوى ليصل إلى 
  . حيث لم تفز سوى امرأة واحدة فقط بعضوية المجلس وكانت مرشحة حزب المؤتمر الشعبي العام

ففي الأردن بلغت نسبة . ومشهد كهذا ممكن أن يتكرر في أي دولة عربية محكومة بقيم وثقافات متشابهة
مقاعد ) 6(م بتخصيص 2003مقارنة بالذكور ولولا التعديل الذي تم في قانون الإنتخابات عام ) 52,12(ت الناخبا

للنساء كحد أدنى للتنافس عليها إلى جانب المقاعد الأخرى وحدد القانون اختيار الفائزات على أساس الثقل النسبي 
ولم تصل . ن في الإنتخابات العامة ولم تفز أي منهنمرشحة قد تنافس) 54(وكانت . لأصواتهن في الدائرة الانتخابية

  .النساء في الأردن إلى البرلمان إلا بتدابير استثنائية كانت أكثر من ضرورية اقتضتها الظروف الواقعية
وكذلك الوضع بالنسبة للمرأة المغربية التي ظلت تناضل منذ خمسينيات القرن الماضي ولم تنجح إلا في 

امرأة إلى عضوية المجلس ) 30(وعبر آلية تخصيص نسب للمرأة وصلت ) عضوتان( ضئيلة السبعينيات وبنسبة 
سيدات على أساس القائمة العامة والتنافس الحروأصبح ) 5(م كما فازت 2002في عام %) 10(النيابي بنسبة 

  %).10,8(عضوة بنسبة ) 35(مجموعهن 
نينيات من القرن الماضي ارتفع عدد النائبات في وحينما كانت مصر تطبق نظام الحصص في السبعينيات والثما

ومع إلغاء التخصيص في %) 8,25(عضوة بنسبة ) 36( م إلى 1984 -1979مجلس الشعب المصري خلال الفترة من 
م بلغت نسبة النساء في 1998وفي عام . م قل بصورة كبيرة تمثيل النساء في المجلس النيابي في مصر1986عام 

  .2 بواسطة التعيين%)5,6(مجلس الشورى 
  

تفاصيل مشاركة المرأة ناخبة خلال الثلاث الدورات الانتخابية ويظهر الفجوة الواسعة ) 3(ويوضح الجدول رقم 
  .بين مشاركتها ناخبةً ومشاركتها مرشحةً من ناحية ومن ناحية أخرى يظهر الفجوة بينها وبين الناخبين من الذكور

  )3(الجدول رقم 
 م1993عدد المسجلين في انتخابات  م1997تخابات عدد المسجلين في ان

 ذكور % إناث % ذكور % إناث %

27% 1272073 73% 3364796 18% 478790 82% 2209944

 2688734: الإجمالي  4636796: الإجمالي 

   
 م2003عدد المسجلين في انتخابات 

 ذكور % إناث %

42% 3415114 58% 4686048 

 8097162: الإجمالي 

  )م2003مصادر اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء(
                                                 

م صادر عن اللجنة 2004محمد مغرم . ز الشعيبي،دعبد العزي.بلقيس أبو أصبع ،د. آلية تفعيل المشارآة السياسية للمرأة اليمنية من خلال نظام الحصص د ( 2
  الوطنية للمرأة



بلغ عددُ المرشحات من ) م1993(ففي انتخابات . وللتدليل على موقف الأحزاب من المرأة نتتبع هذه البيانات
) 8(بلغ عدد المرشحات الحزبيات ) م1997(وفي انتخابات ). 24(بينما بلغ عدد المستقلات ) 17(الأحزاب السياسية 

) 6(والمستقلات ) 5(بلغ عدد المرشحات من الأحزاب السياسية ) م2003(وفي عام ). 9(لغ عدد المستقلات بينما ب
  .3مرشحات

م الصادر عن اللجنة الوطنية للمرأة ضعف مشاركة النساء 2004ويعزي التقريرُ السنوي لوضع المرأة لعام 
  .مشاركتهن في اتخاذ القرار في تلك الأحزابكمرشحات إلى ضعف مساهمتهن في الهيئات القيادية للأحزاب وعدم 

وتستجيب حالياً وإن نظرياً الأحزاب السياسية بهذا القدر أو ذاك لمطالب الحركة النسائية في ضرورة تطبيق 
للنساء %) 10(فقد أعلن المؤتمر الشعبي العام في دورته الرابعة دعم نسبة . نظام الحصص للخروج من هذا المأزق

وبالرغم من أن هذه النسب دون المشروع . في المجالس المحلية%) 20 -15بين( ونسبة تتراوح في مجلس النواب
  .المقترح وأقل من الطموح ولكنها تعد إنجازاً عظيماً للمرأة

تعد المحك العملي لمصداقية ) 2006سبتمبر (ومع ذلك فإن انتخابات المجالس المحلية وهي ليست بعيدة 
 تعول الحركة النسائية على هذا الالتزام الأدبي والأخلاقي بل تستمر بالضغط بكل الوسائل الأحزاب السياسية، على ألا

والتنسيق مع كافة أطراف العملية السياسية في السلطة والمعارضة لحصد ثمار كفاحها؛ لأن التخوف ما زال قائماً من 
رون المبادئ والمثل والقيم والاتفاقيات ولا الأحزاب التي قد تنسى المرأة حينما تشتد حمى الانتخابات وينسى الكثي

  .يهتمون إلا بالغاية وتبرير مختلف السبل للوصول إليها
  
  :أهم التحديات والمعوقات . 4 
  : التحديات المؤسسية.  1-4

فبالرغم من إنشاء إطارات مؤسسية معنية . وترتبط بدرجة أساسية بالهياكل والإطارات التنظيمية السياسية
رأة كالمجلس الأعلى واللجنة الوطنية للمرأة بالإضافة إلى مجموعة من منظمات المجتمع المدني إلا أن تلك بقضايا الم

كما أن . الآليات تواجه تحديات جمة أمام تيارات ثقافية تختلف حول قضايا كثيرة وتلتقي أو تتفق حول قضايا المرأة
 ظلت تعمل بصورة أحادية وبشكل تنافسي لا -ت التي تواجهها  لعدم الإدراك الكامل لحجم التحديا-المنظمات النسائية 

  .تعاوني تنسيقي في أغلب الأحوال مما عطل تكوين حركة نسائية فاعلة وضاغطة
إن تحديات المرحلة تقتضي رفع مستوى الالتزام بقضايا المرأة وتعزيز دور الآليات المؤسسية الوطنية 

كما يمكن لمنظمات المجتمع المدني تكوين آليات .  أي تشكيل حكومي قادمالحكومية بتشكيل وزارة لتنمية المرأة في
  .  عمل فاعلة بينها للتنسيق في كثير من القضايا وفي مقدمتها قضية المشاركة السياسية للمرأة

  :   تحديات ثقافية اجتماعية4-2
أنها لا تمثل عقبة كأداء يصعب أو ومع اعترافنا بها وتأثيرها في الحد من إدماج النساء في الأنشطة العامة إلا 

والدليل على ذلك ترشيح نساء من مناطق ريفية كمغرب عنس في محافظة ذمار وملحان في محافظة . يستحيل تجاوزها
المحويت ، وينبغي ألا تستخدم للتضييق على النساء واستبعادهن من المشاركة العامة وعلى وجه الخصوص المشاركة 
                                                 

  .اللجنة الوطنية للمرأة) 2005 (-تقييم احتياجات النوع الاجتماعي وفقاً لأهداف التنمية الألفية  3



وال فهي إلى زوال مع التقدم في حركة نشر التعليم ورفع وعي الناس في المجتمعات الريفية وفي كل الأح. السياسية 
  .وتطوير الخطاب السياسي والإعلامي الداعم للمرأة

  : ضعف الالتزام السياسي.  3-4
ئة وهذه مسألة محكومة بالبي. والذي يمكن أن يستدل عليه من النسب الضعيفة للمرأة في الهيئات غير المنتخبة

ومع ذلك فإن تعيين نساء . الثقافية والاجتماعية لصناع السياسات ومتخذي القرارات في كل مستويات التمثيل السياسي
في تكوينات الدولة العليا سواء في مجلس الشورى أم الحكومة أم السلك الدبلوماسي تمثل مؤشرات إيجابيةً يأمل أن 

وكذلك تعيين إطارات مؤسسية حكومية .  بقدرات  المرأة اليمنية وكفاءتهاتزداد وتتسع مع ازدياد ثقة القيادة السياسية
تعنى بقضايا المرأة كالمجلس الأعلى للمرأة واللجنة الوطنية للمرأة وإدارات المرأة في مختلف وحدات الجهاز الإداري 

  .للدولة وإدارات تنمية المرأة على المستوى المحلي
 بصورة أحادية بل إن منظمات المجتمع المدني وفي مقدمتها الأحزاب وينبغي ألا يفهم الالتزام السياسي

السياسية معنية وبصورة أكبر في تطوير مشاركة النساء في المجال السياسي والبدء بذلك في هيئاتها وهياكلها 
  .التنظيمية المختلفة

  



  
وإن كان يجري . ل مع هذه القضية  ضعف الحركة النسائية وتشتتها وافتقارها للرؤى الاستراتيجية في التعام4-4

م باتجاه التعاطي المسؤول مع القضية والإجماع 2003راهناً تحولٌ ملحوظٌ خاصة منذ الانتخابات النيابية الأخيرة عام 
-2005(المجسد إحدى أولويات استراتيجية تنمية المرأة ) بنظام الحصص( حولها من خلال المشروع المقترح 

  ). م2015
  : لرسالة الإعلامية  عدم دعم ا4-5

فالإعلام مازال دورة ضعيفاً في تقديم صورة ايجابية للمرأة تتفق مع أدوارها الجديدة واهتماماتها المتطورة 
خاصة في مجال الدراما التي ما تزال تعكس صورةً سلبية للمرأة وهنا يتطلب الأمرُ التوعية القانونية للإعلاميين وحثهم 

  .زيد من وعي المجتمع بقضايا المرأة العادلةعلى نشر المعلومات التي ت
  
  
 
 



  
  :التوصيات .  5

  :ضنا هذا نقترح التوصيات الآتية وفي نهاية عر
من قبل كل أطراف العملية السياسية والشروع بخطوات عملية ) الكوتا(التوافق والإجماع على نظام الحصص  

 .إجرائية في انتخابات المجالس المحلية 

 تنمية المرأة في ما يتعلق بزيادة تمثيل النساء في مواقع السلطة وصنع القرار التي تم ترجمة استراتيجية 
تحديثها في ضوء مشروع أهداف التنمية الألفية لتحقيق الهدف الثالث الداعي إلى تحسين المساواة بين 

 .الجنسين وتمكين المرأة

وكذلك الإعلان السياسي ). م2003 مارس 10-8(الترجمة العملية لتوصيات المؤتمر الوطني الثاني للمرأة  
 . م2004وتوصيات المؤتمر الوطني الأول لمناهضة العنف ضد النساء مارس 

رفع مستوى تمثيل الآلية المؤسسية الحكومية المعنية بالنهوض بالمرأة إلى مستوى وزارة تجعل من قضايا  
 . تنمية المرأة شأناً مستمراً وحياً في مجلس الوزراء

ركة النسائية مسئوليتها التاريخية في تحقيق مطالب المرأة اليمنية وتطوير آليات عمل محددة بينها تحمل الح 
 .من ناحية وبينها وبين آخرين يعملون على الصعيد نفسه

إنشاء مجلس للتنسيق محدد المهام من قيادات المنظمات النسائية والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع  
 .المدني ذات العلاقة

تعزيز الشراكات والتحالفات مع الشركاء الوطنيين والاقليميين والدوليين من دعاة حقوق الإنسان لممارسة  
الضغط والتأثيرفي صناع السياسات والقرارات لترجمة مشروع نظام الحصص في قرارات وتدابير وإجراءات 

 .عملية تؤدي إلى زيادة تمثيل النساء في مواقع السلطة وصنع القرار

عاء دعم المنظمات العربية والاقليمية والدولية كمنظمة المرأة العربية ومركز المرأة في اللجنة الاقتصادية استد 
لمشروع نظام الحصص في كل ) اليونيفم(، وصندوق الأمم المتحدة للمرأة )الإسكوا(والاجتماعية لغربي آسيا 

 .الأقطار العربية لتحسين مشاركة النساء في الحياة السياسية

م وعمان سبتمبر 2000رجمة قرارات وتوصيات قمتي المرأة العربية الأولى والثانية في القاهرة نوفمبر ت 
 . م ذات العلاقة  ومنتدى المرأة والسياسة في تونس2002

تكريس خطاب سياسي وإعلامي مناصر لتفعيل مشاركة المرأة في الحياة السياسية يسهم في تجاوز منظومة  
 .جتماعية المقاومة لدور للمرأة الإيجابيالقيم الثقافية والا

 .صياغة برامج تدريبية لبناء قدرات القيادات النسائية 

تعزيز ثقة النساء بأنفسهن وكسر حاجز الخوف لديهن من خلال التدريب وتعيينهن في المواقع التنظيمية  
 . والإدارية في المستويات العليا التي تتطلب قدراً من التحدي

 .عم المرشحات مادياً وفنياً وإعلامياًإنشاء مراكز لد 

 .العمل على محو أمية النساء وتقديم المعالجات الناجعة لظاهرة التسرب بين الفتيات  



تأكيد أهمية تدريس مادة حقوق الإنسان والاتفاقيات الخاصة بحقوق المرأة في صفوف التعليم العام والجامعي  
 .ا في المجتمعفي أجل تكوين جيل يعي قضايا المرأة وأدواره

حث مراكز البحوث في الجامعات اليمنية وغيرها خاصة المراكز المعنية بالمرأة على اجراء البحوث والدراسات  
 .المسحية المتعلقة بأوضاع المرأة والوقوف على أهم مشكلاتها واحتياجاتها

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  :المصادر والمراجع

  . صادر عن اللجنة الوطنية للمرأة-)م2004(التقرير السنوي لوضع المرأة في اليمن  -
  .اللجنة الوطنية للمرأة/ م2005 مارس 9-8وثائق اليوم العالمي للمرأة  -
  ).2001 و1994(دستور الجمهورية اليمنية وتعديلاته في  -
  م2001لسنة ) 13(قانون الانتخابات العامة والاستفتاء رقم  -
 .م1991 لسنة) 66(قانون الأحزاب والتنظيمات السياسية رقم  -

 وزارة -قراءة في الواقع ومتغيراته /  العمل الاجتماعي ومنظمات المجتمع المدني- على صالح عبد االله  -
  .م2005الشئون الاجتماعية والعمل 

  .اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة -
  .ة الوطنية للمرأةاللجن/ م2005تقييم احتياجات النوع الاجتماعي يناير / أهداف التنمية الألفية -
 المشاركة السياسية للمرأة اليمنية بين المعوقات الاجتماعية والثقافية وازدواجية -عبد القادر البناء . د -

 . -المشروع الديمقراطي

 آلية تفعيل المشاركة السياسية للمرأة اليمنية -محمد مغرم .عبد العزيز الشعيبي، د. بلقيس أبو أصبع، د. د -
 .م2004اللجنة الوطنية للمرأة /  م-صصمن خلال نظام الح

 ورقة عمل مقدمة للمؤتمر الوطني - الوضع السياسي للمرأة في إطار مفهوم الكوتا-فؤاد الصلاحي. د -
 .م2003 مارس 10-8 -الثاني للمرأة 

 دراسة تحليلية من -فؤاد الصلاحي الدور السياسي للمرأة اليمنية في إطار مفهوم النوع الاجتماعي . د -
  .م2002 -ارات اللجنة الوطنية للمرأة إصد



  
  
  
 
 
 
 

  حق المرأة الاقتصادي بالمشاركة في موقع آخذ القرار
  

  ليلى كرامي. أ/ أعداد
  مؤسسة ورئيسة تجمع سيدات الأعمال اللبنانيات

  
  



  
السوسوة أمة العليم / بداية، أتقدم بالشكر والامتنان إلى معالي وزيرة حقوق الإنسان في دولة اليمن الأستاذة
" من الأقوال إلى الأفعال"على دعوتها لي للمشاركة في فعاليات هذا المؤتمر تحت عنوان حقوق المرأة في العالم العربي 

وكم نحن اليوم بحاجة أن نقلل من أقوالنا وأن نكثف أفعالنا وأعمالنا لنستطيع أن نتخطى هذه المرحلة الصعبة التي تمر 
ات وتهديدات من إرهاب واحتلال، وللنهوض بمجتمعاتنا على مختلف الصعد إنسانياً بها المنطقة العربية، من تحدي

  .واجتماعياً واقتصادياً ودينياً وإعلامياً وحتى سياسياً
  !أصحاب المعالي

  !أيها الحضور الكريم
علية جئت من بلدكم الحبيب لبنان لأمثل شريحة واسعة من سيدات الأعمال اللواتي أردنا أن يساهمن بطريقة ف
 الا موفعالة في مشروع التنمية الاقتصادية والدخل القومي إلى جانب الرجل، لنؤكد أن الاقتصاد المزدهر والسليم لا يقو

  .بالتنسيق والتعاون والتضامن بين قطبيه سيدات ورجال أعمال
التحديد من وبما أن مسيرة سيدات الأعمال في مختلف الدول العربية كانت انطلاقتها الأولى من لبنان وب

الذي عقدناه، نحن تجمع سيدات الأعمال اللبنانيات، في القاعة الرسمية في " الملتقى الاقتصادي الأول لسيدات الأعمال"
 بمشاركة سيدات أعمال من سوريا والأردن ومصر ولبنان، حيث أدرجت ضمن 1998معرض رشيد كرامى الدولي سنة 

بعد أن حثت الدول " إيجاد وتأسيس هيئة اقتصادية عربية لسيدات الأعمال العمل على " التوصيات في البيان الختامي 
. التي لم يكن لديها لجنة أو جمعية تمثل سيدات الأعمال أن يعملن وضمن دولهن لإيجاد هيئة تمثلهن، وهكذا كان

ة في شهر مارس وكانت المحطة الثانية، في مشروعي ولتحقيق توصيتي، في القاعة الرسمية في جامعة الدول العربي
دولة عربية حيث لاقت هذه المبادرة الترحيب والقبول من كافة سيدات ) 15(، بمشاركة سيدات الأعمال من 1999سنة 

  . وتوالت المحطات واللقاءات في عدة دول عربية للوصول إلى تحقيق هذه المبادرة التي قمت بها. الأعمال
في بلد عربي واعد " من الأقوال إلى الأفعال" تمر عنوانهواليوم، وبعد حوالي سبعة سنوات ، نلتقي في مؤ

  ومميز لنقوم بجردة حساب، لنرى أين نحن؟ 
ما هو برنامج عملنا للمرحلة القادمة لمواجهة تحديات القرن الواحد والعشرين؟ ما هي رؤيتنا القريبة والبعيدة 

سمحت لنفسي أن أقول هذا .  نصوب المسارلمستقبل المرأة العربية بشكل عام وسيدات الأعمال بشكل خاص؟ علنا
كوني أول سيدة أعمال لبنانية تؤسس وبمجهود " عرابة سيدات الأعمال" الكلام، لان الكثيرين أطلقوا على تسمية 

وأول سيدة أعمال لبنانية " تجمع سيدات الأعمال اللبنانيات " شخصي، أول هيئة اقتصادية لسيدات الأعمال في لبنان 
  . مبادرة العمل على إيجاد وتأسيس هيئة اقتصادية عربية لسيدات الأعمالوعربية تطلق

يتضمن عدة وصايا " ميثاق عمل"من هذا المنطلق، أعطيت لنفسي الحق بتقديم بعض الإرشادات، أو بالأحرى 
   -:لآداب المهنة في سوق المال والأعمال والتجارة 

  جرد وسيلة لتحقيق غاية علينا أن نتعاطى مع الآخر كانسان وليس كم: أولاً 
  .التحلي بصفة الكرم، على مختلف أنواعه، فهو الذي يحافظ على علاقاتنا ويحفظها: ثانياً 
  .الاعتدال في منهجية حياتنا ، الاجتماعية والعملية: ثالثا



  .الاعتراف بالخطأ، وهذا من شيم كبار النفوس: رابعاً 
لماذا نحن هنا؟ ولماذا ننظم مؤتمرات ونتحمل : ولوياتنا وان نسأل أنفسنا علينا ترتيب الأولويات، أي أن نحدد أ: خامساً

  مشقة السفر ونعطل أعمالنا؟
  والاهم ماهو الهدف من مسيرتنا ؟

  . به، أي أن نطبق أقوالنا والتوصيات التي تصدر عن مؤتمراتنا ولو بحدها الأدنىمالوفاء إلى ما نقو: سادساً
  .ية بالعمل الجدي وبمواكبة التطور الاقتصادي والتكنولوجي تنمية قدراتنا الإنتاج: سابعاً
  . في فلكنا والعالم أجمع من تغيرات وان نحصن أنفسنا بثقافة اقتصادية واسعةرحسن الإطلاع على ما يدو: ثامناً

 ما حرمة االله المحافظة على أنفسنا، بالتمسك بمعتقداتنا القومية وبمبادئنا الإنسانية والأخلاقية والبعد عن: تاسعاً 
  .وجميع الأديان السماوية، من حسد وغيرة وحقد وضغينة وغيبة ونميمة

وأخيراً، أن نكثف إنتاجياتنا بالتنسيق والتعاون مع بعضنا البعض بكل محبة وأمانة، والانفتاح على العالم الآخر : عاشراً
  .بكل موضوعية، مع اختيار ما يتناسب مع مجتمعاتنا العربية

ذه النصائح والإرشادات، من وجهة نظري الخاصة ، يدعم نجاحنا في الأسواق ويرفع من مستوى  بهدفالتقيي
  .عملنا وثقافتنا ويزيد النمو الشخصي لدينا

ولكن أردت أن أدعم " كلام بكلام" أو كما نقول بالعامية " هذه أقوال" الكثيرين من الحاضرين سوف يقولون
سان والقبول من مجموعة من المشاركين لوضعه موضع الدراسة والتنفيذ، كلامي بتقديم مشروع عله يلاقي الاستح

  .ونكون خطونا الخطوة الأولى في مسيرة الإلف ميل" الأقول إلى الأفعال "وبذلك ننتقل من 
  .إيجاد شبكة تسويقية مشتركة بين سيدات الأعمال: المشروع 

  . مد جسر اقتصادي بين سيدات الأعمال: الدوافع 
  ناعات الوطنية تشجيع الص -
 بناء الثقة بالمنتوج العربي مع إدخال عنصري الجودة والنوعية  -

  فتح قنوات اتصال بين سيدات الأعمال في مختلف القطاعات  -
 توقيع – الندوات – دورات تدريبية – إقامة معارض مشتركة –الوفود : تبادل الخبرات عن طريق  -

 .ل بروتوكولات اقتصادية ثنائية بين سيدات الأعما

فالتراث هو الجسر المتين الذي يربط الماضي " إحياء التراث العربي " إقامة معرض وعلى هامشة مؤتمر  -
  .بالمستقبل مرورا بالحاضر 

  :إجراء دراسة موضوعية عن الجهات المؤثرة لمساعدتنا ومنها: السياسات المؤثرة 
  .والتجارية في كل بلد اتحاد الغرف العربية الذي يكون صلة الوصل مع الغرفة الصناعية  -
 جمعيات المصدرين في كل بلد  -

  الوزارات المختصة  -
 النقابات المهنية  -

  اتحاد المصارف العربية  -



 الجمعيات والتجمعات الاقتصادية والصناعية والتجارية  -

  الأعلام والإعلان  -
أن ننتقل من الأقوال " مرولتنفيذ هذا المشروع علينا اليوم وبهذه المناسبة المميزة وتطبيقا لعنوان هذا المؤت

إلى الأفعال ، أن نحدد لجنة خاصة مولفة من خمسة أعضاء مهمتها الاتصال والتواصل لمتابعة إيجاد وتأسيس هذه 
  .الشبكة التسويقية مع إعطائها فترة زمنية محددة لتنفيذ المهمة الموكلة إليها

كن لنشذ مرة واحدة عن القاعدة ونبرهن أننا سيعترض البعض ويقول، أن اللجان مقبرة للقرارات والمهمات، ول
  جديون بطرحنا 

أخيراً، أريد أن أنوه بأهمية معرفة القوانين التي تحفظ حقوقنا ولكن بالمقابل علينا القيام بواجباتنا، الإنسانية 
  .والدينية والاجتماعية والعملية، ومن ثم المطالبة بحقوقنا لنحصل عليها بجدارة وكفاءة وحق 

عوتكم الكريمة ، أشكر حضوركم ومشاركتكم ، أشكر حسن استماعكم كما أشكر وسائل الإعلام العربية أشكر د
  .لمواكبتها لمسيرتنا منذ انطلاقتها

  
  



 

 

   في التنمية اليمنية المرأةحقوق

  

  

  

   فريق العمل/إعداد

  
  عابدالقادر عثمان  عبد

مدير إدارة متابعة وتقييم قضايا المرأة والنوع 
  يالاجتماع

  .التعاون الدوليوزارة التخطيط و
  عضوا

  عبد الحكيم الشرجبي. د
  الخبير الاجتماعي

الوحدة الرئيسية لمراقبة تنفيذ إستراتيجية  
  التخفيف من الفقر

  عضوا

  إيمان عبد االله الحمامي. أ
مدير عام المرأة والنوع 

  الاجتماعي
  .وزارة التخطيط والتعاون الدولي

  رئيسا
  
  
  



  -: المقدمة 
دت الجمهورية اليمنية التزامها بأحكام ومواد العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية أك

كما أن التطورات السياسية والاقتصادية التي مرت بها اليمن منذ بداية . م16/11/1986والثقافية وصادقت عليه في 
تطلبات الوفاء بالالتزامات الدولية تجاه العديد من  وحتى اليوم قد ساهمت إلى حد كبير في استيعاب متعقد التسعينيا

المواثيق والعهود الدولية الرامية إلى حماية حقوق الإنسان بما في ذلك الحقوق المدنية والسياسية وكذا الحقوق 
وغير الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بالإضافة إلى حقوق المرأة والطفل والإعلان ضد التمييز العنصري وحق العمل 

ومن هذا المنطلق فإن الجمهورية اليمنية كانت وستظل السباقة في إطار . ذلك من المبادئ والاتفاقيات الدولية
 الدولية الرامية إلى صون كرامة الإنسان والاتفاقياتالمجموعة العربية والدولية في التصديق على العهود والمواثيق 

  .وحريته وحقوقه
 قد حظيت باهتمام أقل من ذلك الذي وجه إلى الحقوق المدنية والسياسية، فإن وعلى الرغم من أن هذه الحقوق

ما يكرس لها حالياً من عناية جادة يفوق مثيله في أي وقت مضى كون هذه الحقوق هي ضمان حماية الناس كأشخاص 
  . احدكاملين استنادا إلى منظور يتيح لهم التمتع بالحقوق والحريات والعدالة الاجتماعية في آن و

 يتسم المجتمع اليمني بكونه مجتمعاً زراعياً قبلياً تقليدياً عاش في الفترات السابقة لقيام الثورة اليمنية 
. أوضاعا مفرطة في بشاعتها ولا إنسانيتها وكان التخلف الشديد هو السمة المميزة لكافة مناحي حياة المجتمع اليمني

 اليمني تحولات ملموسة على مختلف الصعد الإقتصادية والاجتماعية المجتمع شهد العقود الثلاثة الأخيرةوخلال 
م 1990 مايو22 في اليمن وجاءت إعادة توحيد .التنمويةوالثقافية والسكانية والسياسية التي تحققت في إطار الجهود 

ديمقراطية والتعددية  مع ما اقترن بهذا الحدث العظيم من إقرار ال أوسع للمزيد من هذه التحولات خصوصاًلتفتح آفاقاً
السياسية كأساس للنظام السياسي في دستور الجمهورية اليمنية وبالتالي توسيع قاعدة المشاركة لمختلف قطاعات 

وفئات وشرائح المجتمع وعلى وجه الخصوص المرأة اليمنية التي تحملت القسط الأكبر من المعاناة ومظاهر التخلف 
  .والحرمان في الماضي
تقوم السياسة الاقتصادية للدولة على أساس التخطيط "ما جاء في الدستور في مادته التاسعة بأن واستنادا إلى 

العلمي، بما يكفل الإستغلال الأمثل لكافة الموارد وتنمية وتطوير قدرات كافة القطاعات في شتى مجالات التنمية 
فقد دأبت الحكومة " صلحة العامة والإقتصاد الوطنيالإقتصادية والإجتماعية وفي إطار الخطة العامة للدولة بما يخدم الم

وعززت ذلك . م على إعداد الخطط والبرامج التنموية متوسطة المدى1990اليمنية ومنذ قيام الوحدة المباركة في مايو 
 الشاملة والقطاعية طويلة الأجل لتمثل دليل عمل لمؤسسات الدولة على المستوى ةفي إعداد الرؤى الإستراتيجي

ركزي والمحلي وعلى مستوى القطاعات الإقتصادية والإجتماعية بالشراكة مع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع الم
المدني والمانحين في تنفيذ السياسات والبرامج الهادفة الى تحقيق الغايات المنشودة للرقي بمستوى معيشة المواطن 

  .اسية والثقافيةاليمني في كل مناحي حياته الإقتصادية والإجتماعية والسي
وفي ضوء ذلك بدأ الإهتمام بإدماج قضايا المرأة والنوع الإجتماعي في التنمية في اليمن يأخذ حيزاً مناسباً في 

  -:الخطط و البرامج الانمائية والاستراتيجيات من ذلك 



 بدرجة أكبر في ، ثم أتسع هذا الحيز)م2000-1996(الخطة الخمسية الأولى للتنمية الإقتصادية والإجتماعية    
، والرؤية الإستراتيجية لليمن حتى عام )م2005 – 2001(الخطة الخمسية الثانية للتنمية الإقتصادية والإجتماعية 

، ويجري حالياً الإعداد لكل من الخطة الخمسية )م2005-2003(م، وكذا الإستراتيجية الوطنية للتخفيف من الفقر2025
م، والتقرير الوطني لتقييم الإحتياجات الأساسية المطلوبة لتحقيق 2010-2006ر الثالثة للتنمية والتخفيف من الفق

  .م2015الأهداف العالمية المعلنة للتنمية الألفية حتى عام 
وفيما يلي عرض توضيحي موجز لأهم الملامح الأساسية لواقع حقوق المرأة اليمنية في التنمية وما يواجه 

الجمهورية اليمنية من عقبات وتحديات داخلية وخارجية، بما في ذلك جهود الدولة تطور المرأة والأسرة والمجتمع في 
  - :يالنحو التال التحديات، وعلى والمجتمع في مواجهة هذه

  - :الوضع الراهن للمرأة اليمنية ودورها في التنمية. أولاً
     

هم معطيين أ البداية  على فينقف ن أودورها فيها رأينا  ن نتبين حقوق المرأة اليمنية في التنميةأجل أمن 
ن تؤكدان حقوق المرأة في ان هامتتان ديناميتيانهما قوتأعلى اعتبار  )صاديتالتمكين الاق(ساسيين هما التعليم و العمل أ

افي غركما سنتناول الوضع الصحي والديم. و لانهما عمليتان تزيدان من فاعلية مشاركة المرأة في عملية التنميةالتنمية
  .أة لما لذلك من علاقة قوية بالحقوق الصحية و التنميةللمر

  :التعليم في لمرأة اليمنيةحق ا – 1
 ما أكدته العديد من الاتفاقيات ا يلعب التعليم دوراً بارزاً في تغيير أدوار المرأة وتحسين مكانتها الاجتماعية، وهذ

و كما سبق ان تاكد ذلك في .م،1995نهاج عمل بيجين برز التعليم كأحد مجالات الإهتمامات الحاسمة في مثالدولية حي
على ان تتخذ الدول الاطراف جميع التدابيرالمناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة لكي (اتفاقية السيداو التي جاء فيها 

د هذا الحق وقد أك. والتعليم في اليمن حق مكفول للجميع...) تكفل لها حقوقاً مساوية لحقوق الرجل في ميدان التربية 
التعليم حق للمواطنين جميعاً تكفله الدولة بإنشاء المدارس والمؤسسات "بما نصه )  37(الدستوري في المادة رقم 

والتعليم في المرحلة الاساسية الزامي و تعمل الدولة على محو الامية و تهتم بالتوسع في التعليم " الثقافية والتربوية
م، مؤكداً 1992لسنة ) 45(ص الدستوري جاء القانون العام للتربية والتعليم رقم وتوافقاً مع الن.الفني و المهني

المساواة وتكافؤ الفرص وتنوع مجالات التعليم ومجانيته والزاميته في مراحل التعليم الاساسي كما ساوى في حقوق 
  .الجنسين في الانتفاع بالفرص التعليمية التي تتيحها المؤسسات التربوية

يمن تبذل جهوداً كبيرة لتحقيق الاهداف الوطنية و الدولية في التعليم خاصة تعليم الاناث انطلاقا من ورغم أن ال
 في معدلات  حادتفاوتكونه استثماراً بشرياً تنموياً هاماً غير أن تقييم واقع تعليم المرأة في اليمن يكشف وجود 

 لا زالت موجودةًالنوعية الذكور مما يعني أن الفجوة  الحالالتحاق بالتعليم في مختلف مراحله بين الذكور والإناث لص
وهذا التفاوت راجع الى سيادة قيم ثقافية تقليدية لا زالت تفرق .  بين الجنسين وأنها لا تضيق إلا بنسب بسيطةوكبيرةً

كما تلعب .  هذه القيم في الريف أكثر منها في الحضرةوتظهر سيطر. بين الجنسين وتعزل الإناث عن الحياة العامة
العوامل الاقتصادية في المجتمع دورها في تفضيل تعليم الذكور على الإناث عند موازنة الاولويات لدى الأسر محدودة 

 إسهامها في التنمية كقوة فيوعلى الرغم من التطور الملموس في مجال تعليم وتأهيل المرأة وتأثيره الإيجابي . الدخل



 من المؤشرات السلبية المتصلة بالوضع ع الاجتماعية والسياسية، إلا أن هناك عدداًعاملة ووصولها إلى مختلف المواق
  -:التعليمي الراهن للمرأة نوجزها فيما يلي

  :الإناث نسبة الأمية بين ارتفاع. أ
) 55.70(م إلى 1994عام%) 62.73(من  )سنةفأكثر15(على الرغم من انخفاض نسبة الأمية بين إجمالي السكان 

نقطة، وعلى الرغم من الجهود المبذولة لتقليص حجم ) 6.5(م أي بفارق 1999م وفقاً لنتائج مسح الفقر 1999عام 
  -:الأمية إلا أنه يمكن ملاحظة التالي 

م في حين انها انخفضت 1994عام %) 52.1(اتساع الفجوة بين الذكور والإناث حيث كانت تلك الفجوة تمثل  •
  .نقطة) 5.4 (بفارق%) 46.7(م لتصل إلى 1999عام 

-م1999عام %)      74.1(م إلى 1994عام %) 82.79( الإناث من فانخفضت نسبة الأمية بين صفو •
إلا إنها لا تزال مرتفعة وخاصة في الريف وهذه النسب تشير إلى أن معدل . نقطة%) 8.7(م أي بفارق 2000

اً واسعاً من الإناث يعاني من الأمية فقط مما يعني أن قطاع%) 25.9(القراءة والكتابة لدى الإناث وصل إلى 
وسيظل يعاني بفعل التراكم والتزايد المستمر لأعدادهن وخاصة ان معدلات الالتحاق بالتعليم الأساسي في 

بلغت نسبة الأمية وعلى مستوى الريف فقد . صفوفهن ما زالت متدنية وأن الأمية تخيم بين الإناث بشكل واسع
أما على مستوى الحضر فتنخفض هذه النسبة ولكنها تظل  . للذكور)%42(نت  في حين كا)%85(بين الإناث 

 . للذكور)%23( مقابل )%48(مرتفعة أيضا بين الإناث والتي بلغت 

 لمستوى تطور هذه لاحظ تفاوت نسبة الأمية بين الإناث والذكور على مستوى محافظات الجمهورية تبعاًي •
 الجوففقد بلغت أعلى نسبة للأمية بين الإناث في محافظة . تماعيالمحافظات وإنتشار التعليم والوعي الإج

  . )%17.7(، بينما انخفضت هذه النسبة إلى أدنى مستوى لها في محافظة عدن حوالي)%56.9(حوالي 
  :التالية نسبة الأمية بين الإناث يمكن أن يعزى إلى العوامل ارتفاعإن  •

  .حق التعليم في العهود الماضيةحرمان المرأة اليمنية من كافة الحقوق ومنها  -
اتساع شريحة الفقر وتركزه في الريف وخاصة بين أوساط النساء الامر الذي يثني الاسر الفقيرة عن تعليم  -

  .بناتها
  .تحكم بعض التقاليد والأعراف والمفاهيم الإجتماعية المعوقة لحركة التقدم ومنها منع المرأة من التعلم -
 . المنزل حرم المرأة من التعلم خاصة في الريفالعمل في الزواج المبكر أو -

 .عدم كفاية مدارس الاناث بالريف أو عدم تحسين المباني المدرسية القديمة -

 .عدم كفاية وجود المدرسات الاناث في مناطق الريف -

  -:أما على صعيد السياسات والتخطيط فقد تحققت العديد من المبادرات الحكومية في مجال محو الأمية أهمها 
 .م1998إصدار قانون محو الأمية وتعليم الكبار عام  

 .إقرار الإستراتيجية الوطنية لمحو الأمية وتعليم الكبار 

طباعة كتب مرحلتي الأساسي والمتابعة بعد تجربتها وإجازتها من اللجنة العليا لمناهج محو الأمية وتعليم  
 .الكبار



 . تدريب إعداد كبيرة من المعلمين والمعلمات 

 .ذ قانون المعلم للعاملين في هذا المجال لضمان استمرارهمتنفي 

 .توفير الحوافز، وإجازة كادر خاص للعاملين بجهاز محو الأمية 

عقد مؤتمر مائدة مستديرة لأعضاء الشراكة مع الجهات ذات الصلة التي تشكل في معظمها من منظمات المجتمع  
 .المدني

 وتبعيتها وذلك عن طريق عزلها عن المساهمة في عملية التنمية ن الأمية تطيل خضوع المرأةإويمكن القول 
 كما أن الأمية في عصر سريع التطور والتنوع  لذاتها،واحترامها في مركز المرأة والتغيير، حيث يؤدي ذلك إلى تدنٍّ

الجديدة تحرم المرأة من القدرة على مواجهة ما يحيط بها من متغيرات داخلية وخارجية أو متابعة المتغيرات 
 السياسات الملائمة اتخاذ مما يوجب والاستفادة من المهارات المتطورة في مجالات البيئة والزراعة والصحة وغير ذلك

 و البحث عن إطار  عبر التنظيمات النسائيةملتخفيض نسبة الأمية وخاصة بين الإناث سواء عبر الجهود الحكومية أ
 كي تتمكن من النهوض ومواكبة مسيرة التطور مختلفة خاصة الفئات الفقيرةأوسع لتحريك قدرات الفئات الاجتماعية ال

  .الاجتماعي
  :المشكلات والصعوبات

  : وتصطدم جهود محو الأمية بالعديد من المعوقات منها 
محدودية الإمكانيات المادية والبشرية وضعف الطاقة الاستيعابية لبرامج محو الأمية وتقليدية هذه  

 .البرامج

 . نسبة التسرب خاصةً بين الإناث ارتفاع 

  .ضعف القدرة الاستيعابية للمراكز القائمة 
 يتحدد جزئياً من خلال مستوى تعليم الإناث به ومدى استيعاب يوترتبط الأمية بالمستوى التعليمي في المجتمع الذ

 اًالتحصيل العلمي تحسن دليل م، فقد شهد2001وحسب تقرير التنمية البشرية في اليمن لعام . النسق التعليمي لهن
كانعكاس لارتفاع معدل القراءة والكتابة م، 2000 في عام )0.497( إلى 1997 في عام )0.443( إذ أرتفع من .اًملموس

 خلال الفترة بالإضافة إلى إظهار تقدم ملحوظ في معدلات القيد بالتعليم في كافة )%47.3( إلى )%41.8(للبالغين من 
صاحب ذلك تحسن ملموس في معدل التحاق قد  و).%11( وبمعدل نمو يقرب من،)%54.5( إلى )%49.2(مراحله من 
  .)%33.1 ( إلى)%31.5(رتفع من االإناث الذي 

  : للإناث في مرحلة التعليم الأساسي بالمقارنة مع الذكور" القيد "الالتحاق معدلات انخفاض .ب
بين "  سنة14-6 "  لتعليم الأساسي للفئة العمرية في مرحلة ا)لتحاقالا(  القيديوضح الجدول التالي معدلات

   .النوعالسكان من الجنسين حسب 



  
 م1999 م1994 الجنس .الحالة الحضرية

 %78.5 %70.8 ذكور

 .إجمالي الجمهورية %48.9 %37.5 إناث

 %64.4 %55.0 المجموع

 %74.4 %67.4 ذكور

 .إجمالي الريف %38.1 %27.3 إناث

 %57.4 %49.0 المجموع

 %89.5 %84.0 ذكور

 %80.9 %74.6 إناث

  معدلات القيد في مرحلة
 .التعليم الأساسي

 .إجمالي الحضر

 %85.9 %80.0 المجموع

  %).38( بلغت نسبة الاناث الملتحقات في التعليم الاساسي في عموم الجمهورية2003وفي إحصائية لعام 
 بين الإناث أقل منها بين الذكور وخاصة في الريف وذلك بحكم يدالقويلاحظ في هذه المؤشرات أن معدلات 

  .محدودية إنتشار المؤسسات التعليمية في الريف عنها في الحضر
  



  : بعدد من العوامل منهاأيضاً نسبة الإناث الملتحقات بالتعليم في الريف يتأثر انخفاضكما أن 
  .لفتيات أو بعدها عن التجمعات السكانيةقلة المدرسات الإناث وإنخفاض عدد المدارس المخصصة ل •
مثل محافظة صعدة التي لم تزد نسبة الملتحقات من الإناث النائية تأخر وصول التعليم إلى بعض المناطق  •

ومعدلات   بين نسب الأميةعكسيمما يدل على وجود تناسب %) 14(أكثر من على بالتعليم الأساسي فيها 
نسبة الأمية بين السكان تنخفض معدلات الإلتحاق بالنسبة لهن والعكس  فحيث ترتفع ،الإلتحاق بين الإناث

 . زاد وعيه بأهمية التعليم للجنسين وخاصة الإناثهذا يدل بوضوح على أن المجتمع كلما كان متعلماًوصحيح 
  -:  من معدلات إلتحاق الإناث في التعليم بما يليويمكن أن نجمل الصعوبات التي تحدُّ

 . البشرية والمادية، وبالتالي إنخفاض الإنفاق على التعليمقلة الإمكانيات -

  .لذكور الأسبقية في مختلف الميادينا التي تعطي لثقافية الاجتماعية وامنظومة القيم -
 نحو تعليم الذكور وإبقاء الفتيات في المنزل للتقليل للاتجاهإنخفاض المستوى الاقتصادي للأسرة الذي يدفعها  -

 من عملهن في الزراعة والرعي والأعمال المنزلية الأخرى خاصة في والاستفادة، من النفقات المدرسية
 .الريف

 .الزواج والإنجاب المبكران -
 

  :الإناث إرتفاع معدلات التسرب بين -ج 
فمن خلال تتبع العلاقة بين الملتحقين في .  تتمثل في ظاهرة التسرب أو الفاقد خطيرةًيواجه التعليم الأساسي مشكلةً

م يتضح أن نسبة الفاقد 94/1995م ومخرجات هذا الفوج في العام الدراسي 86/1987 الأول من العام الدراسي الصف
 بين الإناث مقابل )%67.9( حيث بلغت . النسبة بين الإناث أكثر من الذكورارتفاع مع إجمالاً) %57.4(بلغت 

للتسرب بين الإناث في الصفين الثالث والخامس  بين الذكور وترجع خطورة هذه الظاهرة إلى أن أعلى نسبة )53.2%(
كما تظهر البيانات أن معدلات التسرب بين الإناث تتفاوت من محافظة إلى .  إلى الأميةللارتداد مما يجعلهن أكثر عرضةً

وأعلاها في محافظات شبوة وأبين والمهرة ) على التوالي% 6، %4(أخرى، حيث أقلها في محافظتي عدن وحضرموت 
  -:  وتعود هذه الظاهرة إلى الأسباب التالية.)على التوالي% 60، 61% ،62%(

تدني المستوى المعيشي لبعض الأسر مما يدفعها إلى التوقف عن تعليم الفتاة، وإعادتها للعمل في المنزل  •
  . للنفقات الدراسيةوالأعمال الزراعية توفيراً

  .الزواج المبكر للفتاة •
 .إنخفاض المستوى الثقافي للأسرة •

  :الثانوي التعليم - د
% 12.8م إلى 90/1991في العام ) %6.3(لتعليم الثانوي من با الفتيات التحاقعلى الرغم من إرتفاع معدل 

 استهدفته ما زال دون المستوى الذي الارتفاع إلا أن هذا م،03/2000في العام %) 29( إلى م94/1995في العام 
 عن تدني نسبة فضلاً.  الفتيات في التعليم الثانويالتحاقي زيادة معدلات الإستراتيجية الوطنية للسكان والمتمثل ف

 الإناث في التعليم الثانوي مقابل الذكور بالرغم من التحسن الذي طرأ على متوسط العمر عند الزواج لأول مرة التحاق



 سنة )21.6(ى الريف و سنة على مستو)20.4(سنة على مستوى الجمهورية و ) 20.7(بين الإناث والذي ارتفع إلى 
  .م1994 لنتائج تعداد على مستوى الحضر وفقاً

 للمدارس الثانوية الاستيعابيةتدني القدرة ى لإويرجع هذا التدني في نسب الإلتحاق بالتعليم الثانوي للإناث 
وم الدراسي  المعالجات المناسبة مثل تخصيص إحدى فترات الياتخاذ، مما يتطلب  أو عدم لياقة بعض المدارسللبنات

 بزيادة أعداد المدرسات وتحسين مستوى إعدادهن، خاصة في المناطق الريفية ذات الكثافة الاهتمامللبنات مع 
  .السكانية، التي تتزايد فيها مخرجات التعليم الأساسي من الإناث

  :العالي التعليم -هـ 
 لىظات في عموم الدبلوم المتوسط ع الإناث بجامعتي صنعاء، وعدن وفروعهما في المحافالتحاقلم يزد معدل 

ولا م 2003عام %) 26(، و قد ارتفعت النسبة في الجامعات الحكومية الى م1995للذكور عام ) %15 ( مقابل )3%(
تشمل هذه النسب الملتحقين بالتعليم العالي في المعاهد والجامعات الأهلية والموفدين خارج الجمهورية، ورغم التحسن 

م، حيث كانت نسبة 89/1990م عنه في العام الدراسي 94/1995لتحاق بالتعليم العالي عام البطيء في نسب الإ
 للذكور إلا أنه ينبغي إعادة النظر في السياسات الحالية للتعليم العالي للبنات بما )%8.9( مقابل )%2.4(الملتحقات 

  .يحقق سياسة ربط التعليم بالتنمية في المجالات التي تهم المرأة
  :باب الفجوة بين الإناث والذكور الملتحقين في التعليم أس-و

   رغم الاهتمام بتعليم الاناث و بخاصة في السنوات الاخيرة و ما نمى عن ذلك من وعي في أوساط يمنية كثيرة إلا أن 
  . الفجوة النوعية ما تزال كبيرة و التقدم هو باستمرار في صالح الذكور

 :عية ما يليومن عوامل و اسباب الفجوة النو

 وترك الفتاة بدون تعليم لاعتبارات الابنل تعليم يلفقر وانعكاساته السلبية على الأسرة التي تضطرها إلى تفضا •
 .اجتماعية متوارثة كون الذكر هو من تقع على عاتقه مسؤوليات كثيرة

 . عائقاً أمام مواصلتها التعليمالزواج المبكر الذي يدخل الفتاة في دائرة الإنجاب والمسئوليات الأسرية التي تشكل  •

تفضيل تعليم الذكور دون الإناث على اعتبار أن الذكر يمثل مصدر رزق للأسرة كما أن قيم العمل التقليدية حصرت  •
 .عمل الإناث في المنزل

ارتفاع نسبة التسرب بين الفتيات عنها بين الفتيان وخاصة ضمن الصفوف المتقدمة من مرحلة التعليم الأساسي  •
  .الصف السادس الموروث الاجتماعي الذي لا يشجع تعليم الفتاة وبالذات بعد ذلك بسببو

قلة عدد المدارس الخاصة بالإناث بالإضافة إلى عدم توفر البيئة التعليمية المناسبة لهن وخاصة في الريف وغياب  •
 .التجديد في المناهج المدرسية إلا في السنتين الأخيرتين

  :تشجيع تعليم الفتاة الجهود المبذولة ل-ز
 توجيه البرامج  اللتان تم وضعهما مؤخراً التعليم الأساسي واستراتيجية التخفيف من الفقرإستراتيجيةأكدت كل من 

والأنشطة نحو توسيع الطاقة الاستيعابية للتعليم الأساسي، مع التركيز على تعليم الفتاة، لما من شأنه تضييق الفجوة 
خلال التوسع في المشاريع الجديدة وتهيئة المرافق التعليمية القائمة وترميم وإصلاح المدارس بين الذكور والإناث من 



وهناك مجموعة من الإجراءات اتخذتها الجهات ذات العلاقة محاولة منها بتحسين الوضع التعليمي .التي تحتاج إلى ذلك
  -:  منهاللمرأة
 .إصدار قانون إلزامية التعليم الأساسي 

  .والمهنيعات للتوسع في مشاركة الإناث في التعليم الفني اقتراح مشرو 
 .تنفيذ عدة برامج للتدريب المستمر للإناث في عدة محافظات 

  
ومهما يكن من أمر تدني التحاق الإناث بالتعليم أو اتساع الفجوات بينهن وبين الذكور فان تعليم الفتاة قد أصبح 

  .أمراً معترفاً به من قبل المجتمع بشكل عام
  :انعكاس تعليم المرأة على أوضاعها و أدوارها

وهي أكثر قدرةً على القيام بدورها في . إن المرأة المتعلمة تكون أكثر إدراكاً لحقوقها الإنسانية والمطالبة بها
 على التعامل معهم وتفهم مشكلاتهم، وهذا هو ة اذ ينعكس ذلك على نمط تربيتها أبناءها والقدر-المجتمع كزوجة وأم 

ويظل السؤال هل حقق تعليم الفتاة التحرر الفعلي . التحول الذي يعنينا ويترك بصماته على الأسرة وعلى كل أفرادها
المنشود والوعي بالمكانة والدور الجديدين اللذين تستحقهما بفعل تعليمها؟ يبدو أن الإجابة تقترب من الرأي المتداول 

طاعاً كبيراً من النساء المتعلمات المتحررات ظاهرياً ما زلن في أعماقهن لدى بعض الكتاب والباحثين الذين يرون أن ق
ويشعرن بموجب ذلك أن الزواج يمثل بالنسبة لهن الأمل المنشود . يشعرن بالنقص ويعانين من الدونية تجاه الرجل

 بدون الرجال وبدون لتكتمفينشأن وهن يتلقين أن مكانتهن كنساء لا .  لحياتهن بغيرهىوأنه لا قيمة لهن بدونه ولا معن
ومن ثم تتجاذبهن قوى الصراع بين ما يتعلمنه في المدرسة لاختيار أسلوب حياتهن وبين " زوجة"وصولهن إلى مكانة 

  .ما تفرضه التقاليد السائدة في المجتمع
ة الفاعلة في و عموماً من المؤكد ان التعليم يظل قوة دينامية هامة في تحرر المرأة و الاخذ بيدها نحو المشارك

  .وهناك تجارب كثيرة على ذلك. عملية التنمية الاجتماعية والاقتصادية
  -" :التمكين الاقتصادي" عمل المرأة-2

وهذا الحق . إن حصول المرأة اليمنية على حق التعليم قد فتح أمامها مجال العمل كتطور طبيعي في هذا الجانب
تتساوى المرأة ) : [42(م وبنص المادة 1995لعام ) 5(نون العمل رقم من ذلك ما جاء في قا. كفله الدستو والقوانين

كما يجب تحقيق التكافؤ بينها وبين الرجل في ،مع الرجل في كافة شروط العمل وحقوقه وواجباته وعلاقاته دون تمييز 
تمييز ما تقتضيه مواصفات ولا يعتبر في حكم ال، الاستخدام والترقّي والأجور والتدريب والتأهيل والتأمينات الاجتماعية

يقوم شغل الوظائف "م ما نصه 1991لسنة ) 19(من قانون الخدمة المدني رقم ) ح12(وفي المادة رقم ].العمل والمهنة
العامةعلى مبدأ تكافؤ الفرص والحقوق المتساوية لجميع المواطنين دون أي تمييز وتكفل الدولة وسائل الرقابة على 

عن خروج المرأة الى العمل آثار مباشرة في الأوضاع الأسرية بكافة جوانبها وفي العلاقات بين ونجم ،"تطبيق هذا المبدأ
وبالرغم من الارتباط بين حق عمل المرأة وتعليمها فإن المرأة العاملة ليست بالضرورة . الأفراد في العائلة الواحدة

ومع ذلك يظل الارتباط بين المتغيرين قائماً، .  اليمني التعليم شرطاً أساسياً للعمل في المجتمعلولا يمث. امرأة متعلمة
فبدون التعليم . ويظل التعليم و العمل أهم عنصرين غيرا وضع المرأة. ويبقى التعليم أحد المتغيرات ذات العلاقة بالعمل



.  الى عمل المرأةما كان لها أن تلتحق بالعمل الحديث كما أن التعليم غير من قيم الناس ومواقفهم الاجتماعية ونظرتهم
وقد لعبت عوامل معينة دوراً في تغيير هذه النظرة تُجاه عمل المرأة حيث لم يعد هناك اختلاف من حيث المبدأ حول أن 

من جانب آخر أدى فقدان الحماية في الأسرة الممتدة بعد تفكك البنيان التقليدي . المجتمع بحاجة الى مشاركة المرأة
أما إذا كانت المرأة فقيرة . ها الى أسرة نووية الى جعل عمل المرأة بديلاً لتلك الحمايةلتلك الأسرة في سياق تحول

فيصبح العمل ضمانة لها أمام متاعب الحياة وتشتد حاجتها إليه في ظل ظروف الفقر والحاجة المادية ويصبح بالنسبة 
  .لها ضرورة ملحة

  : حجم قوة العمل النسائية-
، وتتوزع هذه السكان في سن العمل من إجمالي )%20.2(م نسبة 1994ة حسب تعداد بلغ حجم قوة العمل النسائي

وتعكس هذه النسبة إنخفاض مساهمة المرأة في قوة .  في الريف)%88.2( و )%11.8(النسبة على الحضر بنسبة 
صورة ثانوية في العمل الذي قد يعزى في جانب منه إلى سوء تقدير العمالة الفعلية النسائية خاصة في الزراعة وب

أو ن الأعمال النسائية التي تتم في إطار الحيازات العائلية في الريف وفي إطار المنزل إحيث . القطاعات غير المنظمة
كما يلاحظ أن معدل المشاركة .  العائلية الصغيرة في الحضر لا تظهر ضمن حجم قوة العمل النسائيةتالمؤسسا

وتدل هذه النسبة . هلعام نفسل بين الذكور )%58.9(مقابل ) %15.6(م 1994م الإقتصادية بين الإناث قد بلغ في عا
  .على تدني وضعف مساهمة المرأة في قوة العمل

 : نسبة مشاركة المرأة في قوة العمل-

 أن نسبة الإناث منخفضة جداً حيث لا يتعدى نصيبهن من قوة العمل نسبة م1999بين مسح القوى العاملة في عام 
لكن الإحصائيات تشير إلى .  يمثلن نصف قوة العمل المحتملةن للذكور على الرغم من أنه)%76.3(ابل  مق)23.7%(

 في التعداد )%16.6(تصاعد ملحوظ لمشاركة الإناث في قوة العمل، إذ ارتفعت نسبة مساهمة الإناث في قوة العمل من 
  . م1999في مسح القوى العاملة لعام ) %21.8( إلى م1994السكاني لعام 

 م2000-م1994فترةالخلال   ) فأكثر سنة 15(معدلات مشاركة السكان في قوة العمل 

  م1999  م1994
المجموع إناث ذكور المجموع  إناث  ذكور  ).15(+مؤشرات إجمالي السكان 

3.797  3.999  7.796  4.6324.7999.431
 3.2651.0504.315  3.428  666  2.762 +).15(إجمالي قوة العمل 

عدلات المشاركة في قوة م
%45.7%21.8%70.5 %43.9 %16.6 %72.7  +)15(العمل

ويعكس واقع انخفاض مساهمة المرأة في قوة العمل استمرار التبعية الاقتصادية للرجل وتفوقه عليها من حيث 
ويمكن أيضاً .  العملكما أن ذلك الواقع يعكس ثقافة تقليدية تنتج منها محدودية في فرص. نسبة التمثيل في سوق العمل

تفسير جانب من أسباب انخفاض مساهمة المرأة في النشاط الاقتصادي الى عدم إدراج العمالة الزراعية بشكل عام 
  .والنسائية منها بشكل خاص في الإحصاءات الرسمية



  :الاقتصادي النشاط توزيع قوة العمل النسائية حسب  -
 إذ تبلغ نسبة .لمرتبة الأولى من حيث الأهمية النسبية لعمل المرأةيأتي قطاع الزراعة والغابات والصيد في ا

 تتوزع )%7.5(يليه قطاع الخدمات الحكومية بنسبة . م1994 حسب بيانات تعداد )%87.9(المشتغلات في هذا القطاع 
الصحة والعمل هذه النسبة بدورها على خدمات التعليم وخدمات الإدارة العامة والدفاع والضمان الاجتماعي وخدمات 

 يليه قطاع الصناعات . على التوالي)%0.56(، )%0.97(، )%2.50(، )%3.47(الاجتماعي وخدمات أخرى بنسب 
، وتتوزع النسبة الباقية على بقية )%1.1(، يليه قطاع التجارة والمطاعم والفنادق بنسبة )%2.6(التحويلية بنسبة 

  .القطاعات
ة يتركز بصورة رئيسية في قطاع الزراعة وعلى الأخص في الريف وبناء على ما سبق يتضح أن عمل المرأ

مما يقتضي تسليط الضوء على .  في الحضر)%10.4( مقابل نسبة )%89.6(حيث تمثل قوة العمل النسائية نسبة 
  .وضع المرأة الريفية

  :التنميةوضع المرأة الريفية ودورها في  -
 لها وإنما يعود إلى واقع ظروف التخلف التي عانت منها امتيازاًإن تخصيص المرأة الريفية بالإهتمام لا يعتبر 

المرأة عبر سنين طويلة نتيجة للترسبات التاريخية وما أفرزته من مواقف وإتجاهات حدت من مشاركتها في الحياة 
ربة بيت كما يعود إلى أهمية أدوارها كأم وزوجة و.  على مسرح الحياة وتابعاًالاجتماعية وجعلت حضورها ضعيفاً

  .وعاملة منتجة في الحقل والأعمال اليدوية والصناعات الحرفية التقليدية وغير ذلك من الأعمال الإنتاجية
 منها زيادة عدد سكان اعتبارات القطاع الزراعي على غالبية اليد العاملة النسائية يعود إلى عدة استحواذإن 

ة العمل الزراعي التقليدي والإنتاج الزراعي المحدود الذي لا الريف عن سكان الحضر من ناحية ومنها ما يرتبط بطبيع
يتطلب مستويات عليا من التعليم والتأهيل من ناحية ثانية، ومنها ما يعود إلى هجرة اليد العاملة من الذكور إلى المدن 

في الزراعة أو إلى الخارج رغبة في رفع مستوى المعيشة مما يضطر المرأة إلى تحمل مسئوليات وأعباء العمل 
والإنتاج الزراعي هذا بالإضافة إلى مسألة هامة وهي أن المرأة الريفية ترى العمل في الحقول والمزارع التابعة للأسرة 

وهذا ما .  بالجنس الآخرالاختلاط بالغرباء ومن الاتصال يقلل من فرص  ومحصوراً محدداً لعملها المنزلي وإطاراًامتداداً
الوضع الذي نجد . جتماعي العام وما ترغب به المرأة ذاتها لحماية سمعتها وسمعة أسرتهايؤكده ويؤيده الموقف الا

 مع الاختلاطنظيره لدى المرأة الحضرية في إقبال الإناث على مهن التعليم والتمريض والخدمات التي تقل فيها فرص 
  .الرجال والغرباء

ين لنا أن معظم النساء الريفيات يعملن لدى ذويهن إن تقصي وضع قوة العمل النسائية حسب الحالة العملية يب
 عاملة إلى منزل الزوج حيث يعملن لدى الزوج أو أسرته في الزراعة والحصاد وجني دون إجر نقدي ثم ينتقلن كأيدٍ

 فقوة العمل النسائية في الريف تستغل وبشكل مستمر لصالح .المحصول وتربية الدواجن إلى جانب الأعباء المنزلية
من هنا يتبين أن .  السائدةالتقليديةب والأخ والزوج وأهل الزوج في إطار العلاقات الإقتصادية والمفاهيم الإجتماعية الأ

 أوضاع المرأة استمرار ويعود تفسير .المرأة في الريف قد مارست العمل و اكتسبت حق العمل دون أن تنال حق الكسب
ى الكفاية والضمان والكفالة الاجتماعية في إطار الأسرة الريفية وما تلك إلى قناعة المرأة الريفية بأنها تحصل عل



يسودها من معايير وأعراف تؤيد تكريس المرأة لجهودها في إطار أسرتها، وتؤكد قيم العطاء والبذل والتضحية التي 
  .يجب أن تتحلى بها المرأة

الحالة العملية بين عاملات بأجر ونسبتهن  يتوزعن حسب اقتصادياًوتظهر البيانات المتاحة أن الإناث النشطات 
 صاحبة عمل وتمثل هذه الفئات مجتمعة ما نسبته )%0.47( منهن )%14.7( والعاملات لحسابهن بنسبة )12.37%(
  .  بدون أجر)%72.42( مقابل اقتصاديا من إجمالي الإناث النشطات )27.58%(

ر من ضعف العاملات بأجر ومعظمهن من العاملات دون أجر يمثلن أكثبومن خلال ما سبق يتضح أن العاملات 
كما يتضح أيضا تدني نسبة العاملات بأجر مقارنة بالعاملات لحسابهن في الوقت الذي تبدو فيه .  في قطاع الزراعة

الأمر الذي يعكس حقيقة العلاقات الاجتماعية التقليدية التي تتحكم في تكوين قناعات . نسبة النساء ربات العمل ضئيلة
  .أفراد المجتمع

  



  :للمرأةالعوامل المؤثرة في المساهمة الاقتصادية  -
  :الخصوبة معدل -

يلاحظ أن المرأة ذات الخصوبة العالية تكون إمكانياتها في الإلتحاق بالعمل أقل من المرأة ذات العدد الأقل من 
  .الأطفال

  :الزواجية الحالة -
، حيث تبين أن معدل المشاركة الاقتصاديكة المرأة في النشاط  معدل مشارفيلوحظ أن للحالة الزواجية أثرها 

الاقتصادية للمرأة المتزوجة أقل منه لدى المرأة الأرملة أو المطلقة وقد ثبت من تحليلنا لنتائج التعداد العام للسكان 
الي الجمهورية  أن معدل المشاركة الاقتصادية للمرأة المتزوجة على مستوى إجم،م1994والمساكن والمنشآت لعام 

  . لدى المرأة الأرملة والمرأة المطلقة على التوالي)%22.7(، )%17.3( مقارنة بمعدل )%17.1(يبلغ 
  :المرأة عمر -

ن معدل المشاركة الاقتصادية للمراة يبدأ إهناك علاقة تبادلية بين عمر المرأة ومعدل مشاركتها الاقتصادية، حيث 
 في الفئات العمرية الأكبر وما يلبث هذا المعدل  تصاعدياًاتجاهاًثم يأخذ )  سنة14-10( عند الفئة العمرية منخفضاً

  ). سنة64-60( كلما اقتربنا من الفئة العمرية بالانخفاضحد معين ثم يبدأ ى لإأن يصل 
م في جميع الفئات 1988م قد انخفضت عن ما كانت عليه عام 1994كما لوحظ أن معدلات المشاركة في عام 

  -:التالية  وقد يعود ذلك للأسباب العمرية،
  . نسبة الإناث الملتحقات بمراحل التعليم في الفئات العمرية الدنيا في السنوات الأخيرةارتفاع -
 .عودة المهاجرين اليمنيين إلى البلاد عقب أحداث الخليج الأمر الذي أدى إلى إنخفاض فرص العمل المتاحة للإناث -

 .م من الجنسين2002 مة وتعليم الكبار لعانسبة الالتحاق ببرامج محو الأمي -

 .ضعف الاعتراف المجتمعي بدور المرأة الاقتصادي -

  .م وربة بيتأزمة لها كعاملة وزوجة ولاالدور المزدوج للمرأة في ظل غياب التسهيلات ال -
  .محدودية التدريب والتأهيل -
   



  -:آثار عمل المرأة في الأسرة 
ناول آثار عمل المرأة في اليمن في الأسرة إلا أنه من الممكن الاعتماد على على الرغم من عدم توفر دراسات تت

القياس بنتائج الدراسات التي تمت في مجتمعات عربية أخرى في ظروف مشابهة والتي تبرز جوانب ايجابية وأخرى 
  -:فمن الآثار الايجابية لعمل المرأة ما يلي . سلبية لعمل المرأة وآثاره في وضع الأسرة

 . مساهمة بشكل مباشر في رفع مستوى الأسرة المادية من خلال زيادة دخل الأسرةال -

التعامل مع أسرتها من مكانة أعلى من مكانة المرأة غير العاملة التي تعتبر مكانة متدنية تحد من قدرتها على  -
 .النهوض بدورها كزوجة وأم

لإعالة التي تشكل إحدى الظواهر البارزة في  ومن منظور أوسع لعمل المرأة فمن المعتقد أن ارتفاع نسبة ا -
ويطرح في هذا . المجتمع اليمني يتطلب عمل المرأة جنباً إلى جنب مع الرجل تلبية لاحتياجات النسق الاقتصادي

السياق سؤال بخصوص ما إذا كان عمل المرأة قد ساعد على تحقيق مساواتها بالرجل؟ والواقع أن هذا الجانب 
 في دراسات نوعية متخصصة  حتى الآن ولكن هناك أيضاً وجهات نظر متفاوتة يستدل هله أو بحثأيضاً لم يتم تناو

 . عليها من دراسات عربية منها ما يذهب الى ان عمل المرأة يزيد من تبعيتها للرجل

  .اك منهاإذ تصبح مصدراً مشاركاً للدخل يصعب الاستغناء عنه وبالتالي تصبح مكبلة اقتصاديا بقيود لا يمكن الفك
 وفي اليمن التي يمر مجتمعها بظروف تحول انتقالية يسهل ملاحظة ذلك الازدواج والتناقض المميز لمرحلة 

فمع تحول المجتمع من مجتمع تقليدي الى مجتمع حديث يتحول دور المرأة من دور الزوجة والأم الذي لازمها . الانتقال
ولكنها تجد نفسها مضطرة الى الجمع بين الدورين وما . مع الحديثأجيالا عديدة إلى دور المرأة العاملة في المجت

ويصبح التحدي البارز أمامها هو مدى قدرتها على ابتكار الصيغ المناسبة . يصاحب ذلك من صراع واضح بينهما
بعض ومن الآثار السلبية التي تسجلها . للتوفيق بين عملها خارج المنزل وبين مسئولياتها العديدة داخل المنزل

الدراسات لعمل المرأة هو حرمان الأطفال من الرعاية لا بمعنى حرمانهم من الخدمات المنزلية المختلفة كإعداد الطعام 
وفي ظل معاناة . وغسل الملابس وخلافه ولكن بمعنى الحرمان من الرعاية النفسية والعاطفية التي توفرها ألام لأطفالها

 عمل المرأة في ظل ىالة في السنوات الأخيرة يبرز تساؤل حول مدى الحاجة الالمجتمع اليمني من اتساع ظاهرة البط
ومما يقوي الحجج المناهضة لعمل المرأة هو أن .  يضعها في مواجهة الرجل كمنافس في سوق العمليهذا الوضع، الذ

  .عمل المرأة لا يمتلك رصيداً في تراث المجتمع وعاداته وتقاليده
   -:  الأسرةالإنجابية وتنظيمصحة  الديمغرافي وال الوضع-3

إن حق الرعاية الصحية في المجتمع مكفولة للمرأة و الرجل على حد سواء بنص الدستور و القوانين و 
الرعاية الصحية حق [على ) 55(ففي الدستور نصت المادة . التشريعات وبالاهتمامات الوطنية و المجتمعية المختلفة

أما ...] هذا الحق بانشاء مختلف المستشفيات و المؤسسات الصحية و التوسع فيهالجميع المواطنين وتكفل الدولة 
السياسة الوطنية للسكان فقد اختصت المرأة باهتمام جيد و شكلت الرعاية الصحية الاولية وأنشطة الصحة الإنجابية 

ة للمرأة في المجتمع و لكن تظل الأوضاع الصحي. وخدمة تنظيم الأسرة مكونات هامة وأساسية في هذه السياسة
وتتشابك الكثير من العوامل الفنية ، وبخاصة أوضاعها في مجال الصحة الانجابية دون المستوى المطلوب أو المأمول

  .والاجتماعية والثقافية والاقتصادية في تخلف الوضع الصحي للمرأة



  
  -:ويمكننا تبيان بعض القضايا الصحية للمرأة على النحو التالي 

  -:الكلية  الخصوبة  معدل- أ 
 طفل للمرأة على مستوى الجمهورية مقارنة )7.4(م حوالي 1994بلغ معدل الخصوبة الكلي حسب بيانات تعداد 

 وعلى الرغم من هذا الإنخفاض فما يزال معدل ).6.2(م إلى 2003، ووصل في عام م1990 طفل عام )8.3(بمعدل 
ويتأثر . بولادتين فقط للدول المتقدمة وأربع ولادات فقط كمتوسط عالمي قياساًالخصوبة الكلية للمرأة اليمنية مرتفعاً

  -: التالية معدل الخصوبة بالعوامل
 -: المستوى التعليمي للمرأة -

حياء والمستوى الأ بين متوسط عدد المواليد  عكسيةً من نتائج التعداد العام للسكان أن هناك علاقةًأتضح حيث 
  -: موضح في الجدول التاليالتعليمي للمرأة على النحو ال

  
  المستوى التعليمي للمرأة الأم  معدل الخصوبة الكلي

  تقرأ وتكتب/ أمية  8.1
  الإبتدائية  5.7
  أعلى من الإبتدائية  3.5

  
التي  وأومنه يتضح أن معدل الخصوبة الكلي للمرأة التي أكملت الإبتدائية يقل عن معدل خصوبة نظيرتها الأمية 

  .الابتدائية نظيرتها ممن مؤهلها التعليمي فوق علىا تزيد تقرأ وتكتب، بينم
   



 -:الإقامة مكان  -

المرأة الريفية يزيد بواقع معدل خصوبة يتضح أن )  حضر-ريف (م 1994رات معدل الخصوبة لعام شمن خلال مؤ
 عكسية بين  مما يؤكد وجود علاقة)%46( مولود طوال عمرها الإنجابي عن نظيرتها في الحضر أي بنسبة )2.6(

  .معدل الخصوبة ودرجة التحضر
 -: عمر المرأة عند الزواج لأول مرة -

 م أن متوسط عمر المرأة عند الزواج لأول مرة على مستوى إجمالي1994تظهر نتائج تعداد السكان لعام 
تاة في وهذا يعني أن الف . سنة في الحضر)21.6( سنة في الريف و)20.4( سنة مقابل )20.7(الجمهورية قد بلغ 

  . سنة في المتوسط الأمر الذي ينعكس على خصوبتها)1.2(الريف تتزوج قبل نظيرتها في الحضر بمدة 
  -:  الميلادد معدل الوفيات وتوقع الحياة عن-ب 
 : معدل الوفيات الخام -

 م لكلا الجنسين على1994 بالألف عام )11.35(م ليصل إلى 94-90 معدل الوفيات الخام خلال الفترة أنخفض
  .م1990 عام فبالأل) 21( بمعدل  مقارنةًمستوى الجمهورية إجمالاً

)  حضر8.83 - ريف10.95( بالألف )10.48(م إلى 1994وبالنسبة للإناث فقد وصل معدل الوفيات الخام عام 
 ما هو عليه في الحضر علىوهذا يعني أن معدل وفيات الإناث في الريف يزيد . م1994حسب نتائج تعداد 

إجمالي (كما أن معدل وفيات الإناث الخام يقل عن معدل وفيات الذكور الخام على المستويات الثلاثة . )%24(بنسبة
  . بالألف في المتوسط)2(بمقدار ) الجمهورية، والريف، والحضر

 :الرضع معدل وفيات الأطفال  -

 )81(م إلى 1990  بالألف عام)130(م من 1994 -م 1990 معدل وفيات الأطفال الرضع خلال الفترة أنخفض
أما بالنسبة لوفيات الأطفال الرضع من الإناث فقد . م لكلا الجنسين على مستوى إجمالي الجمهورية1994بالألف عام 

 بالألف على مستوى إجمالي الجمهورية، مع تفاوته بين الريف والحضر حيث بلغ في الريف )73(م 1994عام  بلغ
كما أن معدل .  بالألف)11(لك يزيد معدل وفيات الإناث في الريف بواقع  بالألف وبذ)65( بالألف وفي الحضر )76(

  . بالألف في المتوسط)15(وفيات الأطفال الرضع من الإناث يقل عن معدل وفيات الأطفال الرضع من الذكور بواقع 
  



 :  الميلاددتوقع الحياة عن -

 )46( مقارنة بمتوسط - سنة )57.45(لى م إذ وصل إ1994 الميلاد للجنسين عام دتحسن مؤشر توقع الحياة عن
 وبالنسبة للإناث فقد بلغ .) سنة في الحضر58.82 سنة في الريف، 57(م على مستوى الجمهورية 1990سنة عام 

، أي أن ) سنة في الحضر60.92 سنة في الريف، 58.57(م على مستوى إجمالي الجمهورية 1994 سنة عام )59.1(
  . سنتين لصالح الحضرعلىحضر يزيد متوسط الفارق بين الريف وا ل

  :الاستنتاج -

 يتضح أن إنخفاض معدل الوفيات الخام هو إنعكاس طبيعي لإنخفاض معدل بمقارنة المؤشرات الموضحة سابقاً
وهذا الأخير يعود إلى التحسن الذي طرأ على مستوى .  الميلاددوفيات الأطفال، وإرتفاع مؤشر توقع الحياة عن

  . التعليمي والثقافي بين السكانالمعيشة، والمستوى
  -:الأسرة  الصحة الإنجابية وتنظيم -جـ 

بالرغم من النجاحات التي تحققت في مجال تخفيض الوفيات، ورفع توقع الحياة عند الميلاد فإننا نجد أن مجال 
   ويتبين ذلك من خلالم،1990 عما كان عليه عام  ولم يحقق تقدماًالصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة ما زال وضعه سيئاً

  -:يلي ما 
 :الأمهاتوفيات  -

م أن وفيات الأمهات بسبب الحمل 2000 -م 1996أشارت الأرقام الواردة في خطة التنمية الصحية للأعوام 
في الوقت الذي كانت ) ألف وفاة في كل مائة ألف ولادة حية(م 1990والولادة والنفاس لا زالت عند معدلها السابق عام 

م تستهدف تخفيض معدل وفيات الأمهات 2000 -م 1991يجية الوطنية للسكان وخطة العمل السكاني للأعوام الاسترات
   .م2000 بحلول عام )%50(بنسبة 

  
 أن وفيات الأمهات كانت تعزى للزواج المبكر والحمل المتكرر والولادات المتقاربة وكذلك الحمل  منوبالرغم

 يلاحظ عدم حدوث تحسن يذكر في معدل وفيات الأمهات عما كان عليه في عام سنة، إلا أنه) 35(المتأخر بعد عمر 
م رغم إرتفاع متوسط العمر عند الزواج لأول مرة، والتطور المطرد في وعي السكان، وهذا دليل على أن هناك 1990

  -:هي  هذا المعدل عند مستواه السابق لاستمرار أخرى اًعوامل وأسباب
o ثناء الحمل مستوى الرعاية أانخفاض.  
o إنخفاض مستوى خدمات رعاية الأمومة. 

 
 :الأسرةتنظيم  -

م أنها لا تتجاوز 1994 وسائل تنظيم الأسرة بين النساء المتزوجات عام استخدامتشير البيانات المتاحة حول نسبة 
راتيجية  الرضاعة الطبيعية، في الوقت الذي كانت الإستاستخدام من المستهدفات ويدخل ضمن هذه النسبة )10%(

 من المستفيدات )%35(لعمل السكاني تستهدف الوصول إلى تعميم خدمات تنظيم الأسرة لتغطي االوطنية للسكان وخطة 



من السيدات %) 23.1(م اوضح ان حوالي 2003 ومع ذلك فالمسح اليمني لصحة الاسرة .م2000بحلول عام 
  .يستخدمن وسائل حديثة في تنظيم الاسرة

 :وليةالأالرعاية الصحية  -

في الوقت الذي كان .  من السكان)%40(م 1995لم تتجاوز نسبة تغطية خدمات الرعاية الصحية الأولية حتى عام 
م في حين ما زالت مراكز خدمات 2000 من السكان بحلول عام )%90(يستهدف الوصول إلى نسبة تغطية بواقع 

  ).م1994لجمهورية حتى عام مركزين فقط في ا(م 1990الأمومة والطفولة على حالها منذ عام 
  -: الاستنتاجات -

 معدل وفيات الأمهات عند مستواه السابق يعود بدرجة رئيسية إلى قصور في خدمات رعاية استمرارإن  •
 .لأمهات أثناء الحمل والولادة وما بعدهاا

ئل الاتصال إن بعد المسافة بين مكان الإقامة ومواقع الخدمة مع إرتفاع تكاليف ووعورة الطرق وضعف وسا •
 .والمواصلات من الأسباب الرئيسية التي تحول دون ذهاب المرأة وبالأخص الريفية لتلقي الرعاية أثناء الحمل

وبناء عليه فإن تحقيق أهداف الإستراتيجية الوطنية وتنفيذ السياسات والبرامج الصحية تحتاج إلى إجراءات  •
 .لأخرى لتفعيل أدائها على النحو المطلوب في المستقب

  
  



  -:التوجهات المستقبلية لتعزيز حقوق المرأة اليمنية في التنمية .  ثانيا
  -:التوجهات للنهوض بوضع المرأة في التعليم 

وفق منهجية النوع  المساواة  تحقيق للوصول إلىلكافة الجهات المعنيةالتحديث والتطوير المؤسسي  •
  .الاجتماعي

 وتأكيد توزيعهن العادل حسب احتياجات كل 2015لمة بحلول عام مع) 63.263(زيادة عدد المعلمات ليصل إلى  •
 .محافظة وخاصة في المناطق الريفية

 . وإدماج بعد النوع الاجتماعي فيهاتطوير المناهج التعليمية •

 .م2015بحلول عام %) 1(خفض نسبة تسرب الفتيات إلى  •

 .اءتوفير فرص التدريب المهني للنس •

 ,BEDSلألفية اوالمستدام لإستراتيجية تطوير التعليم الأساسي وأهداف التنمية وللتأكيد على التطبيق الناجح 

MDGs فقد ارتأت وزارة التعليم بأن تكون الأولوية لبناء القدرات المؤسساتية وهي الأكثر أهميةً خلال الثلاث سنوات 
الوزارات، و بين المحافظات المختلفة، كبالتوزيع العادل لذلالقادمة إضافة إلى التركيز على بناء الوعي وكذلك الالتزام 

  .منظمات المجتمع المدني والمجتمعات المحليةو
  -:توجهات مستقبلية لضمان حقوق المرأة في التمكين الاقتصادي 

تشجيع الفرص الاقتصادية للمرأة في كافة القطاعات، وخاصة في الزراعة، قطاعات إنتاج الخدمات وفي  •
  .القطاع غير الرسمي

 .ضع ائتمان مصرفي لتشجيع عمل النساء في مشاريع بعيدة عن المزارعتوجيه وو •

 .توظيف النساءعلى تشجيع القطاع الخاص  •

 . لتشكيل بيئة عمل مناسبة للنساءالنوع الاجتماعيمراجعة قوانين العمل وجعلها مبنيةً على أساس  •

 . وميسرةاً صغيرةقروض النساء الفقيرات منح •

 .واقتسهيل وصول النساء إلى الأس •

  .ربط التدريب المهني للنساء بإيصالهن إلى القروض، وخدمات القروض الصغيرة •
   .تصميم التدريب المهني ليتلاءم مع الدورة الزراعية •

بناء قاعدة بيانات وإحصاءات متجددة ومتطورة تعكس المشاركة الحقيقية للمرأة في كل من حضر وريف   •
ادي وفي الناتج الإجمالي المحلي، والحرص على إدماج بعد النوع الجمهورية، وبكل فئاتها في النشاط الإقتص

 في كافة المسوح التي يعدها الجهاز المركزي للإحصاء وفي التعدادات العامة التي يتم إجراؤها، مع الاجتماعي
العمل على تطوير التعريفات المستخدمة، وطرق القياس المستخدمة بما يتلاءم مع خصوصية ووضعية 

 .اليمني باعتباره من الاقتصاديات الناميةالاقتصاد 

العمل على تطوير السياسات التعليمية وتطوير المناهج في كافة المراحل، بما يضمن إعطاء فرص متساوية  •
 .بينهماللالتحاق بالتعليم لكل من الإناث والذكور وبمراحله المختلفة، والقضاء على الفجوة القائمة 



ي والتدريب المهني وخاصةً في الأرياف، والعمل على تشجيع الإناث على التوسع في مجال التعليم التقن •
الالتحاق بهذا النوع من التعليم، وبما يلبي إحتياجات سوق العمل الحالية والمستقبلية، مع التركيز على تدريب 

لإستفادة الإناث مهارات متطورة خصوصاً في مجال تكنولوجيا المعلومات ومنحهن فرصاً متساوية مع الذكور ل
 .من هذا النمط التكنولوجي بحيث تصبح المرأة مستخدمةً ومنتجةً للتقنيات الحديثة

ضرورة تبني سياسات جديدة في مجال توظيف الإناث وذلك لاستيعاب المزيد من الإناث المتعلمات ولإحداث  •
وتجدر الإشارة إلى . لتوازن بين الإناث والذكور في الفرص الوظيفية من ناحية ولإحداث توازن في سوق العم

وجود إمكانيات واسعة لاستخدام الإناث المتعلمات في وظائف منتجة فعلياً ومطلوبة في المجتمع، خاصة في 
مجال الخدمات الإجتماعية مثل التعليم والصحة لرفع مستويات التنمية البشرية، شريطة توفير البرامج 

 دورها في يتنامىأم من جانب منظمات المجتمع المدني التي التدريبية المكثفة للإناث سواءً من جانب الدولة 
 .مجال التدريب المهني

تصميم سياسات جديدة تكون محفزةً للقطاع الخاص سواءً في قانون الاستثمار أم قانون الضريبة أم غيرها من  •
ق أهداف مجتمعية القوانين، تربط بين حصول هذا القطاع على المزايا والإعفاءات المختلفة والتسهيلات بتحقي

ضرورية، مثل خلق فرص عمل جديدة مع ضمان توزيعها دون تمييز بين الذكور والإناث، كما يمكن إعطاء 
حوافز إضافية في مجال القطاعات الواعدة والقطاعات التصديرية التي تتميز عادةً بكثافة استخدامها العمالة 

 .النسائية

لمشروعات والبرامج المنظومة تحت شبكة الأمان الإجتماعي، العمل على تجديد طرق وأهداف وآليات عمل ا •
وضرورة تحمل الدولة عبئاً تأمينياً للجانب الاجتماعي، والعمل على جعل هذه المشروعات والبرامج تعمل 

الأول يتعلق بالحد من فقر الغذاء : بأسلوب إيجابي، في مجالات التخفيف من الفقر بحيث تعمل في اتجاهين 
يرة وتوفير ما يكفل لهذه الأسر سبل العيش المقبول وبما يحفظ كرامتهم الإنسانية، والاتجاه الثاني للأسر الفق

تدريب وتأهيل الأسر الفقيرة لكي تتمكن من الحصول على فرص عمل تمكنها من العيش الكريم بالإعتماد على 
 .لذكور وبشكلٍ متساوٍنفسها وأفرادها، وضرورة العمل بشكلٍ يحقق التوازن بين توظيف الإناث وا

ضرورة العمل على تطوير سياسات الإقراض المقدمة حالياً، وخاصة فيما يتعلق بإقراض المرأة وتقديم  •
التسهيلات اللازمة لها، مع ضرورة أن تطور سياسات الإقراض بحيث تكون شاملة لحزمة متكاملة من 

لحرفية التي تتجاوز مجرد توفير قدر محدود من الخدمات المعاونة أو الإضافية لإنجاح المشروعات الصغيرة وا
التمويل، بحيث تشمل هذه السياسات مساعدة المرأة المقترضة على اختيار نوعية المشروعات الملائمة، 

ووسائل الإنتاج الأكثر كفاءةً، ومراقبة جودة المنتجات، وضرورة توفير مؤسسات لضمان مخاطر هذه 
 .المشروعات

وتنسيق جهود ) موطن تركز النساء الفقيرات(ت متكاملة لتنمية المناطق الريفية العمل على إيجاد سياسا •
الجهات والوزارات المختلفة المنوطة بهذه المهمة وبما يضمن توفير كافة خدمات البنية الأساسية اللازمة 

لبيئة، في سبيل لتطوير هذه المناطق مثل شبكات المياه النقية والكهرباء، ووسائل الإتصال، والطرق، وحماية ا



تخفيف الأعباء الكبيرة التي تتحملها المرأة الريفية، وتجعل جلَّ اهتمامها ينصب على توفير احتياجاتها 
 .المعيشية وأسرتها

تبني سياسة إعلامية تستهدف توعية المرأة العاملة بكافة حقوقها القانونية، وتقديم الخدمات الإرشادية التي 
الحقوق وكذلك حقوقها في الترقي الوظيفي وبالتنسيق مع الجمعيات الأهلية وخاصةً تمكنها من الحصول على هذه 

  .النسوية لقربها من الناس ولمعرفتها بطبيعة مشكلاتهم
  -:توجهات مستقبلية لضمان حقوق المرأة في الصحة 

   : صحة الأم -
  -: وهذه القائمة هي والإناثلتضييق الفجوة بين الذكور  قائمة مختارة لإطار عمل توجهاتتتضمن مجموعة ال

  .تنظيم الأسرة وتتضمن استخدام الذكور والإناث لوسائل منع الحمل والاستشارة •
 . إلى كافة مديريات ومحافظات الجمهوريةوليةتوفير وإيصال الرعاية الصحية الأ •

  . اللازمة لتشجيع توظيف قابلات من المجتمعات المحليةتدابيراتخاذ ال •

 . من قصور الثقافة الصحيةةالناتجقة بصحة الأم مثل الأمراض المعدية، والأخطاء أية ظروف أخرى متعل •

 .الأمراض المعديةما تسببه بعض شعاعي و مثل التصوير الإالحد من أخطاء بعض الفنيين •

 .تدابير الإصابة بالأمراض المنقولة جنسياً •

  . مع والمدارسإعداد برامج حول الصحة الجنسية للمراهقين ونشرها على مستوى المجت •
 .تأكيد أهمية إستراتيجية الصحة الإنجابية في التخطيط والموازنة •

 .دمج خدمات الصحة الإنجابية والصحة الجنسية ضمن خدمات الرعاية الصحية الأولية •

 . الرجال والنساء معاًاشتمالهانشر تقنيات تنظيم الأسرة مع تأكيد  •

 .لأمراض المنقولة عن طريق الجنسل  المبكرفكشالتشخيص الحالات المرضية للنساء في الريف و •

 .قبل الولادة وبعدهاما مراقبة عمليات نقل الدم وخاصة أثناء رعاية  •

( تثقيف صانعي السياسات حول الممارسات السلبية ذات المنشأ التقليدي مثل تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية  •
 . حول الختان والزواج المبكر المحليةمدارس والمجتمعات حملات توعية في الذ، وتنفيوالزواج المبكر) الختان 

  : صحة الطفل -
 تضافر وتكامل جهود تحسين تعتبر وزارة التخطيط والتعاون الدولي في خططها والاستراتيجيات التي تنفذها أن

ستعطى هذه مجموعة مقترحة للتدخلات التي التغذوي ومعالجة أمراض الطفولة، بالإضافة للتدخلات الأخرى، الوضع 
  -:الفئة العمرية وذلك على مستويين 

من وفيات %) 80(مستوى الرعاية الصحية الأولية وتستهدف الأمراض الخمسة الأكثر أهميةً والمسببة لـ -
  . التهاب الجهاز التنفسي، الإسهالات، الحمى، نقص التغذية، وفقر الدمالمتمثلة فيو. الطفولة

الدفتريا :  الموجهة نحو الحماية من الأمراض التاليـةالتحصينحة خدمات  المقترالتدخلاتتتضمن مجموعة  كما  -
ضافة إلى خدمات بالإ ،، السعال الديكي، الكزاز، شلل الأطفال، الحصبة، التهاب الكبد، واللقاح الثلاثي)الخناق(

 .التعليم والمشورة للفئات المستهدفة



  
  : النظام الصحي بصفة عامة -

خطيط والتعاون الدولي في خططها والاستراتيجيات التي تنفذها لإصلاح النظام الصحي تتمثل توجهات وزارة الت
   -:في الأتي 

  .زيادة مخصصات موازنة القطاع الصحي •
 . لكافة المحافظاتتقديم وتوصيل خدمات الرعاية الصحية المتوفرة •

 .زيادة التغطية وتحسين نوعية خدمات الرعاية الصحية الأولية •

 .الدوائي والعمل على بناء قدراتهنو  الصحيف الإناث في المجالزيادة نسبة توظي •

دمج خدمات الصحة الإنجابية والجنسية في الرعاية الصحية الأولية وزيادة عدد النساء العاملات في مجال  •
 . الإنجابيةموضوعات الصحةرفع الوعي حول 

 . برامج التدريبتعزيز الخدمات الصحية عن طريق توفير الأدوية الضرورية، الأجهزة و •

 .لنساء الفقيراتاتوفير الضمان الصحي للفقراء وخاصة  •

 .تقديم خدمات مجانية للفقراء والمجموعات المحرومة وخاصة النساء •

  



  
  -:المصادر والمراجع الرئيسية المستخدمة في إعداد ورقة العمل هي 

  . الجهاز المركزي للإحصاء-م1994منشآت لعام التقرير العام للنتائج النهائية للتعداد العام للمساكن والسكان وال •
 . الجهاز المر كزي للإحصاء–م 1999التقرير العام للنتائج النهائية لمسح القوى العاملة بالعينة لعام  •

أمة /  المعدة من قبل فريق العمل برئاسة الأستاذة–) م1997مارس (ورقة عمل حول إدماج المرأة في عملية التنمية •
 عن عبد القادر عثمان عابد ممثلا/ سوة رئيسة اللجنة الوطنية للمرأة سابقا، وعضوية كل  منالعليم علي السو

 .وزارة التأمينات والشؤون الاجتماعية والعملممثلة عن   نبيلة عبداالله عادل/وزارة التخطيط والتنمية، و

  .م2015التقرير الوطني لأهداف التنمية الألفية في اليمن حتى  •
  

  
  
  
  

  
  

 
  

       
    

 
 



 
  الحماية القانونية والاجتماعية

 للمرأة العاملة في اليمن

  
  :اعداد

  .سلوى المؤيد.أ
  عبداالله هزاع.أ

  :مراجعة
  ياسين عبده سعيد. أ

  سعاد القادري.أ

  
  



  المحتويات
  

            المقدمة
  

I.                                                  المرأة العاملة في القطاع المنظم 

  
II. مرأة العاملة في القطاع غير المنظم                                           ال 

  
III.                                               أهم قضايا ومعوقات المرأة العاملة 

  
 الواقع التعليمي                                                                          .1

 قتصادي                                                                      الواقع الا .2

  الواقع الاجتماعي                                                                       .3
  الواقع الثقافي                                                                            .4

 
IV.                                                  الحماية القانونية للمرأة العاملة 

 
 حق المرأة في العمل                                                                   .1

 حق التنظيم النقابي                                                                     .2

  لحقوق التأمينية للمرأة العاملة                                                     ا .3
  الحماية القانونية لصحة المرأة العاملة                                             .4
  

V. النص القانوني والتطبيق   :                                               

  
VI. ة للمرأة العاملة                                             الحماية الاجتماعي 

  
 دور وزارة الشئون الاجتماعية والعمل                                           .1

  
    الإدارة العامة لرعاية الأمومة والطفولة                                     1-1
  العاملة                                             الإدارة العامة لتنمية المرأة 1-2
  

 دور اللجنة الوطنية للمرأة                                                          .2



  
 دور شبكة الأمان الاجتماعي                                                       .3

  
                                              الصندوق الاجتماعي للتنمية         3-1
    مشروع الأشغال العامة                                                         3-2
    البرنامج الوطني لمكافحة الفقر                                                3-3
                                     صندوق الرعاية الاجتماعية                  3-4
    البرنامج الوطني لأسر المنتجة                                                3-5
  

 دور مؤسسات المجتمع المدني                                                      .4

  
VII.                                            توصيات واقتراحات                      

  
           قائمة المراجع                                                                      

  



  :المقدمة
تسعى هذه الورقة إلى إلقاء الضوء على أوضاع المرأة العاملة من خلال بعض القراءات و نتائج بعض المسوحات 

مستوى الحماية القانونية، والضمانات الاجتماعية للمرأة العاملة في اليمن، وقياس كما تهدف إلى إبراز ، والدراسات
  :فاعليتها والعوامل التي تؤثر فيها سلباً أوإيجاباً، في ضوء دستور الدولة، والقوانين ذات العلاقة واهمها

  
  .م1995لسنة ) 5(قانون العمل رقم  •
  .م1991لسنة ) 19(قانون الخدمة المدنية رقم  •
  .م1991لعام ) 26(و) 25(ون التأمينات والمعاشات رقم قان •

 وقد اقتضت عملية بناء الورقة؛ إعطاء فكرة عن عدد السكان وفقاً لأحدث تعداد و هو السكان والمساكن والمنشآت 
فقاً م، وتحديد حجم القوى البشرية العاملة إلى إجمالي السكان، ونسبة المرأة من إجمالي القوى العاملة، و2004لعام 

كما تضمنت الورقة الإشارة إلى بعض الدراسات التي شملت أوضاع المرأة العاملة واتجاهات . لنتائج المسوحات المعنية
كذلك تحديد شكل الحماية القانونية للمرأة وفقاً للقوانين المشار إليها أعلاه، وتحديد شكل الحماية الاجتماعية . تشغيلها

كما استهدفت الورقة الوقوف على . اعية والعمل،والبيئات والمؤسسات المعنيةالذي تؤمنه وزارة الشؤون الاجتم
معوقات عمل المرأة العاملة، سواء ما يتعلق منها بالمستوى التعليمي، أم الوضع الاجتماعي، أم الوضع الاقتصادي، أم 

ومن ثم تستعرض . الدراساتالوضع الثقافي، أم ظروف العمل، أم مستوى تطبيق القوانين والتشريعات وتوظيف نتائج 
الورقة دور وزارة الشئون الاجتماعية والعمل في الحماية الإجتماعية، وكذلك دور اللجنة الوطنية للمرأة، ودور شبكة 
الأمان الإجتماعي بمؤسساتها المتعددة، وأخيرا يأتي إدراج التوصيات والمقترحات المستنتجة من تحليل وضع المرأة 

  .ةوفقاً للحقول السابق
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  المرأة العاملة في القطاع المنظم: 
  

 ) مليون نسمة17.7(م 1999حيث بلغ عام . اليمن من البلدان التي يتزايد عدد السكان فيها إلى حد كبير
مليون ) 19.721و643(الى ) 2004لعام(ليصل في أحدث تعداد سكاني ) مليون19.9( إلى 2001 عام  التقديرليرتفع
 )%3.5(  بنسبةوتقدر الزيادة السنوية) 9.705و504(والاناث ) 10.016و837(بلغ عدد الذكور ،لنوعوبحسب ا. نسمة

لعمل حيث بلغت  إلى ا البشرية المحتاجة القوى لذلك أعداد وتزيد تبعاً. 4)%1.2(مقارنة بالمعدل العالمي البالغ 
 وتم تشغيل ، صالحون للاستخدام) مليون4.091( منهم ،) عاما15ًلا تقل أعمارهم عن  (1999 عام ) مليون8.916(
  .) مليون4.825( مقارنة بطاقة عاملة عاطلة بلغ عددها )469.000( وبقي عدد العاطلين ،) مليون3.622(
  

كما أن . )%5.3(النساء و، )%3,3(هي بين الرجال حوالي ، سنوياً)%3.8(ويتزايد عرض العمالة بنسبة 
 ضوء فيو. )%11.5(وتبلغ نسبة البطالة في اليمن . وى عرض العمالةفرص التشغيل لم تشهد زيادة بنفس مست

 ) مليون1.391( منهم ،) مليون5.310( ليصل إلى م،2006معلومات وزارة التخطيط سيزداد عدد الطاقة العاملة عام 
  .إمرأة

  
 ،)890.000( حوالي تشغيلهن ،وأما من تم )969.000( م بلغ عدد القوى العاملة من النساء1999في العام و

لا  العاملة تهن في القوىنسبة مشاركرغم التقدم الملحوظ في تشغيل النساء إلا أن و. )79.300(عدد العاطلات وبلغ 
 )%8(أما نسبة بطالة النساء فتبلغ %). 69.9(مقارنة بنسبة الرجال البالغة %) 21.8 ( إذ لا تتجاوزمتدنيةزالت 

  . ت فيما يخص المتعلما)%32(ولكنها تصل إلى 
  

 العوائق الرئيسية التي تحول دون أهم تمثل الأمية، والخصوبة العالية، وتدني مستوى التأهيل والتدريب،و
وتقترن نسبة .  طفل للمرأة الواحدة)6.5( في معدلها  الخصوبةتبلغ إذ 5.الحاق المرأة بالرجل ومنافسته في سوق العمل

، الى جانب  التعليم ) سنوات فاكثر10(  )%55(ى ـــصل إلالخصوبة العالية تلك بارتفاع نسبة الأمية التي ت
   .ين والعوامل الاجتماعية والثقافية الاخرىوالتدريب المحدود

  
  
  

                                                 
  2004لإحصاء، جنيف اإدارة ،  منظمة العمل الدولية،)2003-2002( تحليل نتائج مسح طلب العمالة للمؤسسات في اليمن ،فرهاد مهران -4
برنامج نظام معلومات سوق (، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وزارة الشئون الاجتماعية والعمل 2004موناليزا دور، اتجاهات تشغيل المرأة في اليمن،  5

  ).العمل، وإدارة تنمية المرأة العاملة



  :المرأة في القطاع غير المنظم
  

م، فإن البيانات الخاصة بالعاملين في القطاع غير المنظم، 1999استناداً إلى نتائج مسح القوى العاملة لعام 
من إجمالي المشتغلين بالقطاع غير المنظم والبالغ عددهم %) 78.5(بة العاملين في الزراعة، بلغت تبين أن نس

  .من إجمالي المشتغلين%) 56.2(عامل، شكلوا حوالي ) مليون2.036(
  

ومن ناحية أخرى تشير بيانات المسح إلى تزايد مشاركة النساء في القطاع غير المنظم، مقارنة بإجمالي 
مقارنة بحوالي %) 45(ي مختلف الأنشطة الاقتصادية، حيث تصل مشاركتهن في القطاع غير المنظم إلى المشتغلات ف

في القطاع الحكومي، وهذا يعني أن القطاع غير المنظم يحتل المرتبة الأولى في استقطاب القوى العاملة %) 16(
  6 .النسائية كنتيجة طبيعية لانتشار الأمية بين النساء

  
مل في القطاع غير المنظم يمثل متنفساً للمرأة غير المتعلمة، للعمل في بيئتها الاجتماعية وتلبية بعض ويبدو أن الع

كما يتناسب عمل المرأة في القطاع غير المنظم مع الأدوار . احتياجاتها، بعيداً عن العوائق الثقافية والاجتماعية
لرغم من ساعات العمل الطويلة، والأجور المتدنية، وأشكال الإنجابية للمرأة ومع المسئوليات الأسرية التي تؤديها با

  . الاستغلال الاخرى
  

أما بالنسبة للمرأة في الريف فإن إحدى الدراسات التي نفذها مكتب الزراعة والري بمحافظة المحويت، أشارت مؤخراً 
سة بأن المرأة الريفية تسهم بشكل وتؤكد الدرا. في تنمية القطاع الزراعي%) 3.9(إلى أن المرأة الريفية تسهم بنسبة 

ويأتي عبءُ تحمل المرأة هذه المهام نتيجة للهجرة . كبير في القطاع الزراعي، وتنمية الثروة الحيوانية مقارنةً بالرجال
الأمر الذي يجعل المرأة تعمل ساعات طويلة . الخارجية والداخلية للذكور،او انصرافهم الى اعمال أخرى غير زراعية

  . ساعة يومياً) 16 (تصل إلى
  

                                                 
 .لمرآزي للإحصاء، نظام معلومات سوق العمل، وزارة الشئون الاجتماعية والعملم في الجمهورية اليمنية، الجهاز ا1999مسح القوى العاملة لعام  6



  :أهم قضايا ومعوقات المرأة العاملة
  

   -:إن أهم القضايا والمعوقات التي تواجهها المرأة العاملة، على سبيل المثال لا الحصر 
 :الواقع التعليمي -1

%) 67.5(حيث تصل إلى . إرتفاع نسبة أمية المرأة اليمنية، إذ تعتبر من أعلى النسب في المنطقة العربية
  .داد هذه النسبة في الريفوتز

ولا شك أن أمية الرجل تؤثر بشكل . في المدن وتزداد في الريف%) 27.7(نسبة الأمية بين الرجال لا زالت  -
 .أساسي في أمية المرأة، إذ أن الرجل الأمي لا يحرص في الغالب على تعليم بناته، مقارنةً بالرجل المتعلم

 .ي مستوى التحاق الفتاة به، وخاصة في الريفمحدودية مجالات الدراسة والتدريب وتدن -

 . تدني مستوى وعي المرأة العاملة بحقوقها القانونية -

أودبلوم فني فإن ات رغم حصولهن على شهادة جامعية فكثير من الفتي: التعليم والتدريب المهني غير الملائم  -
أن : ذلك على سبيل المثالمن . تخصصاتهن ومؤهلاتهن لا تنسجم ومقتضيات الوظائف التي يلتحقن بها

المتخرجات من كليات اللغة الانجليزية يتم توظيفهن في مهن كتابية، وسكرتارية، وخدمات العملاء، وعد النقود 
 .وغيرها

"         روح الريادة: "فهناك قصورٌ كبيرٌ في المجالات التالية: محدودية مجالات الدراسة والتدريب -
او "جهل كيفية تشغيل التجهيزات"و " مهارات المعلوماتية"ومن ثم " اللغات الأجنبية"تليها " المهارات الإدارية"أو

 .التعامل مع التقنيات الحديثة المطلوبة بشكل كبير

 : الواقع الاقتصادي -2

تشكل البنية التحتية المتدنية في اليمن عائقاً أمام تراكم الرساميل والتنمية الاقتصادية، مما أثر في توفر فرص  -
  .وانتشار البطالةالعمل 

أزمة المياه الحادة ومتعددة الأوجه التي تتفاقم نظراً لاستعمال وسائل الري غير الفعالة في القطاع الزراعي،  -
ولهذا انعكاساته على . فضلاً عن تحويل المياه لزراعة القات، تشكل عائقاً خطيراً أمام الإنتاج والنمو الزراعي

 . لأكبر من الأيدي العاملة النسائيةالمرأة الريفية التي تشكل العدد ا

تعاني اليمن من قدرة غير ملائمة لتوليد الطاقة وشبكة وطنية محدودة وغير موثوقة، تتولد عنها تغطية  -
محدودة وانقطاع متكرر للتيار الكهرباي، يؤثر في العديد من العمال والعاملات، خاصة من أصحاب المشاريع 

 .الصغيرة

وتفيد هذه . العلاقة بين العائدات المتوسطة للقوى العاملة وانتشار الفقر مباشرة وقويةتبين مؤشرات الفقر أن  -
منهم يعيشون دون خط %) 26.2(من الأجراء يعيشون دون خط الفقر الغذائي، %) 12.6: (البيانات بما يلي
%) 30.6(لغ من العاطلين عن العمل يعيشون دون خط الفقر الغذائي، وهو رقم ب%) 17.5(الفقر الأعلى، 

وبالطبع فإن هذا المستوى المعيشي المتدني له تأثيره السلبي ). بالنسبة للذين يعيشون دون خط الفقر الأعلى
 .في المرأة



ما تزال متدنيةً،  وبالنسبة للقطاع الصناعي فإن مساهمته في الاستخدام، وفي إجمالي الناتج المحلي في اليمن -
وخاصة انه قد كان للمرأة اليمنية  راً كبيراً من الأيدي العاملة النسائيةوهو المجال الذي لو نشط لأستوعب قد

 .التحاق مبكر بالقطاع الصناعي و بالتحديد في مصنع الغزل والنسيج الذي التحقت به أعداد نسائية جيدة

  :الواقع الاجتماعي -3
لي عدم حصول المرأة على إنتشار ظاهرة الزواج المبكر، وما يصاحبها من إرتفاع في معدل الخصوبة، وبالتا -

 .فرص التعليم والتدريب، ومن ثم العمل

استمرار سيطرة العادات والتقاليد، التي تتضمن تمييزاً سلبياً ضد المرأة في المجتمع ومحدودية مجالات العمل  -
 .أمامها

رصها في العمل صعوبةٍ الحركة والتنقل بالنسبة للمرأة، التي تفرضها تقاليد المجتمع، مما يعيق أحياناً من ف -
 .وفي التطور الوظيفي

التقاليد الإجتماعية التي تفرض عدم إعطاء المرأة العاملة الثقة والحرية في إختيار نوعية التدريب أو العمل  -
 .الذي تريد القيام به، مما يحدُّ من فرصها في كثير من الأعمال الانتاجية المتطورة

 . للمرأة، الذي تفرضه تقاليد المجتمعيالدور التقليدتتركز عمالة المرأة في القطاعات المرتبطة ب -

 لاسيما ، في حدود اليمنمخارج أ إلى الء ا سونمفردهب بالسفر  يسمح لهن أهاليهن النساءعدد قليل جداً من -
بعض  وعلى سبيل المثال . زوجاتهالأسر مرافقة الأب بناته أوالزوج تفرض بعض  و،لأغراض التدريب

كن ي لم ، خسرن الوظيفة لأنهن بترولة مقابلة التوظيف لدى شرك الوصول إلىن فيمهندسات اللاتي نجحال
وبالنسبة لشركات القطاع .  بمفردهن في زيارات ميدانية داخلية تقتضيها طبيعة العملعلى استعداد للسفر

  .الخاص فإن توفير مرافق يعد كلفة اضافية باهظة هي في غنى عنها
  :الواقع الثقافي -4
 الاجتماعية والثقافية السائدة التي تصور عمل الزوجة عند البعض بأنه انتقاص لرجولة الزوج، منظومة القيم -

 . وقدرته على الإعالة

تصوربعض الرجال من أن عمل المرأة يوفر لها نوعاً من الاستقلال الاقتصادي الذي يؤثر في تبعيتها له،او  -
 .خرينيقلل من هيمنته الذكورية عليها و على أفراد الأسرة الآ

إذ . صورة المرأة النمطية في الإعلام، والمناهج الدراسية التي تظهر تحيزاً واضحاً للذكور على حساب الإناث -
أنها تنسب للذكور معظم الصفات الايجابية، من عقل، وحكمة، وقوة، واستقلالية، في حين تنسب للمرأة 

 . الصفات التي تظهر الضعف، والاتكال والتبعية

ائدة بأن المرأة مسئولة مسئولية كاملة عن الخدمة المنزلية او ما يعرف بالدور الانجابي بكافة المفاهيم الس -
أعبائه، مما يؤدي إلى اختفاء روح التعاون والمشاركة بين الرجل و المرأة، وهو مايزيد من معاناة المرأة 

المنزلية والأسرية دون أي العاملة التي تضطر إلى الجمع بين العمل في الوظيفة وتحمل كافة الواجبات 
 .مشاركة أو تقدير من الرجل



و حقيقة ان أعباء الدور المزدوج في ظل غياب التسهيلات الضرورية المنزلية من اكثر الأمور المعيقة لتواجد  -
 .المرأة في مجال المشاركة الاقتصادية

 
  : لحماية القانونية للمرأة العاملةا

همية لتأمين مشاركة فاعلة من كافة شرائح المجتمع في العملية الاقتصادية إن وجود تشريع عادل أمر في غاية الأ
إن التشريعات والقوانين اليمنية تنسجم مع هذا التوجه، وتقوم على قاعدة المساواة بين المواطنين . والاجتماعية

ية والتأمينية، التي تؤكد أحقية ونورد أدناه المواد القانونية والدستور. في الحقوق والواجبات العامة) ذكوراً وإناثاً(
 .المرأة في العمل والحماية الصحية وفي الضمان الاجتماعي

 :حق المرأة في العمل -1

وفيما يلي . أعطى الدستور اليمني، وكذلك القوانين اليمنية المرأة الحق في العمل، كما هو الحال بالنسبة للرجل
  :نبذة من النصوص المتعلقة بحق المرأة في العمل

العمل حق وشرف وضرورة لتطور المجتمع ولكل مواطن الحق في ممارسة العمل الذي يختاره لنفسه في "  -
حدود القانون ولا يجوز فرض أي عمل جبراً على المواطنين إلا بمقتضى قانون ولأداء خدمة عامة وبمقابل 

الدستور اليمني، ( ".العملوينظم القانون العمل النقابي والمهني والعلاقة بين العمال وأصحاب . أجر عادل
  )29 ه رقممادال

النساء شقائق الرجال ولهن من الحقوق وعليهن من الواجبات ما تكفله وتوجبه الشريعة وينص عليه " -
  )31مادة الدستور اليمني، ال(" القانون

 العمل حق طبيعي لكل مواطن وواجب على كل قادر عليه بشروط وفرض ضمانات وحقوق متكافئة دون تمييز" -
وتنظم الدولة بقدر الإمكان حق الحصول على . بسبب الجنس أو السن أو العِرق أو اللون أو العقيدة أو اللغة

 )5قانون العمل، المادة رقم " (العمل من خلال التخطيط المتنامي للإقتصاد الوطني
 
كما تحقق التكافؤ تتساوى المرأة مع الرجل في كافة شروط العمل وحقوقه وواجباته وعلاقاته دون تمييز، " -

بينها وبين الرجل في الاستخدام والترقي والأجور والتدريب والتأهيل والـتأمينات الاجتماعية ولا تعتبر في 
  ) 42قانون العمل، المادة " (حكم التمييز ما تقتضيه مواصفات العمل

واطنين دون أي تمييز أن يقوم شغل الوظيفة العامة على مبدأ تكافؤ الفرص والحقوق المتساوية لجميع الم" -
 ) ، فقرة ج12لمادة قانون الخدمة المدنية، ا(". وتكفل الدولة وسائل الرقابة على تطبيق هذا المبدأ

وهكذ نجد أن الدستور وقانون العمل و الخدمة المدنية قد حفظت جميعها للمرأة مركزها في العمل    والتأهيل 
ولكن تظل المشكلة في التطبيق بدليل الفجوة النوعية في مجال . والتدريب والترقي سواء بسواء مع أخيها الرجل 

الأمر الذي يتطلب مزيداً من الجهود والمسؤولية المشتركة حتى تنال المرأة حقوقها ، العمل والمشاركة الاقتصادية
  .المتساوية و تتمكن من المشاركة الفاعلة في التنمية

  



  :حق التنظيم النقابي -2
المرأة الحق كما للرجل في العمل النقابي، إذ ينص على " قانون الخدمة المدنية"و" منيقانون العمل الي"أعطى 

للعمال وأصحاب العمل الحق في تكوين منظماتهم والإنضمام إليها طواعية بغية الدفاع عن حقوقهم، وتمثيلهم في : " أن
 الحق في ممارسة نشاطهم بحرية الهيئات والمجالس والمؤتمرات، وللنقابات العمالية ومنظمات أصحاب الأعمال

ولا يجوز تطبيق عقوبة الفصل أو أيٍ عقوبة أخرى بحق ممثلي العمال في اللجان النقابية بسبب ممارستهم ... كاملة
،  151المادة / قانون العمل." (نشاطهم النقابي وفقاً لهذا القانون وقانون تنظيم النقابات والنظم واللوائح المعتمدة لهما

  )126المادة / خدمة المدنيةقانون ال
الخاصة بالحرية النقابية وحماية حق التنظيم، وعلى ) 87(وقد صادقت الحكومة اليمنية على الإتفاقية الدولية رقم 

و هذه الحقوق القانونية اتاحت للمرأة التواجد في . والخاصة بحق التنظيم والمفاوضات الجماعية) 98(الاتفاقية رقم 
ولا شك ان العادات و التقاليد تشكل . لمختلفة لكنه يظل تواجداً غير كافٍ و ربما غير مؤثر بشكل كبيرالنقابات المهنية ا

  .أهم المعوقات في عدم التحاقها بشكل مناسب في العمل النقابي و ربما قصور وعي المرأة وما الى ذلك
  
  



  :الحقوق التأمينية للمرأة العاملة -3
لتقاعدية مستحقات الموظف الذي تنتهي خدماته، بموجب كل حالة من حالات ينظم قانون التأمينات والمعاشات ا

  :، كما يليانتهاء الخدمة
، وأعطى المرأة الحق بالإحالة إلى المعاش التقاعدي  حالات استحقاق المؤمن عليه للمعاش التقاعديتحدد -

لية، بدون معاش كامل، ببلوغها سن الخامسة والخمسين من عمرها، وإكمالها عشر سنوات من الخدمة الفع
، فلها الحق في التقاعد، مهما كان عمرهما )وهي خمسة وثلاثون عاما(وإذا بلغت خدمة المرأة خدمة فعلية 

بمعاش كامل، أما إذا أتمت المرأة عشرين سنة خدمة فعلية، فيمكنها أن تتقاعد بمعاش كامل عند بلوغها سن 
  )19رقم مادة ال/ 25 رقمات والمعاشات قانون التأمين( .السادسة والأربعين من العمر

أن تقدم الإسعافات الأولية : إذا أصيب المؤمن عليه بإصابة عمل، فعلى جهة العمل القيام بالإجراءات التالية"  -
للمؤمن عليه المصاب، أن تتولى نقل المؤمن عليه المصاب فوراً إلى مكان العلاج المناسب، أن تجري التحقيق 

اك مع لجنة الصحة والسلامة المهنية في المنشأة مبيناً ظروف الإصابة بالتفصيل وإثبات في الإصابة بالاشتر
قول الشهود، وأقوال المصاب إذا سمحت حالته بذلك على أن يوضح التحقيق ما إذا كانت الإصابة نتيجة عمد 

 ويجوز للهيئة أو سوء سلوك فاحش ومقصود، وترسل نسخة من التقرير إلى الهيئة خلال أسبوع على الأكثر
 )32قانون التأمينات والمعاشات، المادة رقم." (إجراء التحقيق في إصابة العمل وظروفها

يمول الـتأمين الصحي من الموارد التالية؛ الاشتراكات الشهرية التي تلتزم بها جهة العمل من إجمالي "  -
قانون التأمينات ." (مار هذه الأموالالأجور الأساسية للمؤمن عليهم لديها وتورد شهرياً للصندوق، ربح استث

 ) 40والمعاشات، المادة رقم 

  
تصرف مكافأة نهاية الخدمة عند وفاة المؤمن عليه للمستحقين عنه إذا لم يكن قد استلمها أو انتفع بها "  -

  ) 41قانون التأمينات والمعاشات، المادة " (وتوزع عليهم بالتساوي
ة الخدمات التأمينية للعاملين والعاملات في القطاع الخاص جاء إنشاء وفي إطار اهتمام الحكومة بتوسيع مظل

  .وفروعها في المحافظات" المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية"
م، 1980بالرغم أن الجمهورية اليمنية بدأت تؤمن حياة العاملين والموظفين في الجهاز الإداري للدولة منذ عام 

ينيات من القرن الماضي، إلا أنها لم تغط جميع العاملين وجميع قطاعات الأنشطة والقطاع الخاص في منتصف الثمان
  .الاقتصادية بالنسبة للعمالة غير المنظمة

وتتوافق الحقوق التأمينية في المجتمع اليمني مع العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 
  .التي قد صادقت اليمن عليه

  : قانونية لصحة المرأة العاملةالحماية ال -4
  



على صاحب العمل عند تشغيل أي منشأة جديدة أن يوفر شروط السلامة والصحة المهنية فيها، وعلى "  -
قانون العمل، المادة ." (الوزارة المختصة التأكد من توافر الشروط والظروف الملائمة للسلامة والصحة المهنية

113 (  
تحدد ساعات عمل المرأة على إجازة وضع بأجر كامل مدتها ستون يوماً، كما يحق للمرأة الحامل أن تحصل "  -

 حتى نهاية الشهر السادس، ةً في شهرها السادس أو إذا كانت مرضعاليومية بخمس ساعات إذا كانت حاملاً
  )43قانون العمل، المادة " (.ويجوز تخفيض هذه المدة لأسباب صحية بناءً على تقرير طبي معتمد

تشغيل النساء في الصناعات والأعمال الخطرة والشاقة والمضرة صحياً واجتماعياً ويحدد بقرار من يحظر "  -
الوزير ما يعتبر من الأعمال محظوراً طبقاً لهذه الفقرة، كما لا يجوز تشغيل النساء ليلاً إلا في شهر رمضان 

  ) 46قانون العمل، المادة " (وفي تلك الأعمال التي تحدد بقرار من الوزير
" على صاحب العمل الذي يستخدم نساء في العمل أن يعلن في مكان ظاهر بمقر العمل نظام تشغيل النساء"  -

  ) 47قانون العمل، مادة (
 تطبق منشآت ووحدات الجهاز الإداري للدولة قواعد وأحكام السلامة والصحة المهنية الواردة في قانون " -

  )108المادة مة المدنية، قانون الخد( ".العمل واللوائح المنفذة له
بشأن الصحة والسلامة المهنية، ولم تصادق بعد ) 7(هذا وقد صادقت الحكومة اليمنية على الإتفاقية الدولية رقم 

الخاصة بالعجز والشيخوخة ) 130(الخاصة بالإعانة الطبية، وإعانات المرض، والإتفاقية رقم ) 128(على الإتفاقية رقم 
  .والوراثة

اتفاقية العمل الدولية رقم   مع المواد القانونية الواردة فيه النصوص الدستورية والتشريعية منسجمةًوقد جاءت هذ
ومنسجمة أيضاً م، 1951والخاصة بالمساواة في الأجور عام ) 100(واتفاقية العمل الدولية رقم  ،م1951لعام ) 155(

سبق للحكومة  ذي بشأن حظر التمييز في الاستخدام والم1958لعام ) 111(مع مواد وأحكام اتفاقية العمل الدولية رقم 
   .عليهاة صادقاليمنية الم

  ):معوقات الممارسة الفعلية لحقوق المرأة(النص القانوني و التطبيق 
لاتكمن في قصور   بعد استعراض القوانين والتشريعات الخاصة بالمرأة العاملة، نؤكد أن مشكلة المرأة العاملة   

يعات التي تؤكد في أكثر من موضع مساواة المرأة بالرجل بكافة حقوق العمل والتشغيل والتأهيل، القوانين والتشر
ونورد هنا بعض الملاحظات . ولكنها تكمن دائماً في الفجوة التي تفصل بين القانون وبين تطبيقه في الواقع العملي

  :حول مستوى تطبيق القوانين والتشريعات
از معايير التوظيف لصالح الرجل في مختلف الإدارات الحكومية، وبصورة مخالفة غياب التوزيع العادل، وانحي -1

 .م1991لسنة ) 19(لقانون الخدمة المدنية رقم 

م، وتعديلاته في القطاع الخاص، مما يتسبب في 1995لسنة ) 5(ضعف الرقابة في تنفيذ قانون العمل رقم  -2
 .ها نتيجة للظروف الاقتصادية المترديةتعريض المرأة للتهميش والإجحاف في حقوقها واستغلال

الإفتقار إلى آلية مراقبة لتنفيذ القوانين المتعلقة بالوقاية، والسلامة الصحية والمهنية في معظم القطاعات  -3
 .الاقتصادية التي تتعامل مع المواد المضرة بالصحة



 العمل التي تستلزم التعامل مع عدم التقيد بقوانين الوقاية والسلامة الصحية والمهنية في كثير من قطاعات -4
 . مواد مضرة بالصحة

إذ أن تشغيل . تفضيل عمالة الذكور، وتجنب تشغيل النساء من قبل العديد من المنشآت في القطاع الخاص -5
النساء يعود عليها بالخسارة، بسبب إجازة الوضع مدفوعة الأجر التي تحصل عليها المرأة بمقتضى قانون 

ة أصحاب العمل إلى تعيين موظف يشغل مكان الموظفة التي تأخذ إجازة وضع، لضمان العمل، إضافة إلى حاج
 .  يوما90ًحركة العمل خاصة أن إجازة الوضع تصل إلى 

. ندرة توظيف النساء في مراكز وظيفية مرتفعة الأجر، إذ عادة ما تُعطى الرجال خاصة في القطاع الخاص -6
 .  التحسب بأن المرأة ستترك الوظيفة عندما تتزوجوهذا التفضيل ناتج من المفهوم السائد أو

إتباع أصحاب العمل عن قصد او عن غير قصد سياسة تجهيل المرأة بحقوقها القانونية في العمل، واستغلال  -7
 .ظروفها من خلال عدم نشر الوعي بين العاملين بالحقوق والواجبات، إجبارهم على العمل ساعات طويلة

لمرأة العاملة الأم والمرضع، مثل توفير حضانات مؤهلة وآمنة، بأسعار مناسبة غياب التسهيلات وخدمة ا -8
 .وقريبة من مناطق العمل و هذا ما تعمل به الكثير من الدول الأخرى

 .صعوبة ظروف عمل المرأة في القطاع غير المنظم في المدن، مع إنعدام الحقوق القانونية والاجتماعية -9

الأمر الذي يحتاج الى تطبيق . تيات سواء في العمل أم في الطريق العامالتحرش الذي تتعرض له بعض الف -10
 .النظم التاديبية بحزم 



 
  : الحماية الاجتماعية للمرأة العاملة

إن للقيم الاجتماعية وروابط القربى والدم أثراً كبيراً في توفير الحماية الاجتماعية في معظم المجتمعات، ولكن مع 
دينة، وظهور التجمعات السكانية الكبيرة و انحسار النظام الاسري الممتد، بدأ الدور التقليدي الانتقال إلى حياة الم

للتضامن الأسري يتراجع، لتحل محله الوسائل البديلة، المتمثلة في المؤسسات الحكومية وغير الحكومية التي تقوم 
عية والعمل، اللجنة الوطنية للمرأة، شبكة الأمان بدور فعال في الحماية الاجتماعية، خاصة منها؛ وزارة الشئون الاجتما
  .الاجتماعي، مؤسسات المجتمع المدني وخاصة منها إتحاد نساء اليمن

  :دور وزارة الشئون الاجتماعية والعمل .1
من الثابت أن البرامج والأنشطة الاجتماعية المنوطة بوزارة الشئون الاجتماعية والعمل تمثل القاعدة الأساسية 

الاجتماعية المتصفة بالاستدامة للعمل الاجتماعي في مواجهة الاحتياجات الاجتماعية المتزايدة، وخصوصاً ما للتنمية 
يتعلق بدور الوزارة في رعاية الأمومة والطفولة، وتنمية المرأة العاملة، وتأهيل المعاقين والمكفوفين، والأحداث، وكبار 

لفقراء، وتشجيع أدوار ومساهمات الجمعيات، والمنظمات الأهلية السن، والعجزة، وبرامج المساعدات والإعانات ل
ونخص بالذكر هنا الإدارتين  المعنيتين بشكل مباشر بقضايا تنمية المرأة، اللتين توليهما الوزارة إهتماماً . والتعاونية

  :خاصاً، وتدعم نشاطاتهما بشكل فعال وهما 
 

 :الإدارة العامة لرعاية الأمومة والطفولة 1-1
 

م، وقد تركزت نشاطاتها في مجالات الخدمات 1976بر هذه الإدارة أول إدارة أُنشئت لتعنى بالمرأة عام تعت
وقد تمكنت الإدارة مؤخراً من تحقيق نقلة نوعية . التدريبية والتأهيلية، وإنشاء دور الحضانة ورياض الأطفال وغيرها

ات اليمنيات و عدد من الكتيبات عن المرأة في حقول مختلفة، في نشاطاتها، فكان من أبرز إنجازاتها؛ إعداد كتاب الرائد
وإنجاز حملات توعية للمرأة العاملة في الصحة والحقوق القانونية، ودعم العديد من النساء بمشاريع صغيرة مدرة 

  . للدخل، وإعداد علبة طبية للولادة الآمنة في المنزل
  



 :الإدارة العامة لتنمية المرأة العاملة 1-2

، نشاطات مميزة للإدارة في "الإدارة العامة لتنمية المرأة العاملة"حية أخرى فقد نتج من دعم الوزارة لـومن نا
" لعل أبرزها في الوقت الحالي، نشاطات الإدارة ضمن مشروع . التنسيق لتفعيل الاستراتيجية الوطنية لعمل المرأة

لياً، والذي حققت من خلاله الإدارة عدة نشاطات، إنجزت المدعوم دو" تعزيز قدرات إدارات المرأة العاملة في اليمن
  : وأهم تلك النشاطات. بعض مراحلها ولازالت بعض مراحلها قيد الإنجاز

، )دور الغرف التجارية والصناعية اليمنية في تعزيز المساواة بين النوع الاجتماعي: ( إنتاج ثلاث دراسات حول -
بالتعاون مع ) اتجاهات تشغيل المرأة في اليمن(، و)عمل النقابي باليمنالمساواة بين النوع الاجتماعي في  ال(و

 . إدارات الوزارة، وإتحاد الغرف التجارية والصناعية، وإتحاد نقابات العمال في اليمن

اللجنة "العمل التنسيقي الذي تقوم به الوزارة حالياً مع بقية الإدارات والمكاتب التابعة لها في المحافظات، ومع  -
 . الذي أدى إلى تعزيز دور إدارات المرأة في المركز والمحافظات" وطنية للمرأةال

تهدف إلى " إستراتيجية إعلامية"، الذي أعقبه إنجاز " لمناصرة قضايا المرأة العاملةيالمنبر الإعلام"إنجاز برنامج  -
التلفزيون، الراديو، (مختلفة رفع مستوى الوعي بالقضايا المتعلقة بالمرأة العاملة من خلال وسائل الإعلام ال

 ).الصحف، المجلات

عن المرأة العاملة، لتكون أداة فاعلة في تبادل المعلومات مع جميع الشركاء المعنيين " شبكة المعلومات"إقامة   -
 .بقضايا النوع الاجتماعي وقضايا المرأة العاملة في اليمن

العمل الكريم "حول ) عية والعمل، أرباب العمل، العمالوزارة الشئون الاجتما(تعزيز الحوار الاجتماعي الثلاثي  -
الموجه للقطاعين العماليين الخاص والعام، والذي يهدف إلى توعية العمال والعاملات بحقوقهم " والعدالة الاجتماعية

 ".الشهادات الحية للعمال والعاملات"في العمل، وينفذ ضمنه برنامج 

  
 :دور اللجنة الوطنية للمرأة .2

  
للجنة الوطنية في قمة الآليات الحكومية المعنية بتنمية المرأة، وتمثل الجهاز التنفيذي للمجلس الأعلى تأتي ا

التي (وتضم اللجنة في عضويتها ممثلات للإدارات العامة لشئون المرأة في الوزارات . للمرأة التابع لمجلس الوزراء
  . سسات المجتمع المدني، وممثلات عن العديد من مؤ) إدارة عامة15بلغت حتى الآن 

منذ تشكيلها الرسمي وحتى اليوم حددت اللجنة المجالات الأساسية لعملها والأنشطة التي تسعى إلى تحقيقها 
زيادة الوعي بقضايا النوع الاجتماعي على كافة المستويات والأطر والقنوات، : في إطار عملها، والتي تتركز على

ختلف مراحل التخطيط، ورفع نسبة المعرفة والوعي بأهمية إدماج أدوات تحليل وإدماج قضايا النوع الاجتماعي في م
النوع الاجتماعي في التخطيط التنموي، وتحليل البرامج والمشروعات الاجتماعية والاقتصادية من منظور النوع 

  .الاجتماعي
  



الإستراتيجية "ث تتكامل مع بحي" الإستراتيجية الوطنية لتنمية المرأة"قامت اللجنة الوطنية مؤخراً بإعداد 
الخطة الخمسية الثانية للتنمية الاقتصادية "و" السياسات السكانية وبرنامج العمل السكاني"و" الوطنية لتخفيف الفقر
  ".م2005-2000والاجتماعية للأعوام 

  :دور شبكة الأمان الاجتماعي .3
لاجتماعية، فبدأ التحضير لإنشاء شبكة م، تزايدت الجهود الحكومية لدعم نظام الحماية ا1996مع بداية عام 

الأمان الاجتماعي، كنظام لحماية الفئات الاجتماعية المتضررة من الآثار الجانبية لسياسات الإصلاح الاقتصادي الذي 
ولعل من المناسب هنا أن نعطي فكرة . تنفذه الحكومة، وقد استفاد من تلك الحماية الاجتماعية قطاع كبير من النساء

  .عن تلك الشبكة التي أصبح لها دور فاعل في تحسين أوضاع الفئات الاجتماعية الأكثر فقراًمبسطة 
تتمثل شبكة الحماية الاجتماعية في عدد من المؤسسات التي أنشأتها الحكومة ومنحتها نوعاً من الاستقلالية 

  :الإدارية، وتلك المؤسسات هي
 :  الصندوق الاجتماعي للتنمية3-1

، كإحدى الآليات المكونة لشبكة الأمان 1997لسنة  ) 10( الاجتماعي للتنمية بالقانون رقم أُنشئ الصندوق
الاجتماعي الهادفة إلى معالجة الآثار الجانبية الناجمة عن عملية الإصلاح الاقتصادي، من خلال تحسين أوضاع الفئات 

للمناطق المحرومة، وخلق فرص عمل، لتطوير الاجتماعية المحرومة الأكثر فقراً عن طريق تقديم الخدمات الأساسية 
  .  المجتمعات المحلية والتخفيف من حدة الفقر

ويعتبر الصندوق وسيطاً لتعبئة الموارد المالية من مصادر مختلفة، وتوجيهها صوب برامج التنمية الاجتماعية 
لمحلية، والمنظمات غير الحكومية، وفق معايير محددة، تضمن لها الاستمرارية، وذلك بالتعاون مع ممثلي المجتمعات ا

والعمل في الوقت نفسه على تنمية القدرات المؤسسية لهذه المنظمات لتمكينها من الإسهام الفعلي في تحديد احتياجات 
  .المجتمعات المحلية، ودراستها وتنفيذها

ستجابة المباشرة للطلب ويتميز الصندوق بآلية جديدة تعتمد على عدم تعدد وتشعُّب مستويات اتخاذ القرار، والا
في تلبية احتياجات الفئات المستهدفة، واعتماد إجراءات مشتريات، وصرف مبسطة متفق حولها مع الممولين 

برامج تنمية المجتمع، وبرامج تنمية المشروعات الصغيرة : وأهم برامج الصندوق حالياً تتمثل في. الخارجيين
  .والأصغر، وبرامج البناء المؤسسي

 :وع الأشغال العامة مشر3-2
 

، ويهدف المشروع إلى خلق فرص عمل للعمال غير المهرة، وشبه المهرة من خلال 1998بدأ نشاطه عام 
وتتركز أغلب نشاطات المشروع في المناطق . تنفيذ بعض النشاطات التي تساعد على تطوير الخدمات الاجتماعية

ه مشروعات الطرق ومياه الشرب والصرف الصحي، والصحة الفقيرة ومناطق ارتفاع معدلات البطالة وتشمل نشاطات
لعل مشروع كهذا من شأنه ان %) 30-10(والتعليم ويساهم المستفيدون في المشاريع المحلية بنسب تتراوح بين 

  .ينعكس ايجاباً على أوضاع النساء والتخفيف من أعبائهن من خلال استفادتهن من خدمات المياه وغيرها
  



 :وطني لمكافحة الفقر البرنامج ال3-3
 

 الإنمائي للأمم المتحدة، ويهدف إلى تنسيق البرامج والمشاريع التي تعمل جيندرج هذا البرنامج ضمن البرنام
ويتكون من عدة مكونات ومن ضمنها إعداد خطة عمل وطنية للحد من ظاهرة الفقر، وإنشاء نظام . في نفس الاتجاة

 نظام معلومات سوق العمل، ومكونات أخرى في قطاعات المنشآت الصغيرة معلومات ومتابعة أوضاع الفقر، وإنشاء
  .والتمويل البسيط والتنمية المحلية، وإنشاء مساكن لذوي الدخل المتدني

 : صندوق الرعاية الاجتماعية3-4
 

م، تم إنشاء صندوق الرعاية الاجتماعية الذي 1996لسنة ) 31(منذ صدور قانون الرعاية الاجتماعية رقم 
الأهداف العامة للقانون وأهمها الإسهام في تقديم المساعدة العينية والنقدية للمحتاجين من الأسر ) 3(حددت مادته 

والأفراد لرفع المستوى المعيشي والاجتماعي لذوي الحاجة، ومحاربة العادات والسلوكيات السيئة التي يمكن أن تنشأ 
والإسهام في مساعدة الأفراد في حالات . تجاه إلى التسول بدلاً من العملكالسلبية، والاعتماد على مساعدة الدولة، أوالا

  .الكوارث والنكبات الفردية
 : البرنامج الوطني للأسر المنتجة3-5

م، بإشراف وزارة الشئون 1988يمارس البرنامج الوطني للأسر المنتجة وتنمية المجتمع نشاطه منذ عام 
وذلك بتشغيل فتيات و نساء الأسرة ، ة الأسر الفقيرة وتنمية مواردها الاقتصاديةالاجتماعية والعمل، ويهدف إلى مساعد
و إكسابهن المهارات المهنية التي تؤهلهن للالتحاق بسوق العمل، والحصول ، بالأعمال و الصناعات الحرفية و البيئية

  .على فرص عمل توفر لهن دخلاً ثابتاً يحسِّن من مستوى معيشة أسرهن
ك المؤسسات والبرامج نتائج طيبة في عملها ونفذت الخطط والمشاريع على النحو الذي يلقى لقد حققت تل

. قبولاً، ويلاحظ أن أعداد المستفيدين من خدماتها بحسب تقاريرها يعتبر معقولاً قياساً إلى الفترة القصيرة لنشوئها
  :في عدد من المجالات لعل أهمهاويمكن القول إن هذه المؤسسات والمشاريع قد اخذت تسهم في دعم المرأة 

  .من خلال برامج محو الامية -
 .التدريب و التاهيل -

 .دعم المرأة في مجالات المشروعات الصغيرة -

 .برامج القروض الصغيرة -

  .الاخذ بيد المرأة لتصبح صاحبة مشروع خاص صغير -
 ):خاصة إتحاد نساء اليمن(دور مؤسسات المجتمع المدني  .4

م بشأن الجمعيات 2001لعام ) 1(دين الخاصين بمنظمات المجتمع المدني رقم إن صدور القانونين الجدي
بشأن الجمعيات التعاونية والاتحادات التعاونية، قد فتح المجال واسعاً أمام ) 39(والمؤسسات الأهلية، والقانون رقم 

مدني حتى منتصف عام حيث بلغ عدد مؤسسات المجتمع ال. تنامي العمل الأهلي والتعاوني على مستوى الجمهورية
  .منظمة) 4576(م حوالي 2004



منظمة أهلية، كما ) 70(وقد تميزت السنوات الثلاث الأخيرة بتزايد وتنامي منظمات حقوق الإنسان التي بلغت 
فإلى جانب الاتحاد العام لنساء اليمن، أقبلت النساء . تميزت بتنامي المنظمات والجمعيات النسوية في مختلف المجالات

 تأسيس جمعياتهن الفئوية على مستوى الجمهورية في المجالات الخيرية والاجتماعية والتنموية والحرفية على
  ) .266(وبلغ عددها الإجمالي . والمهنية والزراعية، وإنشاء اتحادات تعاونية نسوية

مزيد من ولا شك أن هذا النصيب الجيد للمرأة في منظمات و مؤسسات المجتمع المدني قاد و يقود الي 
والمتتبع لنشاطات هذه المنظمات سيجد ان ثمة . الاهتمام بقضاياها الاجتماعية والتربوية والسياسية والاقتصادية

  : اهتمامات متنوعة
  .منها ما يصبُّ في مجال العمل على رفع المستوى التعليمي والثقافي للمرأة ابتداءً من برامج محو الامية -
 .امج التوعية و بخاصة في مجالات الصحة الانجابيةرفع المستوى الصحي من خلال بر -

 .او في مجال تمكين المرأة الاقتصادي و السياسي من خلال التأهيل و التدريب و رفع الوعي القانوني -

  .الاهتمام بالمرأة المعوقة و تأهيلها لتتعايش وتتفاعل مع المجتمع كانسان قادر على العطاء -
 بحاجة الى مزيد من التطوير خاصة - وبخاصة النسائية منها -تمع المدني ولكن مع ذلك يظل دور منظمات المج

أنَّ هناك بعض المآخذ عليها من حيث تركزها الكبير في القطاع الحضري و تكرار الأنشطة الخدمية والرعائية و يعول 
  .فاقها في سوق العملعليها التوسع في الأنشطة والمجالات التي تهيء للمرأة تمكيناً اقتصادياً عالياً وتوسع آ

  



 
  : عامةتوصيات 

    في نهاية طرحنا هذا وفي ضوء ما تقدم نقترح التوصيات التالية التي نامل ان تجد اهتماماً وتفاعلاً على طريق 
  :التنفيذ
 .رفع المستوى التعليمي للمرأة، والقضاء التام على الأمية كأولوية قصوى -

ل، والعمل على تقليص الفجوة ومن ثم إلغائها بينها وبين الرجل ضرورة إستهداف وضع المرأة في سوق العم -
بصفة عامة، عبر تطوير السياسات التعليمية، وتطوير المناهج في كافة المراحل، بما يضمن إعطاء فرص 

 .متساوية للالتحاق بالتعليم بمراحله المختلفة لكل من الإناث والذكور، والقضاء على الفجوة القائمة بينهما

ة توسيع المدارس الخاصة بالإناث، وتشجيع الإناث على العمل في حقل التدريس في سبيل تجاوز ضرور -
واجز والقيود الاجتماعية والثقافية التي تمنع الكثير من الإناث من الالتحاق بالتعليم وخاصة في الريف مع .الح

 .أهمية توفير الدرجات الوظيفية للمعلمات

ة، والتحليلية التي تركز على فجوات التمييز، وانعدام المساواة في المجالات تنفيذ عدد من الدراسات المسحي -
 .الاقتصادية المختلفة مركزياً ومحلياً

إجراء مزيد من البحوث العملية الميدانية لمحو الأمية، وخاصة لدى المرأة والاستفادة منها في نشر الوعي  -
 معالجة هذه المشكلة في المناهج الدراسية، لابراز بخطورة الظاهرة عبر وسائل الإعلام المختلفة، وتضمين

 .خطورتها، وطرق الحد منها ، للاستفادة من ذلك في إطار الأسرة والمجتمع

الاهتمام بالبرامج التي تركز على رفع مكانة المرأة في المجتمع والاعتراف والتقدير لعملها خارج البيت وتبني  -
 .ة الاجتماعيةالإتجاهات الإيجابية عن ذلك منذ التنشئ

تبني سياسة إعلامية تستهدف توعية المرأة العاملة بكافة حقوقها القانونية، وتقديم الخدمات الإرشادية التي  -
تمكنها من الحصول على تلك الحقوق، وخاصة حقوقها في الترقي الوظيفي، بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية، 

 .وخاصة النسوية لقربها من الناس

 الحصول على القروض، والائتمانات اللازمة لتأسيس مشاريع اقتصادية حديثة وحث البنوك تمكين المرأة من -
 .التجارية على التعاون مع المرأة و تقديم التسهيلات الممكنة لها

الإهتمام بالمرأة العاملة في القطاع التقليدي، وبخاصة في القطاع الزراعي، وتمكينها من التعامل مع الوسائل  -
 .لإنتاج، والبحث بجدية عن كيفية تقييم عملها غير المنظور وغير المأجورالحديثة في ا

تنفيذ برامج خاصة بالمرأة لإكسابها المهارات المطلوبة في عملها، والسعي إلى توفير فرص عمل للمرأة في  -
زيارات قطاعات العمل المختلفة، والتأكد من أوضاع عملها ومن تمتعها بالحقوق القانونية، وذلك عن طريق ال

 . الميدانية لأماكن العمل

توفير دور حضانة في أماكن العمل أو الأماكن القريبة من التجمعات السكنية أو ب  والقطاع الخاصاهتمام الدولة -
 .تجمعات العمل



التشديد على ضرورة تطبيق القوانين والتشريعات التي تمنح المرأة حقوقاً متساويةً وعادلة في التوظيف  -
 .المؤهلاتوالترقي بحسب 

ضرورة تبني سياسات جديدة في مجال توظيف اإناث، استيعاب المزيد من الإناث المتعلمات، ولإحداث توازن  -
 .بين الإناث والذكور في الفرص التوظيفية، من ناحية، ولإحداث توازن في سوق العمل من ناحية أخرى

 المركزي والمحلي، ودعم إشراك المرأة دمج حقوق المرأة في السياسات الاقتصادية والتنموية على المستوى -
 .الريفية بوجه خاص في جميع مشاريع التنمية

 .ضرورة إصدار قانون التأمين الصحي واللوائح التابعة له -

تفعيل إدارات المرأة في مختلف الوزارات والتعاون معها لإنجاز مهامها الرئيسية التي تتركز على الإسهام في  -
 . إلى النهوض بالمرأة العاملةرسم الاستراتيجيات الهادفة

 .الإهتمام بدراسة ظروف عمل المرأة في القطاع غيرالمنظم، ومحاولة إيجاد حلول عملية وقانونية لمشاكلها -

عن طريق إقامة المعارض         ) ذوات المشاريع الصغيرة المنتجة(تسهيل تسويق منتجات النساء  -
 . ت النسائية ان تلعب دوراً كبيراً في هذا الأمروالأسواق الموسمية أوالدائمة و يمكن للمنظما
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  ـد المرأةالعنــف ضـ

  الآليات والمعالجات

  

  

  

  رمزية عباس الارياني/ الأستاذة



  -:مقـدمـة 
الا أنها تختلف من مجتمع الى آخر  التي تعاني منها المرأةُ في كل دول العالمالظواهرمن  العنف تعتبر ظاهرةُ

 حقوق و مبدأ القوانين ، ودرجة عدالة القيم الاجتماعية، وسيادةبحسب المفاهيم السائدة ووعي المجتمع المحلي 
   .الإنسان

  للحد من ظاهرةكبيرةًوقد بذلت حركةُ حقوق الإنسان في كثير من الدول العربية، والمنظمات الدولية جهوداً   
  .التي أصبحت عنواناً بارزاً لانتهاك حقوق المرأة في البيت والشارع والعملالعنف 

ر الحدُّ من مخاطرها، بل تنامى مفعولها وتصاعدت آثارُها المجتمعات، وتعذَّ كل لكن الظاهرة بقيت ماثلةً في  
السلبيةُ الواقعة على جهود التنمية وجهود إرساء معايير العدالة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، الأمر الذي 

ة، يستدعي تكثيف الحملات التوعوية بأهمية إجراء مزيد من الدراسات والبحوث؛ لاستقصاء أسباب هذه الظاهر
  .والوقوف على الكوابح التي تمثل عائقاً أمام كل الجهود الساعية إلى التخفيف من حدتها، ومعالجتها معالجةً جذريةً

 البدني م أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة إعلانها العالمي الداعي إلى القضاء على العنف1993ففي عام   
  . وإزالة الممارسات والأفعال تُجاه المرأة لرفع الظلم و الموجه ضد النساءوالنفسي والجنسي

إنَّ حق النساء في التحرر من العنف لن يتحقق إلا بتكاتف جهود الأفراد والجماعات والمنظمات الوطنية 
  .والدولية الهادفة إلى حماية حقوق المرأة؛ وتعزيز حضورها الإنساني في كل مواطن الحياة

  



  :تعريف العنف
 فأن /WHO)2000( في التقرير العالمي لمنظمة الصحة العالمية حول العنف والصحة بحسب التعريف المقدم   

 الفعلية ضد الذات أو شخص آخر أو جماعة أو ةأو الممارس العنف هو الاستعمال المقصود للقوة الفيزيقية بالتهديد
ويتضمن العنف ... الحرمانمجتمع و الذي ينتج منه ضرر أو جرح أو يقصد به الضرر أو الموت أو الضرر النفسي أو 

  .كلَّ أشكال العنف البدني والعقلي والأذى وسوء المعاملة والإهمال
وبحسب تعريف آخر هو استخدام وسائل اكراهية لتحقيق الاهداف أو هو سلوك أو فعل يتسم بالعدوانية يصدر 

علاقة قوة غير متكافئة  في إطار عن طريق فرد أو جماعة أو طبقة اجتماعية بهدف اسغلال و اخضاع طرف آخر
  .اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً مما يتسبب في احداث اضرار مادية أو معنوية

والعنف ضد المرأة هو العنف القائم على نوع الجنس و قد عرفه بعضهم أنه كلُّّّّّ فعل أو قول أو ممارسة للرجل 
  . التمييز المستند إلى مرجعيات ثقافية تقليديةسواء كان فرداً أو جماعة تُجاه المرأة ينطوي على شكل من أشكال

فهو الذي يقع في اطار المنزل و هو سلوك عنفي غير معلن أو مصرح به يتستر "ضد المرأة"أما العنف الأسري
وربما هي الأكثر تستراٍ على ما يحدث ، وعادة ما تكون المرأةُ هي الضحية. بجدران المنزلِ ويتحوط بالنسيج الأسري

  .ها رغبةً في المحافظة على خصوصية الأسرة ونمطية العلاقات الاجتماعيةمن عنف ضد
والعنف المعنوي الذي من  بما في ذلك التحرش الجنسي"الجسدي"ويأخذ العنف إشكالاً عديدة منها العنف المادي

لحقوق التي اشهر صوره السخرية والاستهزاء والتحقير والمعاملة الدونية والتعذيب النفسي وحرمان المرأة من ا
  .وجبت لها شرعاً و قانوناً

  



 ) : و الدراسات بالعنف ضد المرأةالاهتمام(المجتمع اليمني 

شهدت اليمنُ خلال سنوات وحدتها المباركة تحولاتٍٍ سياسيةً واجتماعيةً وثقافيةً واقتصاديةً أسهمت في إحداث 
ضد المرأة تمشياً مع النهج الديمقراطي، المعلن عشية حراك إيجابي نحو قضايا المرأة عموماً، وقضايا العنف الموجَّه 

 وإعمال مبدأ حقوق الإنسان، الداعي إلى إشراك المرأة إشراكاً حقيقياً 1990مايو/22تحقيق الوحدة اليمنية المباركة في 
  .نظرةً دونيةًفي عمليات التنمية الشاملة، وإزالة الموروث الثقافي السلبي الذي ينظر إلى المرأة 

شير عددٌ من الدراسات والبحوث الميدانية إلى أن الفقر وتنامي مستوى الأمية بين أفراد المجتمع عامة، وت  
الإرشاد الديني الصحيح وعدم الوعي بالحقوق الانسانية ازاء المرأة كل ذلك يؤدي الى زياده غياب ووالنساء خاصةً، 

  .كهاتفكو انهيار مؤسسة الأسرة، ويؤدي إلى هتصاعدنسبة العنف و
 في المجتمعات العربية عامةً وفي المجتمع اليمني خاصةً يعتبر من الأمور موضوع العنفأن التطُّرق إلى كما 

  . المحذورة لكونه مرتبطاً بقيم أخلاقية على درجة عالية من الحساسية
فة إلى أن فهو متصلٌ بعادات المجتمع وموروثاته التي أصبحت نمط حياة، وسلوكاً يمارس سراً وجهراً، إضا

 ولا حتى عن وجوده مما يصعب إجراء  العنف لا يرغبن في الحديث عناللاتي تُجرى عليهن البحوث النساء أغلب
  .الدراسات العلمية عن واقعه

 أول منظمة جماهيرية نسائية ناشطة في مجال قضايا المرأة ودمجها في خطط التنمية  نساء اليمندُويعتبر اتحا  
لحماية  دورٌ كبيرٌ ولذا فقد جعل قضية العنف الموجه ضد النساء من أولوياته وكان لهماضي منذ ستينيات القرن ال
  . الاجتماعية والسياسية والاقتصاديةا وتوعية أفراد المجتمع بحقوقهالمرأة والدفاع عنها 

ت تعرضن  واقع السجينات وعينات عشوائية  لنساء معنفا عن اتحادُ نساء اليمن دراساتٍ وبحوثاًأجريوقد   
وتشير النتائج . وأسباب العنف وأنواعهوجنسي للربط بين المكانة الاجتماعية للمرأة المعنَّفة أنفسي أولعنف جسدي 

   - :هالتي أسفرت عنها الدراساتُ والبحوُث إلى  أن أهم أسباب
  .التراكمات الثقافية السلبية الموروثة -1
 .تكريس النظرة الدونية للمرأة -2

 .ريةتشجيع السلطة الذكو -3

عدم الوعي بالحقوق القانونية والشرعية الخاصة بالمرأة بخاصة عند النساء بسبب ارتفاع الأمية في  -4
 .أوساطهن

 . الدين الإسلامينصوصالخلط بين العادات الموروثة و -5

  . كما يلاحظ أن وضع النساء اليمنيات لا يختلف عن وضع النساء في وطننا العربي
. يمارسون أنواعاً من العنف ضد المرأة أسرياً واجتماعياً وتعليمياً وقانونياًحيث وجد أن كثيراً من الرجال 

ويلاحظ أن المرأة السجينة هي الأشدُّ معاناةً حيث يفرض عليها حصاراً اجتماعياً ونفوراً أسرياً يحرمها الاندماج السوي 
 استحسان البقاء في السجن عن لى امما يؤدي بكثير من النساء السجينات. في نسيج المجتمع عند الإفراج عنها

  .ةني للمرأة السجنفوراً واستهجاناً فيها التي يجدن الخروج إلى دائرة الحياة الواسعة 
    



أنواع العنف الممارس ضدها هو   أهمحول العنف الموجَّه ضد المرأة، أنَّأُجريت الدراسات التي تبين نتائج و
:-  

  -: هالعنف الأسري والاجتماعي ومن مظاهر* 
  .النظرة الدونية للمرأة -
 .حرمان البنات من التعليم -

 .الزواج غير المتكافئ في العمر -

 .تعدد الزوجات -

 .الحرمان من الميراث -

 . الزواج المبكر -

 .زواج الشغار -

 .ختان الإناث -

 .التهديد بالطلاق -

 .تفضيل الذكور عن الإناث -

 .الإنجاب المتكرر والمتعدد -

 .هجر الزوجة -

 .ضرب المرأة -

 .جة من زيارة الأهلحرمان الزو -

 .عدم السماح للمرأة بمزاولة الأنشطة الثقافية أو الاجتماعية أو السياسية -
 

  - :"التي تمثل عنفاً ضدها"شكال الممارسات ضد المرأةأو نقف هنا على بعض من 
   -: الزواج المبكر -1 

م الأسر في المناطق الريفية والنائية  الدراساتُ الميدانيةُ التي أُجريت حول الزواج المبكر للفتاة، أن معظتراشا  
تفضل تزويج بناتها في عمر مبكر، دون النظر إلى حقوق الطفلة الصحية والتعليمية والاجتماعية، ولا إلى حقها في 

  .التمتع بطفولتها البريئة
مرها وقدراتها  حتى تصبح زوجةً تُلقى على كاهلها أعباءٌ ثقيلةٌ لا تتناسب مع ععاماً) 14 (بلغ الفتاةت إنوما   

  .النفسية والعقلية والجسدية
حيث لاحظ الباحثون أن الزوجة الطفلة تتحمل أعباء المنزل، ومتطلبات الزوج وأهله، والعمل في المزرعة إلى   

 تبذل جهداً بدنياً كبيراً منذ  و الأطفال، والسهر على راحتهم ، تربيةجانب تحملها مسؤولية الحمل والولادة، و
  .ي وقت مبكر حتى إيوائها للنوماستيقاظها ف

  



المبكر يؤثر تأثيراً سلبياً في صحتها النفسية والجسدية، ويؤثر في نمو  الفتاة وتؤكد الدراساتُ أن زواج
أطفالها وتربيتهم وإعدادهم للحياة الإعداد المناسب، ويجعلها غير قادرة على اتخاذ أي قرار مصيري في حياتها، 

  .سرة، أو تأمين صحتها الإنجابيةكاختيارها قرار تنظيم الأ
   -:أسباب ودوافع الزواج المبكر 

تشير الدراسةُ التي أجراها مركزُ دراسة المرأة والتنمية واتحاد نساء اليمن حول ظاهرة الزواج المبكر في 
 مادياً، واجتماعياً اليمن، إلى أن هناك جملةً من المفاهيم الاجتماعية والثقافية التقليدية تنظر إلى الفتاة بوصفها عبئاً

على الأسرة، ويقع على أولياء أمرها حصر حركتها، ونشاطها خارج البيت عند بلوغها العاشرة من العمر، وتبدأ القيود 
  .الفتاة والاجتماعيةُ تحاصرها ويصبح همُّ الأسرة تزويجها لأول طالب للزواج بحجة ستره الاسريةُ

  
  -:هي  التي تدفع الأسرة إلى تزويج بناتها في سن مبكرة  أبرز الأسباب أنوانتهت الدراسةُ إلى  

دافع ستر الفتاة وتحصينها من أي انحراف فقد أحتلَّ المرتبة الأولى من جملة أسباب الزواج المبكر بنسبة  -
)18.4.(%  

بكِّراً، يليها اعتقاد الأسر محل الدراسة أن زواج الفتاة في سن مبكرة يساعدها على تحمُّل المسؤولية الأسرية م -
 . من إجمالي الأسر التي خضعت للدراسة%) 13.8(وإكسابها الخبرات الحياتية والمنزلية، وبنسبة 

 .من الأسر أن تزويج الفتاة في سن صغيرة تجعلها أكثر طوعاً لزوجها أو أسرتها%) 6.2(بينما يرى  -

 الذي يدفع بكثير من الأسر إلى و الفقر هو أسباب زواج الفتاة في سن مبكرةأهمَّ أن إلىكما خلصت الدراسةُ  -
  .تزويج بناتها تخفيفاً من مصاريف المعيشة وتكاليف الإنفاق على تعليمها

  
ويعتبر جهلُ الأسر بالإضرار الصحية والنفسية والجسدية التي تلحق بالفتيات المتزوجات في سن مبكرة من 

  . المبكرالزواج الأسباب التي تؤدي إلى حدوث
  

  . الملحق و هي توضح أشكال العنف الاجتماعي الموجه ضد المرأة من واقع الدراسة الميدانيةراجع الجداول في* 



  -: زواج الشغار -2
حيث تسعى بعضُ الأسر إلى تزويج بناتها في سن صغيرة بدون مهر مقابل زواج ) زواج البدل(وهو ما يسمى   

  .رة   أو من خارج الأسرة أبيها أو أخيها أو ولي أمرها من فتاة أخرى سواء كانت من الأس
  

أسرتي المتزوجين شغاراً حيث إن أيَّ خلاف بين .%) 5(الشغار زواج  نسبة نجاحوتشير نتائجُ الدراسة إلى أن  
كفيل بهدم علاقة الطرفين وهذا لم يقره الشرع  ولا القوانين وإنما الأعراف والعادات والتقاليد السلبيةو بالتالي فهو 

  .  ل فشلهيحمل في ثناياه عوام
  

وهكذا يصبح هذا النوع من الزواج انتهاكاً لحقوق الابنة و عنفاً موجَّهاً ضد المرأة باعتبارها ضحيةً لزواج 
  .غير متكافئ من جميع النواحي، وتصاحبه أفعالٌ ضارةٌ بصحة المرأة، وتعليمها ومستقبلها عموماً

  
   -: الطلاق التعسفي -3

رة العنف ضد المرأة، وهو طلاقٌ يوقعه الرجل ضد المرأة غيابياً دون مراعاة ويدخل الطلاقُ التعسفيُّ في دائ  
،  ويتم تحت مبررات واهية تخضع أساساً لرغبة بعض أفراد أسرة الزوج أو رغبة النافذهحقوقها الشرعية والقانونية 

  .وللآسف فان صورة متكررة في اوساط عديدة. الزوج نفسه
  

  .طلاق التعسفي آثاراً نفسيةً واجتماعيةً واقتصادية تتحمل أعباءها المرأةُ المطلقةوتشير بياناتُ الدراسة إن لل  
  
  -: الحرمان من التعليم -4

 حرمان الفتاة من التعليم وإجبارها على ترك المدرسة يعتبر شكلاً من أشكال العنف الأسري والمجتمعي الذي 
وتبرز هذه الظاهرة . بين الذكور %) 30(بينما يصل إلى )  %70(يمارس ضد الفتاة كما أن نسبة الأمية  بين الإناث 

في بعض المحافظات أكثر من غيرها نتيجة للعديد من العوامل الاجتماعية والثقافية والاقتصادية على الرغم من الجهود 
            ويعود .     التي تبذلها الدولةُ والمجتمعُ المدني في هذا المجال فلا تزال الأميةُ مطردة وفي تنامٍ مستمر

  -:انتشارها إلى 
 . ارتفاع تسرُّب الفتيات من المدارس •

 . تدني الوعي المجتمعي لتعليم الفتاة •

 .الموروث الاجتماعي الخاطئ وتكاليف التعليم الباهظة •

 .الزواج المبكر •

 .عدم وجود مدارس خاصة بالبنات في مناطق عديدة •

 .الفقر الذي تعاني منه العديدُ من الأسر •

 . ناثر السكاني مما يسبب بُعد المدرسة عن القريةالت •



 . عدم وصول خدمات محو الأمية إلى المناطق النائية •

 .تفضيل تعليم البنين عن البنات •

ضعف دور منظمات المجتمع المدني في مجال التوعية ومناصرة تعليم البنات وتدني الخدمات التعليمية من قبل  •
 . وزارة التربية

  
  .كبيرةً بين البنات والأولاد في التحاق الفتيات في التعليم الأساسي وفي جميع المراحل التعليميةولازالت الفجوةُ 

     
   -: ختان الإناث -5

وهو شكلٌ من أشكال العنف يدخل في نطاق التشويه الجسدي خاصةً في ظل الممارسات التقليدية واستخدام   
 ختان الإناث في المناطق الساحلية في اليمن، ولا توجد معلوماتٌ و تنتشر عادةُ. الأساليب البدائية في عملية الختان

ولم يسجل التاريخُ . مؤكدة عن كيفية انتشار هذه العادة في المناطق التي تُمارس فيها بعضُ الأسر الختان على بناتها
الدراسات المعاصرة إلى أن وتشير . اليمني القديم أيَّ معلومة عن وجود هذه العادة في المناطق التي تتواجد فيها اليوم

عادة ختان الفتاة من العادات الدخيلة على اليمن التي كان للوافدين من الصومال والسودان والحبشة دور في نقلها إلى 
وهي دول تبين أنها تمارس عادة ختان الفتيات بكل . المناطق الساحلية التي استوطنوا فيها منذ خمسين سنة مضت

  .أنواعه منذ أمد بعيد
  

من النساء %) 21(م إلى أن 1992-1991وتشير إحصائياتُ البحث الديمغرافي عن صحة الأم والطفل لعام   
وأن أكثر المحافظات تشجيعاً على الختان هي محافظة المهرة تليها محافظة . المبحوثات يوافقن على ممارسة الختان

  .حضرموت فمحافظة الحديدة
  -:لإناث إلى جملة من الأسباب أهمُّها وترجع الدراسة أسباب استمرار ختان ا  

  .الاعتقاد الخاطئ بأنَّها دينية -
 .العادات والتقاليد -

 . تساعد على طهارة الفتاة ونظافتهاالاعتقاد بأنها -

 .تحافظ على عذرية الفتاةبانها  -

  .تؤمن زواجاً أفضل للفتاة -
  
الأضرار النفسية والجسدية التي تلحق  إلى توعية النساء في المناطق الساحلية بنساء اليمنوقد سعى اتحاد     

الفتاة وحث عدداً من أئمة المساجد ورجال الدين والقابلات الشعبيات  ومنشدات ومنشدين ومرشدين دينيين ودينيات 
لديهم قناعه دينية بمخاطر ختان الاناث وأنه باعتبار لا يوجد نص ديني يبرره وإعداد رسائل توعوية وإعلامية لتوعية 

مدرسة إعداديه وثانويه للبنين والبنات حول مخاطر ختان ) 100(وإصدار نشرات ورسائل إعلامية  في المجتمع، 



وقد وجد . الإناث  واستهدفت الحملةُ توعية أولياء أمور الطلبة وخلق وعي مجتمعي بإضراره الصحية والنفسية
  .لمنشدات والمنشدين في حملات التوعيةاستجابةً كبيرةً وايجابيةً من المجتمع وخاصه بعد مشاركة رجال الدين وا

   
   -: الحرمان من الميراث -6

حرمان المرأة من ميراثها الشرعي والقانوني مظهر من مظاهر العنف الأسري الممارس ضد المرأة، دون   
  .وجه حق

  
رات وقد أظهرت الدراسات أن هناك أسراً ترفض تزويج بناتها، حفاظاً على الميراث، وخروج الأرض والعقا  

وهناك بعض الأسر تعمد إلى تزويج بناتها من . خارج نطاق الأسرة، وتبقى الفتاةُ حبيسة جدران بيت أهلها حتى الممات
  .أ بناء عموماتهن شئن ذلك أم أَبيْنَ

  
 التي تتصادم مع أحكام الشريعة الإسلامية ونصوص  الاجتماعيوهي تقاليد وأعراف تقود إلى القهر والتعسف

  .افذةالنالقوانين 
  -: ومن الأشكال الأخرى التي تدخل في نطاق التمييزوسلوك العنف ضد المرأة ايضا ما يلي 

  -: عدم تكافؤ الفرص في الوظائف التعليمية والتدريبية -7
ما تزال مشاركةُ المرأة في الوظائف التعليمية بمختلف مستوياتها متواضعةً جداً قياساً بحجم عدد النساء   

  .نجاح في هذا المجالوقدراتهن على ال
    

حيث تشير البياناتُ الإحصائيةُ إلى أن مشاركة المرأة في الوظائف التعليمية العليا متدنيةٌ جداً، حيث لا يتجاوز 
  .على التوالي من إجمالي عدد المدراء والوكلاء الرجال%) 7.3(، %) 5.3(عددُ مديرات ووكيلات المدارس 

    
ونسبة النساء %). 3.8(لون مؤهل ثانوية عامة، وإن نسبة الإناث منهم مدير مدرسة يحم) 6126(وأن هناك 

مديراً يحملون نفس ) 1399(من أصل %) 4(اللواتي يشغلن درجة مديرة مدرسة ويحملن مؤهل دبلوم بعد الثانوية 
مديراً ) 2473(من أصل %) 9.7(ونسبة النساء الشاغلات درجة مديرة مدرسة ممن يحملن مؤهلاً جامعياً . المؤهل

  .يحملون المؤهل نفسه
  

وقد أكدت الدراسة أن تخفيف العنف المجتمعي الواقع على الإناث في مجال التعليم لن يتحقق إلا بتنفيذ الخطط 
والاستراتيجيات والبرامج والمشاريع الهادفة إلى إصلاح أوضاع التعليم، وردم الفجوات القائمة بين الذكور والإناث 

  .لى إلحاق بناتهم في كل مراحل التعليم الأساسيوتشجيع أسر الفتيات ع
  



واستشعاراً بالمسؤولية نفذ اتحادُ نساء اليمن حملاتٍ توعويةً في جميع محافظات الجمهورية بأهمية تعليم   
مية الفتيات، وإبراز المضار المترتبة على الأمية، أسرياً واجتماعياً واقتصادياً ودينياً ودرَّب مدربات لإيصال رسالة إعلا

وتوعوية بأضرار الأمية وعمد الى فتح مراكز لمحو الأمية بل وربط القروض الميسرة الدوارة بعد محو أمية المرأة 
والأولوية للأسرة التي تعلم كل أطفالها بنين وبنات ونسق مع أئمة المساجد لتوعية المجتمعات المحلية بأهمية تعليم 

  .وطنياًالبنات وباعتبار التعليم واجباً دينياً و
      
  .كما وضع استراتيجية لتعليم البنات رافقتها حملةُ مناصرة وتأييد لتعليم الفتاة في كل المحافظات    
  
   -:"جرأالعمل بدون " العنف الاقتصادي-8
من خلال مؤشرات المسوحات التي قام بها الاتحاد والأرقام المستخلصة من البيانات الخاصة بالمرأة والاقتصاد     

من إجمالي %) 25(رأة في سوق العمل يتبين أن وجود المرأة في قوة العمل متواضع ومتدنٍّ و بمعدل ووضع الم
   -:ومن خلال مؤشرات الدراسات نجد . سنة وأن نسباً كبيرة منهن يعملن بدون أجر) 15(العاملين فوق 

دون أجر ولا تحتسب لهن ويعملن ب%)  83( ،%) 88(أن نسبة العاملات  في قطاع الزراعة والصيد أعلى نسبة  )1(
ساعات خدمة كما أن غياب البرامج والسياسات الهادفة إلى تدريبهن وتأهيلهن في المهن والحرف الأخرى 

 .يجعلهن أشد فقراً وعوزاً ويحرمن من تعلم حرف تدر عليهن دخلاً مستديماً

وفي القطاع العام %) 9(هن تدني نسبة  الوظائف في الجهاز الحكومي  الإداري للدولة حيث بلغت نسبة تواجد )2(
ولذا يتطلب وضع سياسات وآليات عملية ولوائح %) 28(وفي القطاع الخاص %) 3(والقطاع المختلط %) 13(

 بالوظائف العامة قتنظيمية في المؤسسات الحكومية والخاصة بما من شأنه تمكين أكبر عدد من النساء من الالتحا
 .عملاً بحقوق المواطنة المتساوية

فقط مما يدل على أن هناك حاجةً متعاظمةً %) 4(واجد المرأة بين فئة المشرعين وكبار المسئولين  تشكل نسب ت )3(
لبذل الجهود من قبل كافة الجهات ذات العلاقة لتقليص الهوة بين الرجل والمرأة في هذا المجال كما يتطلب من 

   . المرأة العاملة مضاعفة جهودها لتنمية قدراتها والوعي بحقوقها
  

وقد شجع الاتحادُ على دخول النساء سوق العمل ومن خلال برامج القروض الميسرة والدوارة تم تكوين     
وعمل توعية ميدانية في كل الفروع . مجموعة نساء أعمال في فرع أبين والحديدة كتجربة يمكن أن تعمم في الفروع

حة لنساءٍ كان لهن دور كبير في التنمية باهمية دخول النساء فيِ شتى المجالات العملية وعرض تجارب ناج
 .الاقتصادية

  
   -:  المشاركة السياسية للمرأة -9



أوضحت الدراسةُ الميدانيةُ أن معظم مفردات العينة لا توافق على مشاركة المرأة في مؤسسات صنع القرار   
فبينما تتم .  الدولة العلياالسياسي، وهو موقف بالإمكان وصفه بازدواجية الرؤية حول مشاركة المرأة في مراكز

  .الموافقةُ على مشاركة المرأة في أنشطة الحياة الاقتصادية لا تتم على مشاركتها في ميدان الحياة السياسية
  
أيدت العينات حق المرأة في الاقتراع ومع ذلك فقد تبين وجود صراع أجيال وتباين في مستوى الثقافة     

فقد رفضت النساء الشابات أيَّ تدخل في التأثير في توجهات وآراء الناخبات . لسنالسياسية للنساء الشابات وكبيرات ا
عاماً فأكثر اعتبرن تدخل الأسرة في توجهات الناخبة ) 35(وعلى العكس من ذلك فأن النساء اللاتي تبلغ أعمارهن 

  .ها  عنفاً تجاهلوإجبارها على التصويت لصالح مرشح معين أمراً طبيعياً وعادياً ولا يمث
  
وبينت نتائج المناقشات البؤرية أن سبب تقبل المرأة أملاءات الرجل في الأسرة بالتصويت لصالح مرشح معين     

 يرجع إلى عدم معرفة النساء بالمرشحين الذين هم غالباً من الذكور وان الرجال بحكم معرفتهم تفي الانتخابا
  . بالمرشحين أقدر من النساء على الحكم عليهم

  
  



  :ت رفع الوعي السياسي عند النساءآليا
شارك الاتحادُ في الحملات التوعوية التي استهدفت كل محافظات الجمهورية في الانتخابات النيابية واستطاع 

امرأة من همدان لقطع البطاقة ) 3000(أن يقنع مشايخ همدان لمشاركة النساء في العملية الانتخابية ولأول مرة تخرج 
  .كة في التصويتالانتخابية والمشار

لى مواجهة  الفجوات القائمة إ تهدفوضع الاتحاد استراتيجية لمناصرة وتأييد النساء في المشاركة السياسية 
وضاع النساء باتجاه أبين النساء والرجال في التعليم وفي صناعة القرار وفي النهوض بالحركة النسوية وتقوية 

. ؤه وتعلنه سياسات الدولة ويسعى الى تحقيقه اتحاد نساء اليمن وشركاالمواطنة المتساوية حسبما ينص عليه الدستور
تحقيق المواطنة المتساوية للنساء مع الرجال في  إلى -على المدى البعيد  -وبذلك فإن هذه الاستراتيجية  الهادفة 

  -: الأهداف الثلاثة التاليةاليمن تلتزم ب
ة لها في السنوات الثلاث القادمة في تعليم البنات وفي المشاركة تحديد القضايا التي يمكن وضع استراتيجيات دفاعي -1

  .نساء نحو تحقيق المواطنة المتساويةالفي صناعة القرار وفي النهوض بحركة 
 تحديد السياسات والجوانب  المؤسسية ومواقع صناعة القرار الحكومية وغير الحكومية التي يمكن لها أن تساهم  -2

  .ن الرجال والنساء في التعليم وفي صناعة القرار وفي منظمات المجتمع المدنيفي التخفيف من  الفجوة بي
  .وضع الخطوات العملية والاجرائية القابلة للتنفيذ خلال السنوات الثلاث القادمة لتخفيف الفجوات في القضايا الثلاث -3
اص القدرة على إسماع تشجيع العملية الديموقراطية القائمة في اليمن عبر منح الناس والنساء على نحو خ -4

في قضايا محددة وواضحة ) Advocacy(أصواتهم وأصواتهن، من خلال استخدام وسائل الدفاع والمناصرة 
  .ويمكن التوجه عبرها نحو الوصول الى مواطنة متساوية في اليمن لكل المواطنين

  
  



   -:النساء السجينات 
وخلاصة المقابلات الشخصية مع عدد من السجينات تبين نتائج الاستبيان الموزع على الفئات المبحوثة،   

 السجن ترجع إلى الضغوط الاجتماعية والاقتصادية والنفسية  الىوإدارة السجون، أن أبرز الأسباب التي تقود المرأة
  . والبناتنالواقعة على المرأة من قبل الأسرة والمجتمع والتمايز الملحوظ بين البني

سجينة تعاني من الأمية ) 31(حيث وجد أن . سباب التي تقدف بالمرأة إلى السجنوتأتي الأميةُ في مقدمة الأ  
، وتتفاوت هذه النسبةُ بتفاوت الفئات العمرية للسجينات كما هو مبين في %)63(امرأة سجينة بنسبة ) 49(من بين 

جتماعية والاقتصادية والصحية وليس مقصوداً بالأمية الأمية الأبجدية فحسب بل الأمية القانونية والا). 5(الجدول رقم 
  .والسياسية

  يوضح مدى ارتباط الجريمة بعامل الأمية حسب العمر) 5(الجدول رقم 

جامعي وما   ثانوي  أساسي  تقرأ وتكتب عدد الأميات  العدد  الفئة العمرية
  نسبة الأمية  فوق

  %82 ـــ ـــ  2  ـــ  9  11  15-20
21-25  15  6  2  4  2  1  40%  
  %44  1  ـــ  1  2  4  9  26-30
  %80 ـــ ـــ ـــ  3  4  5  31-35
  %80 ـــ ـــ  1  1  4  5  36-40

  %100 ـــ ـــ  ـــ  ـــ  4  4  ومافوق-41
  تقريباً% 63    31  49  الإجمــالي

               
سنة ) 41(أن نسبة الأمية بين النساء السجينات في الفئات العمرية المنحصرة بين ) 5(رقم يتبين من الجدول   
  %).82(عاماً حيث بلغت نسبة الأمية ) 20-15(، تليها الفئة العمرية المنحصرة بين %)100(قد بلغت 
وهذه النتيجة تؤكد أثر التعليم الإيجابي في سلوك أفراد المجتمع، وأهمية نشره في حياة الأفراد وخاصة   

ي مع متطلبات الحياة الفتيات والنساء لإكسابهن المهارات والقدرات الضرورية التي تمكنهن من التعامل الواع
  .والمشاركة البصيرة في عمليات التنمية الشاملة

وإلى جانب الأسباب السابقة التي تؤدي إلى ارتكاب المرأة بعض الأفعال المخالفة للقانون وإيداعها السجن،   
دنى من احتياجات تأتي الأسباب الاقتصادية التي تدفع بكثير من النساء المعيلات إلى امتهان مهن دونية لسد الحد الأ

  .حياتها وحياة أسرتها التي تكون غالباً كبيرة العدد



  يوضح مدى ارتباط الجريمة بتردي الوضع الاقتصادي) 6(الجدول رقم 

ربات / بدون عمل   العدد  الفئة العمرية
  نوع العمل  عاملات  بيوت

  .مابين شغالات وعاملات بلدية  4  7  11  15-20
 .علاقات عامة- تلفونعاملات-شغالات  7  8  15  21-25

26-30  9  4  5  
واحدة مساعدة طبيب والباقيات 

  .عاملات
  .تاجرة شنطة وعاملات نظافة  2  3  5  31-35

36-40  5  0  5  
-صناعة خمر-بيع بطاطا-تطريز

  .فراشة
  .بيع بطاطا وتجارة أراضٍ-فراشة  3  1  4  ومافوق-41

    26  23  49  الإجمــالي
      

سجينة ربات بيوت، والسجينات الباقيات عملن ) 49(امرأة سجينة من بين ) 23(ومن الجدول يتضح أن هناك 
في أعمال بسيطة أو أعمال يزدريها المجتمع، ولا يحترم مُخرجاتها كعاملات نظافة، وبائعات في الشوارع، والتهريب 

المادي من حيث أتضح أن المردود . من إجمالي السجينات%) 35(سجينة بنسبة ) 17(وصناعة الخمور وعددهن 
عملهن لا يفي باحتياجاتهن الأساسية من مأكل ومشرب وملبس وعلاج وتعليم، ممَّا يؤثر في حالاتهن النفسية ويقودهن 

  .إلى ارتكاب أفعال مخالفة للقانون
يعكس الجدولُ أن الفقر من المحاور الأساسية التي تؤدي إلى تدهور وضع الأسرة، وإشعارها بعدم الأمان و  

  .ماية اللازمة لأفرادها، ودفعها إلى الانحرافات الخاطئةوفقدان الح
وإلى جانب الأسباب السابقة المساعدة على انحراف المرأة او ارتكابها الجريمة ومن ثم سجنها يبرز السبب   

ويتضح أثر العامل الاجتماعي من خلال ردود . الاجتماعي باعتباره عاملاً أساسياً في وصول النساء إلى السجن
ينات اللواتي تم مقابلتهن، حيث يشكون من وطأة الظروف الاجتماعية المتمثلة بالموروث الثقافي السلبي، السج

كما أتضح أن . والعادات والتقاليد التي تميز بين الذكور والإناث لصالح الذكور، وتؤدي إلى خلق أمراض وعقد نفسية
نحرفة بسبب المعاملة القاسية من الأهل       أو الزوج، كثيراً من النساء السجينات قد لجأن إلى ممارسة سلوكيات م

  . وبسبب الإهمال المتعمد لهن، وتفكك الروابط الأسرية وانهيار مؤسسة الزواج
  : برنامج الحماية القانونية لمواجهة العنف ضد المرأة

،  شبكة شيماءكة معوبالشرا اتحادُ نساء اليمن برامج مناهضة العنف ضد المرأة بدعم من منظمة أوكسفام نفذ
تم التنسيق والتشبيك مع منظمات المجتمع المدني في تقديم العون القانوني والاستشارة القانونية للنساء المعنَّفات و

 وتدريب العاملين في مجال مناهضة فوالسجينات ورصد ظواهر العنف ضد المرأة وإفادات النساء حول مظاهر العن



وتقديم خدمة الاستماع النفسي والاجتماعي إلى المعنفات من ) راء مصلحة السجنمحامين، رجال الشرطة، مد(العنف 
  -:النساء وحل قضاياهن وقد تركز برنامجُ الاتحاد في العون القانوني على مايلي 

  . الترافع أمام المحاكم  وتمثيلها •
الردود والدفوع ومتابعة  تقديم العون القانوني بالحضور أمام الجهات المعنية والقضائية وكتابة الدعاوى و •

  . القضايا
 التواصل مع أهالي السجينات لإقناعهم بالوقوف مع المتهمة او السجينة وتقبل عودتها بعد السجن وعدم  •

  .امتهانها أو معاملتها بقسوة
  . الإفراج عن عدد من السجينات في السجون التابعة لبرنامج الحماية القانونية في المحافظات •
تاجات إلى العون القانوني من النساء المحتاجات للنفقة أو الحضانة    أو الفسخ أو الخلع  الوقوف مع المح •

  . وتمثيلهن أمام القضاء وأخذ حقهن
  .  رد الاعتداء عن كثير من النساء اللاتي يتعرضن للعنف •
  .   النزول الميداني للسجن وحصر الحالات ورصدالمستجدات •

o في المجتمع المحليإنشاء مراكز استماع للمرأة المعنفة  .  
o حقوق المرأة مساعدة النساء المحتاجات المشورة القانونية والاستشارة حول قضايا تخص .  

إقامة ندوة متخصصة لتفعيل قانون السجون والخروج بتوصيات تكفل حق السجين والسجينة في حقوقهم  •
  . المكفولة

   . تشكيل لجان متخصصة لزيارة السجون ومعرفة أوضاع السجينات •
 توسيع نطاق لجان المناصرة وأعضائها ليشمل عقال الحارات ورؤساء الأقسام والسلطة محلية وتقسيم اللجان  •

  . إلى قانونية واجتماعية ونفسية وإعلامية
  .  إقامة ندوة توضح حق المتهمة في محاكمة عادلة والتفريق بين قضايا المتهمات •
  .  وأخذ الضمانات القانونية الكافية التصالح مع أسر المتهمات وإعادتهن إلى أسرهن •
  . حملة مناصرة وإقامة الاجتماعات الخاصة بلجان المناصرة •
 . إصدار نشرات وملصقات •

  
  -:مؤشرات ايجابية 

  .اعتراف المجتمع المحلي بوجودعنف ضد النساء وضرورة مواجهته -
 .ة قضايا المرأةإيجاد علاقة قوية بين عدد من منظمات المجتمع المدني وجهات حكومية لمناصر -

إيجاد نسبة كبيرة من النساء الواعيات بحقوقهن كقضايا الحضانة والنفقة والطلاق والإرث والفصل التعسفي من  -
 . الوظائف في القطاع الخاص رغم سكوتها لسنوات طويلة

 . وجود فرق من الرجال ا لمناصرين لقضية المرأة -

  .حصول العديد من النساء على حقوقهن عبر المحاكم -



 .وجود فرصة للاستماع للمرأة ورصد ظاهرة العنف في المجتمع -

 .وجود فرصة تأهيل وتدريب السجينات على المهارات والأعمال المختلفة -

 .محو أمية السجينات وتعليمهن مهارات يدوية -

  . عمل فريق قانوني للدفاع عن المرأة المعنفة -
   :الصعوبــــاتأهم 

  .هم بوضع السجينة القانوني وحقها بالعودة والانخراط في المجتمع وإقناعاتالتواصل مع أهالي السجين •
  .إقناع المحققين والأمن ببراءة المتهمة حتى تثبت التهمه وان كانت تهمة كيدية •
  . ضعف الرسائل الإعلامية الخاصة بحقوق المرأة •
  .عدم تطبيق القوانين والنظرة الدونية إلى المرأة من قبل المحققين والأمن •
  . وأثر العادات والتقاليد القبلية المتحفظه في مثل هذه القضايامناطق الريفيةبُعد ال •
  . المتباينةجتماعيةالثقافة الاوجود عوائق  •
  . المفاهيم الاجتماعية المغلوطه ازاء المرأة السجينة •
  . قبل المجتمع النظرة الدونية للمرأة السجينة من •
  -: ضد النساء  من العنف الموجه للتخفيفت العمليةالآلياأهم 
  .تقوية الشراكه بين مؤسسات المجتمع المدني حتى تتمكن من الدفاع عن حقوق النساء •
  .بناء قدرات العمل المؤسسي وتطوير آلية العمل في مجال حقوق الانسان •
أة توجيه الخطاب الاعلامي لمناصرة قضايا المرأة وتغيير الرسالة الإعلامية لتصحيح الأدوار التي تقوم بها المر •

  .  في الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية وبما يخدم قضية حقوق المرأة
إيجاد آلية عمل مشتركة بين وزارة حقوق الانسان والجهات الحكوميه ذات العلاقة وبين مؤسسات المجتمع  •

  .المدني المهتمه بحقوق المرأة لتتمكن النساء المعنفات من اخذ حقوقهن او الحصول على البراءة
  .تفعيل آلية العمل المشترك بين الاتحادات النسائية العربية لتقوية الدفاع عن حقوق المرأة العربية •
الاستفادة من التجارب العربية في مجال التخفيف من العنف الموجه ضد النساء وايجاد قوانين عادلة تضمن  •

  .حقوقاً متساوية ومنفذة للنساء
  . الاقتصادية والاجتماعية والسياسيةتوعية المجتمع المحلي بحقوق النساء  •
  .تقوية الحركة النسائية اليمنية وايجاد قنوات تواصل بينها وبين الحركات النسائية العربية •
  .تطوير القوانين والتشريعات وبخاصة المتصلة بالأسرة والمرأة بما يحفظ للمرأة الحقوق اللازمة •
  .ةايجاد محكمة للأسرة ليسهل فصل القضايا الاجتماعي •
  .إيجاد صندوق للنفقة حتى تضمن المرأة حقهابعد الطلاق •

  



  
  يبين نسبة العنف الاجتماعي الموجه ضد المرأة) 1(الجدول رقم 

 %النسبة  العدد  الآثار  الأسباب  نوعه  مظاهر العنف  م

زواج الفتاة في سن مبكرة من رجل   1
  .كبير في السن

عنف 
  أسري

+ الجهل 
  العادات

صعوبة التعايش مع 
 أكبر انتهى زوج

  بالطلاق
145  5.33  

تهديد الزوج زوجته بالزواج من أخرى   2
  .إذا خالفته

عنف 
  أسري

+ الجهل 
  4  130  قلق وإحباط وتذمر  العادات

محاولة أهل الزوج إقناع الزوج الزواج   3
  . من أخرى لعدم إنجابها

عنف 
  أسري

+ الجهل 
  51.33  165  إحباط وقلق مستديم  العادات

لى علاقات جنسية غير لجوء الزوج إ  4
  . مشروعة مع الزوجة

عنف 
  جنسي

غياب الوازع 
  2.66  122  إحباط واشمئزاز  الديني

استيلاء الزوج على ذهب الزوجة   5
  .والزواج عليها

عنف 
  أسري

عدم + جهل 
  احترام المرأة

تردي الحياة 
  31.33  150  الزوجية

زواج الرجل من أخرى وعدم القدرة   6
  .على التعايش مع الأخرى

عنف 
  أسري

عدم + جهل 
  احترام المرأة

صعوبة التعايش مع 
  4  135  إحباط+زوجة أخرى

معاملة أهل الزوج للزوجة معاملة   7
  .مهينة

عنف 
  أسري

عدم + جهل 
  احترام المرأة

عقد + كراهية 
  12  174  نفسية

ضرب الزوج زوجته وشتمها لأسباب   8
  . تافهة

عنف 
  أسري

عدم + جهل 
  16  121  ية وجسديةآثار نفس  احترام المرأة

عنف   . تزويج الأب أبنته قسراً  9
  أسري

عدم + جهل 
  20.33  112  رعب وقلق وخوف  احترام المرأة

عنف   . زواج المرأة شغاراً 10
  أسري

عدم + جهل 
  احترام المرأة

مشاكل وعنف دائم 
  6.66  50  لا ينتهي

زواج الرجل من أخرى دون علم  11
  .الزوجة

عنف 
  أسري

عدم + جهل 
  م المرأةاحترا

تردي الحياة 
  17.33  131  الزوجية

عنف   . تطليق الرجل زوجته تعسفاً 12
  أسري

غياب القوانين 
  الرادعة

خوف من 
قلق +المستقبل

  مستديم
141  18.66  

عنف   .منع الزوج زوجته من زيارة أهلها 13
  أسري

عدم احترام 
تدني + المرأة 

  الوازع الديني

عدم الرضا عن 
  1.33  119  الذات

  9.66  112شوق وقلق على + تدني القيم عنف ليق الزوج زوجته وحرمانها من رؤية تط 14



معاملة غير   أسري  .أطفالها
  إنسانية

  الأولاد

عنف   .ضرب الزوج زوجته وهي حامل  15
  أسري

+ تدني القيم 
عدم احترام  

  المرأة

آثار جسدية ونفسية 
  1.33  121  عميقة

رفض الزوج استخدام زوجته وسائل   16
  . الحملتنظيم

عنف 
  أسري

جهل 
معامل+عادات+

  ة وحشية

آثار جسدية ونفسية 
  9.33  112  عميقة

زواج الرجل من أخرى بعد أن تحسن   17
  .  وضعه

عنف 
  أسري

+ الجهل 
  العادات

قلق +آثار نفسية
  4.33  120  دائم

عنف   .اتهام الرجل زوجته بالخيانة  18
  أسري

تدني 
اختلال +القيم
+إدمان+نفسي

عدم الثقة 
تنشئة +تبالذا

  خاطئة

أثر نفسي وتشويه 
  2.66  120  سمعة

عنف   .ضرب الزوج زوجته دون سبب  19
  أسري

+ تدني القيم 
تعامل غير 

  إنساني
  2.66  120  آثار نفسية وجسدية

عنف   .عدم إنفاق الزوج على زوجته وأولاده  20
  أسري

+ تدني القيم 
غياب 

  المسؤولية
  5.33  114  آثار نفسية وجسدية

عنف   .ج زوجته بالقتلتهديد الزو  21
  أسري

+ تدني القيم 
  خلل نفسي

قلق +آثار نفسية
  1.33  120  وخوف دائم

رفض الزوج تطليق زوجته إلا بشروط   22
  .قاسية

عنف 
  أسري

تدني القيم 
الإنسانية 
  والأخلاقية

إجهاد +قلق نفسي
  5.33  114  بدني في المحاكم

عنف   .شك الزوج بزوجته دون مبرر  23
  أسري

 +تدني القيم 
اختلال نفسي 

  وأخلاقي

قلق + تشويه سمعة 
  4  130  نفسي

عنف   .حرمان من الميراث الشرعيال  24
  أسري

غياب تطبيق 
+ القوانين 

ضعف الوازع 
  الديني

  12.66  120  أثار نفسية



  
أن أعلى نسبة للعنف الموجه ضد المرأة يحتلها زواج الفتاة بالإكراه بنسبة ) 1(يتضح من الجدول رقم     
  ). %18.66(يليها الطلاق التعسفي بنسبة %) 33.20(

  .يبين نسبة النساء الأكثر تعرضاً للعنف على مستوى الريف والحضر) 2(الجدول رقم 
  محافظات  إجمالي العينة  فأكثر-35  15-34

%ROW الحضريات الريفيات%ROW الحضريات الريفيات%ROW الحضريات  الريفيات

 %100  %40.5 %59.5  %29.7  %14.9 %14.9  %70.3  %25.7  %44.6  عمران 

 %100  %22.2 %77.8  %38.9  %11.1 %27.8  %61.1  %11.1  %50.5  البيضاء 

 %100  %35.3 %64.7  %28.6  %9.5 %19.0  %71.4  %25.7  %45.7  لحج

 %100  %34.6 %65.4  %37.7  %16.4 %21.3  %62.3  %8.2  %54.1  ذمار 

 %100  %33  %67  %27.7  %8.5 %19.1  %72.3  %24.5  %47.9  إب 

 %100  %23.2 %72.8  %30.4  %7.6 %22.8  %69.6  %19.6  %50.0  عدن 

 %100  %32.96 %67.1  %34.0  %9.6 %24.5  %66.0  %23.4  %42.6 حضرموت

 %100  %47.8 %52.2  %21.7  %13.0  %8.7  %78.3  %34.8  %43.5  صنعاء 

 %100  %31.2 %64.8  %28.0  %8.6 %19.4  %72.0  %23.7  %48.4  الحديدة 

 %100  %54.5 %55.5  %38.9  %27.8 %11.1  %61.1  %16.7  %44.4  مأرب 

 %100  %44.8 %55.2  %19.8  %11.5  %8.3  %80.2  %33.3  %46.9  صعدة

 %100  %45  %55  %20.2  %14.6  %5.6  %79.8  %30.3  %49.4  تعز

 %100  %35.3 %64.7  %28.2  %9.4 %18.8  %71.8  %25.9  %45.9  أبين 

 %100  %33  %67  %30.9  %9.6 %21.3  %69.1  %23.4  %45.7  الضالع

 %100  %37.1 %62.9  %24.3  %9.3 %15.0  %75.7  %27.9  %47.9  المحويت 

 %100  %30.6 %69.4  %32.9  %12.9 %20.0  %67.1  %17.6  %49.4  المهرة 

 %100  %22.6 %77.4  %38.7  %14.0 %24.7  %61.3  %8.6  %52.7  الجوف

 %100  %50.7 %49.3  %25.9  %17.3  %8.6  %74.1  %33.3  %40.7  شبوة

  %100  %29  %71  %25.8  %6.5 %19.4  %74.2  %22.6  %51.6  الأمانة
  



  يبين السن المفضل للأسر في تزويج بناتها) 3(الجدول رقم 
  الخصائص  العمـــــــــر

  العدد  النسبة غير محدد  فاعلى25  20-24  15-19  10-14
  الفئة العمرية

15-24  12.4  57.6  42.5  1.9  3.5  100.0  260  
25-34  9.2  56.0  27.1  4.4  2.7  100.0  737  
35-44  10.4  54.6  21.8  4.2  8.0  100.0  613  
45-54  7.6  54.7  26.6  4.5  6.3  100.0  490  
55-64  14.2  56.7  19.7  5.5  4.0  100.0  307  

  4  100.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  غير مبين
  الحالة الحضرية

  585  100.0  4.6  7.9  37.4  45.2  3.8  الحضر
  1826  100.0  5.2  3.0  20.2  58.8  21.1  الريف

  المستوى التعليمي
  949  100.0  6.2  2.3  17.3  58.9  14.6  أمي 

  530  100.0  5.8  4.0  28.8  54.4  6.6  يقرأ ويكتب 
  492  100.0  3.1  6.8  23.7  54.8  10.5  أقل من الثانوية

  265  100.0  4.3  6.0  31.2  52.6  5.4  ثانوية 
  175  100.0  3.2  5.5  40.9  47.6  2.5  فوق الثانوية 

  2411  100.0  5.0  4.2  24.4  55.5  10.1  الإجمالي



  
   -:المراجع 

   .م2003 -2001)شيما(دراسات وأبحاث شركاء الشبكة اليمنية لمناهضة العنف ضد المرأة  -
 . صنعاء-عادل الشرجبي العنف الموجة ضد النساء في اليمن . د -

  .أبحاث ودراسات اتحاد نساء اليمن -

   .م2003دمة  المؤتمر الوطني الثاني للمرأة تقارير عن العنف مق -

  .م2001النساء والرجال في الجمهورية صورة إحصائية  -

  .عن مناهضة العنف ضد المرأة) أبين ، تعز ، عدن ، الحديدة ، الأمانة ، حضرموت(تقارير فروع الاتحاد  -

   . الأمم المتحدة–الإعلان العالمي لحقوق الإنسان  -

 . وزارة التخطيط–م 2003كتاب الإحصاء  -

 دراسة عن منظمومة القيم والمعارف الاجتماعية المتعلقة بتنشئة ودور ،نورية حمّد و اخرون.حمود العودي و د.د -
  .)م1996(صنعاءالمرأة الريفية اليمنية  

  .)م1995(دراسه عن وعي المرأة وأثره على معدل الخصوبة وتنظيم النسل  -
  .تحرير عدد من الباحثين منظمة اوكسفام صنعاء،ي المجتمع اليمنيسلسلة دراسات حول العنف و النساء ف -
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  فريق العمل 

  ).ةمشرف (رئيسة اتحاد نساء اليمنرمزية عباس الارياني         -
  .وفاء احمد علي الفقية        رئيسة دائرة التدريب والمشاريع -

 . بلقيس حسين الرباحي       رئيسة الدائرة المالية -

  
  -: رتاريةالسك

  .  المريسيةفوزي -
  .  نجلاء اللساني-
  .إيناس الحليلي -

  
  
  
  
  

     
                     

  
 



  
  
  
  
  

  مساندة القانونيات اليمنيات
  ورقة تقدمها

  منظمة جسور التنمية الاجتماعية
  
  
  

  LLB جلانس، –دونا كينيدي : إعداد
  المؤسس و المدير التنفيذي

  



  
شجعة لمبادرة تفعيل المرأة في العناية الصحية فإن معالي الوزيرة السوسوة دعت بريدج استناداً إلى النتائج الم

  . للمساعدة ودعم برنامج مشابه فيما يتعلق بالمرأة في القانون اليمني
 شاركت بريدج مكاتب القانون التابعة للشيخ طارق عبداالله لتنظيم وتنفيذ تجربة تفعيل المرأة في 2004في عام 

وكان التركيز في ورشة العمل . يحي الشعيبي ووزيرة حقوق الإنسان باليمن/ ليمني تحت رعاية محافظ عدن دالقانون ا
  :الأولى على التعريف بالإنجازات الملحوظة للمرأة في القانون اليمني وتعريف فرص التطوير المستقبلية عن طريق

لضمان فهم التعقيدات والتحديات التي تواجه تسهيل النقاش بين النساء في مجال القانون وتبادل المعلومات  •
 .المرأة في المجتمع والعمل

 .تحديد التحديات التي تواجه المرأة في القانون والفرص الموجودة •

 .الموافقة على طريقة للتقدم والتركيز على الحلول •

  .وكان ذلك أول اجتماع من نوعه عقد في اليمن
  :للعمل في المجالات التاليةوقد وصلت المجموعة إلى اتفاق حول الحاجة 

  :الاحتياج لمنظمة أو شبكة عمل من أجل : المنظمة -1
  تمثيل المرأة في القانون   ) أ

وهذه المنظمة أو شبكة العمل ستتولى .  العمل على تحسين الحصول على العدالة للمرأة في اليمن  ) ب
ات الدولية والمحلية وسيعملون أيضاً مع المنظم. مخاطبة اهتمامات المرأة والعمل على أجل التغيير

غير الحكومية والوزارات الحكومية لإزالة الحواجز أمام مشاركة المرأة الكاملة على كل المستويات 
وفي النهاية فإن المجموعة ستكون مسئولة عن تشكيل لجان عمل لمخاطبة . في النظام القضائي

  .قضايا محددة
التعليم العالي لضمان استمرارية التعليم للمحترفين القانونين الحاجة للتعاون مع وزارة العدل ووزارة :  التعاون-2

  :وتأسيس نصيب للمشاركة النسائية في 
 .دورة تنشيطية في مجال التخصص •

 .دورات في اللغة الإنجليزية •

 .  دورة في التحسين المهني •

 .تدريب القيادة •

 .تدريب خارج البلد •

رأة لمناصب عليا وزيادة المشاركة النسائية في كل مجالات النظام الحاجة للضغط على الحكومة لترقية الم:  التفعيل-3
  ).وأيضاً في المعهد العالي للقضاء( القضائي

 .الحاجة لتأسيس نظام يهتم بأمان القاضيات واللاتي يتعرضن للهجوم والتهديد:  السلامة الجسدية و تأمين العمل-4
  .معاملة أفضل دون خوف أو فقدانها لوظيفتها أو تعريضها للخطرالحاجة لآلية بحيث تستطيع المرأة أن تطالب بأمان ب



الحاجة لمجموعة بيانات حول الأوضاع الحالية للمرأة والأعداد المتقدمة للمهنة و : إحصائيات ومجموعة بيانات-5
  .التي تركت العمل وتوزيع المرأة في المجالات العملية

فيذ القوانين الحالية والمواد الدستورية التي تحرم العنصرية ضد المرأة، الحاجة لتطبيق وتن:  تنفيذ القوانين الحالية-6
  .وكذا مناقشة القيود النافذة التي تمنع تعيين النساء في المجلس القضائي الأعلى

الحاجة لربط  اهتمامات المتعلقة بوضع المرأة في القانون في اليمن بالمبادرات الدولية :  تحسين ممارسات أفضل-7
إنه من الحيوي أن تشترك الممارسات الجيدة في . يمية والقومية حول وضع المرأة و المساواة وحقوق الإنسانوالإقل

  .اليمن مع الإطار الدولي والإقليمي
  .إن إنجازات المرأة في مجال القانون في اليمن بإمكانه أن يكون إلهاماً للآخرين في العالم

  .سمية لبعضهن البعض لدعم تحقيق طموحاتهنالحاجة لمساعدة النساء الرسمية وغير الر -8
ورغم أن تلك الورشة قد تمكنت من جمع النساء لمناقشة الخطوات والحلول يبقى الكثير مما يجب فعله للدفع 

وباختصار فإن التوصيات التي ينبغي مراعاتها . بحصول النساء على العدالة ومشاركتهن في المهنة القضائية قدما
  : تشمل التاليوفقا لهدف المؤتمر 

ربط المرأة القانونية في اليمن بالمنظمات القانونية المتخصصة الدولية والإقليمية لمشاركتها المعلومات  •
 .والممارسات الجيدة

 إجراء ورش عمل تدريبية قانونية حول مواضيع مختلفة مثل الأخلاقيات، تدريب النساء المتخصصات ليصبحن  •
 .ة من سلطات قضائية أخرىقضاة وتزويدهن بالممارسات الجيد

 .تقديم منح دراسية طويلة تقوم على مميزات معينة لخريجات القانون لأخذ دورات في اللغة الإنجليزية •

الارتباط بالجامعات لأخذ المعلومات والمنح الممكنة للمحاميات اليمنيات من أجل التدريب أو التعليم العالي على  •
 .المستوى الإقليمي و الدولي

 التنمية الاجتماعية وغيرها من المنظمات غير الحكومية الدولية والمحلية على استعداد لدعم المرأة إن جسور
  ).الأقوال إلى الأفعال(في مجال القانون والحكومة اليمنية في تنفيذ التزاماتهم  والانتقال من 



  الواقع الاجتماعي والاقتصادي للمرأة الجمهورية الإسلامية الموريتانية
هتمت موريتانيا منذ العقدين الأخيرين من القرن العشرين بموضوع ترقية الحقوق الاجتماعية والثقافية لقد ا

  . والإقتصادية للمرأة وذلك بفعل الحملة الدولية لعام النساء
وقد ساهمت الجمعية التي تعني بحماية المرأة والطفل في الوسط الريفي الأكثر فقراً وتنمية مبادراتها لتأهيلها 

مهنياً وثقافياً حتى تكون مهيئة للمشاركة في العملية التنموية الوطنية والدفاع عن حقوقها المشروعة في المشاركة 
  . والمبادرة ضمن الثقافة الأصلية للمواطنه

  . فقد اعددنا دراسة إحصائية عن واقع المرأة في ضوء ترقية حقوقها نود منها. 1
اء موريتانيا قطاعات وزارياً لشؤون المرأة ومحاربة الأمية ومفوضية سامية فعلى المستوى المؤسسي والتشريعي أنش

م، ومخطط 1998م، وسياسة للأسرة 1995مكلفة بمكافحة الفقر، كما أعدت إستراتيجية وطنية للترقية النسوية في عام 
هدة إلغاء كافة  ودفعات على معا2010 – 2000وطني للصحة والشؤون الاجتماعية وخطة عشرية للتربية في عام 

م، وإصدار مدونة للأحوال الشخصية بما توفير من عوامل الحياة الأسرية سلوكاً 1999أشكال التمييز ضد النساء 
  . والتزام وحقوق

-99سنة % 81.31إلى % 39.30وفي مجال التعليم حصل تطور ملحوظ وإيجابي للمعدل الخام لتمدرس البنات من . 2
  %.52 إلى 1988سنة % 70لدى النساء من  ، وتراجع معدل الأمية 2000

م نتيجة الإلتحاق المتأخر 2000بالنسبة للبنات في سنة % 48.4غير أن معدل التمدرس الصافي لا يزال ضعيفاً 
 ولاية في الوطن إذ تتراوج ما بين 84بالمدرسة، إلا أنه هناك معدلات تمدرس مقلقة في ولايات أهلة بالسكان من أصل 

58 – 84.%  
في المجال الصحي، هناك تحسنا مهما للمؤشرات حسب المسح الديمغرافي والصحي في موريتانيا المعد خلال و. 3

م، مع بعض نقاط الضعف والفروق حسب الولايات فعلى سبيل المثال لم تستعد في التلقيح ضد 2001 – 2000سنتي 
لعاصمة السياسية نواكشوط، والعاصمة في كل من ا% 53.50من النساء في الوسط الريفي مقابل % 29الكزاز سوى 

في الوسط الحضري % 88في الوسط الريفي، مقابل % 30وبلغت الولاءات تحت الرعاية الطبية . الاقتصادية نواذيبو
 دولار يومياً لكل 8(بسبب عوامل  الأمية الفقر فنسبة السكان الموريتانيين الذين يعيشون تحت عتبة الفقر النقدي 

الريفي هو الأكثر تأثر بهذا الفقر، والنساء هن الأكثر تأثراً بهذا الواقع المؤلم، حيث تبلغ نسبة والوسط % 46شخص 
  . في الوسط الريفي% 64النساء التي تعيل أسراً 

  . وهذا المؤشر جد مغلق نظراً لارتفاع نسبة الأسر التي تعيلها النساء
، تحدي الأمية، وأيضاً عادات المجتمع، فقد ظهرت في وهذا التحدي الذي تشهده المرأة الموريتانية تحدي الفقر

السنوات الأخيرة مبادرات نسائية هامة للمساهمة في العملية التنموية في الوسط الحضري، حيث ظهرت استثمارات 
 الصناعات الغذائية و التحويلية والتجارية والفندقة، والمطاعم –نسائية في طقاعات الزارعة والتنمية الحيوانية 

حسب تقرير المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية والاحصاء العام % 2، بنسبة %3.9اهمت في النمو الاقتصادي البالغ س
  . م1988للسكان والمساكن 



وحسب تحليل البطالة في موريتانيا فإن الشباب هم الأكثر تأثراً بها، ومن بين هؤلاء تعاني النساء أكثر من الرجال 
  : جه الخصوص من خلالويظهر هذا التأثر على و

  .من الرجال من نفس الصفات% 27.3م من النساء النشيطات، مقابل 2000سنة % 82العمل ذي الأجرة  .1
 . التمركز في نشاط واحد وهو الزراعة، مقارنة بحضورهن في الإدارة والتجارة .2

 في محورة المتعلق ولمعالجة هذه الوضعية المقلقة وضمن تنفيذ الإطار الإستراتيجي لمكافحة الفقر، خاصة
بتجذير النمو الإقتصادي في دائرة الفقراء، عبر تثمين قدراتهمن الإنمائية والإنتاجية، تم إعداد استراتيجيات وطنية 
للتمويل الخفيف والمقاولات الصغرى، خاصة لدى النساء وذلك لأهمية الدور الذي تلعبة مؤسسات التمويل الصغيرة 

ه في الوسط الحضري وشبه الحضري والريفي من خلال اتفاقيات القرض الاقتصادية وذلك لأهمية الدور الذي تلعب
الموجهة إلى إقامة مشاريع صغرى في إطار تشجيع العمل وإندماج الشباب المنحدرين من أسر فقيرة في الحياة النشطة 

  . وكذا النساء للائي يلعن أسراً
  :الأمر الذي أسفر عن

  . والإدخارإقامة تجمعات نسائية للقرض * 
  . صناديق إدخار* 
  . وكالات نساء بنك* 
تسعى هذه الصناديق إلى تحسين ظروف عيش النساء عن طريق دعم وتنمية الأنشطة المدرة للدخل عبر التمويل * 

  . امرأة بشكل فردي أو ضمن عضوية تعاونيات100.000والتأطير وتضم هذه الهيئات حتى الآن حوالي 
ت عن طريق الموارد التي وفرتها النساء، والموارد الممنوحة من طرق الدولة وشركائها في وتأتي مصادر هذه الهيئا

  . التنمية لهذه الشريحة الأهم في حركة إنتاج المجتمعات
  .فهي تعيش وضعية خاصة في الوسط الريفي إذ أنها شديدة المعاناة مقارنة بالوسط الريفي 

  .الى الخدمات الصحية فهي أقل حظ في مجال النفاذ إلى المدرسة و -
النفاذ الى الغرض ، والملكية العقارية " وهن يعانين من تأخر معتبر في مجال التحكم في عوامل الإنتاج  -

 .الخ ... والمدخلات الزراعية 

 .وهن أضعف إنتاجية ، رغم ان قطاع الزراعة يشغل قرابة نصف النساء النشطات  -

عية للمرأة فهي خلافاً لوضعيتها داخل الأسرة والتي تمنحها سلطة أما على مستوى المشاركة السياسية الاجتما
 –كبير في اتخاذ القرار مما قد يكون خصوصية للمرأة المرويتانية ، فإن المشاركة الاجتماعية والسياسية للنساء 

  :ولئن كانت في تقدم لا تزال ضعيفة بالنظر الى مجموعة من المؤشرات من أبرزها 
  .تولين حقائب وزارية  نساء فقط ي3وجود  -
 .من النساء يشغلن في وظائف بلدية منتخبة % 4.4وجود  -

 .من النساء في البرلمان % 4 -

 .من مجلس الشيوخ ورئاسة أحد الاحزاب السياسية إمرأة % 5 -



امنيات عامات لوزارات مديريرات مراكز ومؤسسات ( حضور معبر للنساء في بعض مراكز المسئولية الإدارية  -
 ) الجامعة مدرسات في

 . قيادة الكثير من المنظمات الأهلية – وتاجرات –مقاولات  -

 .رئيسات صحف مستقلة وطنية -

 .ترشح امرأة لمنصب رئاسة الدولة في الانتخابات الرئاسية الأخيرة -

ويظهر تحليل مؤشر المشاركة السياسية مثل الانتخابات في الدورة الاخيرة حسب الفيئات العمرية ان الفروق بين 
  .لجنسين تتقلص في صفوف الاجيال النشابة وهو ما يبشر المرأة المورتيانية بعد اكثر اشراق ا

  :فإذن المرأة امام تحديات كبيرة من أهمها
وعبر ) مثل نساء بنك ( تحسين نفاذ النساء إلى الموارد الاقتصادية والمالية عبر توسيع نظام التمويل الخفيف 

  .وف النساء حملة الشهادات تنمية المقاولة النسائية في صف
  .الحد من البطالة في صفوف النساء وتسهيل نفاذهن الى عوامل الانتاج ومضافة مرودودية انتاجهن 

  .تحسين الاطلاع العقاري بغية تسهيل نفاذ النساء الى العرض بإعتبارها عاملاً للإنتاج
 وإقامة برامج تمويلية لصالح المشاريع الكبرى تسهيل نفاذ النساء الى التمويلات المصرفية والى القروض الخفيفة

  .التي يعدها النشاط الجمهوري النسوي 
  .توجيه النساء نحو القطاعات الانتاجية ذات القيمة المضاعفة 

تعزيز القدرات الانتاجية للنساء من خلال التكوين او الحملات الاعلامية والتهذيب والاتصال ومحو الامية الوظيفي 
.  

  .ت وادوات لقياس مساهمة النساء ومدمج انشطتهن في المحاسبة الوطنية تنمية آليا
  .إنشاء صندوق للترقية الاقتصادية للنساء 

  .مراجعة النصوص التي تحكم شغل النساء ، بغية ضمان حماية أفضل لهن 
  .نفاذ النساء الى التكنولوجيات الجديدة 

  .القضاء على أشكال التمييز المهني ضد النساء 
  .ن النساء والرجال في المواءمة بين المسئولية المهنية والاسرية وتقاسم الاعباء المنزلية تمكي

تمكين النساء المحتاجات من مهارات فنية ليتجاوزن وضعية المساعدة حتى تصل الى وضعية المنتج المسئولية 
  .المستقل ذاتياً 

ي بدأت منذ الحركة التصحيحية التي جرت في بلادنا وختاماً اود ان اشير الى انه بفضل الاجراءات الاصلاحية الت
م فان المرأة والاسرة والطفل يمحظون بقدر كبير من الاهتمام المتميز في وثيقة الدستور التي 2005منذ واغسطس 

ستعرض للاستفتاء قرينبا والتي شاركت المرأة في بشكل قوي  صياغته مما يبشر مما يبشر بتحولات هامة داخل 
لموريتاني لياخذ الجميع مكانة ودوره في صياغة مشاريع المجتمع وارقامة تنمية شاملة ومستدامه المجتمع ا

ومستقلة وأن نخرج ردود الفعل التي اتسحت بها للأسف مراحلنا السابقة دون مراعاة متطلبات التنمية المحلية 
تنا العربية الاسلامية يجب ان لا للمجتمع ولكن التقدم الحاصل هنا وهناك في مجالات حقوق النساء داخل ساكن



يحجب عنا وجود مشاكل متعددة امثل جهل النساء لحقوقهن وبقاء الممارسات التقليدية الضارة وتركز الفقر في 
  .صفوف النساء

  والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته،،،
  

  محمد ولد سيداتي/ أ  
  رئيس الجمعية

  الموريتانية للتنمية المستدامة
 



  )ربة التنموية للمرأة في المملكة العربية السعوديةعرض التج(
  

على الرغم من أن الوقت المتاح لا يسعني لاستعراض ما حققته المرأه السعودية على مر تجربتها التنموية الا انني سأحاول وبقدر 
لتطورات التي تشهدها المرأة سواء المستطاع ان اعطي لمحة عن المنجزات والمعوقات التي منعتها من ممارسة دورها بشكل يتناسب مع ا

  .  وسأطرح بعضا من الامال والتطلعات والتحديات التي تواجه المرأة السعودية. على مستوى دول الجوار أو على مستوى دول العالم
فقد ،  نظام التعليم لدينابداية أحب أن أنوه الى انه يجب الا نقارن انجازات المرأة السعودية بغيرها من الدول العربية الأخرى نظرا لحداثة

فقد حققت المرأة السعودية انجازات لا يستهان بها خلال هذه . م1960 سنة فقط وتحديدا سنة 45بدأ نظام تعليم البنات في المملكة قبل 
  .السنوات على الرغم من أنني اعتبرها أقل من المأمول بكثير

  : الوضع التعليمي
فانه على الرغم من البداية المتأخرة نسبياّ في تعليم البنات مقارنة بالبنين فقد ) 2010-2005(حسب إحصائيات الخطة الخمسية الثامنة 

فقد بلغ معدل النمو السنوي المتوسط لاجمال قيد البنات في جميع . ارتفعت معدلات التحاق البنات بمراحل التعليم ومستوياته بشكل كبير
وبلغت نسبة أعداد المقيدين البنات لمرحلتي التعليم % 4 .2 في حين بلغ للبنين%8نحو  ) 2002 -1975في الفترة (مراحل التعليم

فقد تفوقت الطالبات وبلغت ) الدبلوم والجامعي والدراسات العليا(أما بالنسبة للتعليم العالي . على التوالي% 50و % 48الأساسي والثانوي 
  .من الاجمالي% 56.5نسبة الخريجات 

 :لوضع الصحيا

مقارنة )  عاما73.6ً(مج الوقائية الصحية إلى تحسن كبير في الصحة العامة فقد ارتفع متوسط العمر المتوقع للإناث عند الميلاد أدت البرا
  .عند الذكور،وهذا الإنجاز الصحي يفوق المتحقق في المنطقة العربية)  عاما71ً(بـ 

حالة ) 19.1(متابعة الحمل والطفل حيث بلغ معدل وفيات الأطفال الرضع كذلك الاهتمام الكبير في الصحة الإنجابية للمرأة من خلال برامج 
  .مولود وهو أيضاً من أقل المعدلات المتحققة في الدول العربية والإسلامية) 1000(لكل 

  : الوضع العملي والتشغيلي
حيث تشكل نسبة ، ن حيث حجمها وتنوعهاعلى الرغم من الارتفاع في أوضاع المرأة التعليمية الا ان مشاركتها في سوق العمل محدودة م

وهذا ) هي المشاركة الأدنى مقارنة مع دول العالم ومع باقي الدول العربية تحديداّ( فقط من قوة العمل  % 14مساهمتها في سوق العمل 
كة لم تعيقها عن العمل وتوضخ الاحصاءيات الى أن الحالة الزواجية للمرأة في الممل. مؤشر يعكس حداثة دخول المرأه الى سوق العمل

وهذا يوضح أن المرأة السعودية قادرة على المواءمة ما بين النشاط الاقتصادي . من مجموع المشتغلات متزوجات% 69حيث أن 
  .والمهمات المتعلقة بالأسرة

حيث بلغت ، ن بها من الأميات على الرغم من التطور الحاصل في البنية التعليمية للبنات الا أن الاحصاءيات تؤكد وجود نسبة لا يستها
تؤكد الاحصاءيات ،أما بالنسبة لنوعية التعليم.للبنين% 11من اجمال البنات مقارنة ب % 28.9)  سنوات وأكثر10(نسبة الأمية بين البنات 
حصر مشاركة من مجموع الخريجات مما أدى الى % 86شكلت ما نسبته ) التربية والتعليم والعلوم الانسانية(أن التخصصات النظرية
وبالتالي فان المخرجات التعليمية لا . في الادارة العامة% 4، في قطاع الصحة% 6، من مجموع المشتغلات% 85المرأة في قطاع التعليم

وقد ، للرجال% 7.6مقارنة ب % 21.7تتواءم مع متطلبات سوق العمل الحالي حيث ارتفعت نسبة البطالة بين النساء وشكلت ما نسبته 
  %.6.3من مجموع العاطلات مقارنة بالذكور% 50.6بة حاملات الشهادة الجامعية شكلت نس



  
  :المرأة والاستثمار

فقط من عدد % 4.7حيث تشكل السجلات التجارية النسائية ما نسبته ،  مليار ريال مجمدة بالبنوك ومعطلة15تقدر مدخرات المرأة 
  .ملكة نتيجة الأنظمة التي تعيق تحرك المرأة وعدم إعتبارها شخصية كاملة الأهليةالمنشاّت المسجلة في الغرف التجارية الصناعية في الم

وقد تم تجاوز هذا العائق مؤخراً بإلغاء نظام الوكيل الشرعي مما يعقد الأمل على دخول المرأة سوق الاستثمار بشكل أكثر تكثيفاً من 
دة والدمام الذي سيسهل عملية حصول المرأة على تراخيص لممارسة السابق، وكذلك حركة انتخاب السيدات في غرفة تجارة الرياض وج

  . عملها التجاري
  : المرأة والقرار السياسي

مجلس الوزراء للا توجد ، ) مجلس الشورى ليس فيه امرأة واحدة تدافع عن حقوق المرأة(مساهمة المرأة في القرار السياسي معدومة 
  .فيه أي وزيرة

  : ةالجمعيات النسائية الأهلي
  .جمعية نسائية حيث تقدم خدمات الرعاية الإجتماعية) 22(يوجد العديد من الجمعيات النسائية الأهلية فقد بلغت 

  .أيضاً هناك جمعيتين لحقوق الإنسان أحدهما حكومية والأخرى أهلية
) الذي يولي إهتماماً خاصاً بقضايا المرأة( عبداالله حفظة االله/ وانطلاقا من تحليل الوضع الراهن دأبت حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك

في السنوات الأخيرة بالاسراع في تصحيح الخلل في تركيبة مشاركة المرأة بالاقتصاد وتم اصدار العديد من القرارات لتحسين أوضاع 
ة الاهتمام بشؤون المرأة وتطوير الى زياد) 2010-2005(حيث أكدت أهداف الخطة التنموية الثامنة . المرأة وتفعيل مشاركتها في التنمية 

  .   قدراتها وازالة المعوقات أمام مشاركتها في النشاطات التنموية المختلفة
  .  ومن القرارات الصادرة مؤخراً من أجل تمكين المرأة

 .إنشاء مجلس للأسرة يهتم بقضايا المرأة والطفل •

 .  أول مرة يسمح للمرأة بالترشيح والإنتخاب في تاريخ المملكةالسماح للمرأة بترشيح نفسها في إنتخابات الغرف التجارية وهي •

  .السماح للنساء بالعمل في القنصليات والممثليات الخارجية تمهيداً لترقيتها في مناصب أعلى •
  :الخاتمة والتوصيات

  .ان التطور الحاصل أقل من المأمول بكثير نتيجة عوائق عديدة أهمها
  :ثقافة المجتمع
حيث ساهمت الاجتهادات . ائدة في المجتمع أدت الى سيطرة النظرة القاصرة لدور المرأة وتهميش دورها التنموي الفعالأن الثقافة الس

حيث ربطت . المحافظة في تفسير النص الديني الى تكوين هذه الثقافة السائدة عن دور المرأة التنموي وبالتالي تهميش دورها في المجتمع
رأه بالرجل ومساواتها به بدعوات الانحلال الأخلاقي في الغرب والخروج عن الأعراف الاجتماعية والضوابط هذه الاجتهادات اختلاط الم

  .الأخلاقية
أن الخلط القائم بين مبادىء الدين الاسلامي وبين الأعراف والتقاليد والعادات المجتمعية البالية أدى الى ايجاد عوائق تنظيمية قانونية 

  .دية اجتماعية تحد من تحرك المرأة وبالتالي تغييبها في معظم الشؤون العامةثقافية تعليمية اقتصا
  : ولازالة هذه العوائق



يجب كسر الحواجز بين المرأة والرجل واشراك المرأة والرجل في جميع ميادين الحياة لأن هذا العزل القائم بين الجنسين في  •
وعيها بأهمية دورها في المجتمع واستمرار حالة العجز الذي يعاني منه مجتمعنا سيؤدي الى الاستمرار في تغييب المرأة وعدم 

 . مجتمعنا لأنه لا يقوم مجتمع من دون نصفه الاّخر

إعادة هيكلة نظام التعليم في مراحل التعليم الأساسي والثانوي وفي مراحل التعليم العالي حيث يجب أن تتضمن مناهج التعليم  •
ة وأهمية مشاركتها جنباً إلى جنب مع الرجل في التنمية ، كذلك بالنسبة للتعليم العالي يجب توضيح الصورة الإيجابية للمرأ

 .التركز على التخصصات العلمية والتكنولوجية والمهنية والفنية بشكل يتناسب مع متطلبات سوق العمل

مجال لإجتهادات أكثر ملائمة مع متطلبات وذلك بإفساح ال) وخاصة المتعلقة بالمرأة(إعادة النظر في تفسيرات النصوص القرآنية  •
 . العصر

 .وجوب التأكيد على أهمية الإعلام وقدرته على تغيير النظرة القاصرة •

العمل على التوسع في إنشاء اللجان والهيئات والمجالس النسائية الفعالة للرفع من مستوى مشاركة المرأة وتوعيتها بحقوقها  •
  . والاقتصاديةالسياسية والاجتماعية والقانونية 
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 :مخرجات وتوصيات مجموعات العمل في مؤتمر حقوق المرأة في العالم العربي من الاقوال إلى الأفعال  

 محور التنمية: مجموعة محور التنمية:أولاً 

 :الجلسة الأولى

 - الإمارات -موزة غباش/ الدكتورةعقدت الجلسة الأولى في محور التنمية وفقاً للبرنامج المعد وقد رأست الجلسة 
 وتم - مصر -فتحية العسال /  وتغيبت عن الجلسة المقررة الأستاذة- اليمن -نجاة صائم / وكانت المقررة الدكتورة

مشارك ومشاركة وتم ) 60( مقررة بديلة  وحضر الجلسة حوالي - السعودية -فاطمة المانع /  إختيار الدكتورة
  -:ى النحو الآتي استعراض أوراق العمل عل

 مديرة عام منظمة المرأة العربية باستعراض الورقة الخاصة بدور الجامعة العربية في دعم –ودودة بدران . قامت د
 .وتعزيز حقوق المرأة العربية

  -:ثم قدمت أوراق تم من خلالها استعراض تجارب الدول الآتية 

 . اليمن–ي إيمان الحمام/ حقوق المرأة في التنمية للأستاذة  -1

 . مصر– عضو مجلس الشعب –جورجيت صبحي / التجربة التنموية في مصر للدكتورة  -2

/  لبنان نيابة عن وزيرة الشئون الاجتماعية السيدة–ليلى كرامي /  التجربة التنموية للمرأة في لبنان للسيدة  -3
 .نائلة معوض

 . البحرين–لح العوضي لولوة صا/  التجربة التنموية للمرأة في البحرين للسيدة  -4

 . الإمارات–فاطمة الصايغ / التجربة التنموية للمرأة في الإمارات للدكتورة  -5

 . موريتانيا–محمد ولد سيداتي /  الواقع الاجتماعي والاقتصادي للمرأة في الجمهورية الموريتانية للأستاذ  -6
 
  

  -:لمشاركات والمشاركون بالتوصيات الآتية بداء الحوار وفتح باب النقاش للمشاركات لمدة ساعتين وخرج ا

 التوصيات العامة : أولاً

 . مطالبة الجامعة العربية بوضع نسبة من الوظائف في دوارها لصالح المرأة العربية  .1

مطالبة الجامعة العربية بالاستمرار بعقد الملتقيات العلمية والفكرية لشرح قضايا المرأة وتبنيها وإشراك المرأة   .2
 .  صنع القرار في جميع المستويات القياديةفي

 التوصيات الخاصة : ثانيا 

 : منظمات المجتمع المدني -أ

 ..تفعيل دور منظمات المجتمع المدني في المشاركة في رسم الخطط الإستراتيجية التنموية في كل دولة  .1

 .ي مع المحافظة على استقلالهارسم السياسات التشريعية والقانونية لدعم تمويل منظمات المجتمع المدن  .2

 .بناء قدرات كوادر منظمات المجتمع المدني  .3

 . تشجيع العمل التطوعي في منظمات المجتمع المدني  .4

 .وضع آليات عمل لتفعيل عملية التنسيق بين منظمات المدني نفسها وبينها وبين المؤسسات الحكومية  .5

 :الإعلام والتوعية: ب



 . العربية في الإعلام العربي العام والخاص وإبراز الدور التنموي للمرأة من خلالهاتحسين صورة المرأة  .1

 .وضع الضوابط والقيود القانونية على مؤسسات الإعلام الخاص لتغيير صورة المرأة فيها  .2

 .لخاصةتغيير الصورة النمطية للمرأة في المناهج الدراسية وإبراز أدوراها المتنوعة في الحياة العامة وا  .3

إدماج قضايا حقوق الإنسان مع التركيز على حقوق المرأة في المناهج الدراسية في المراحل المختلفة العامة   .4
 .والجامعية

تفعيل استراتيجية العمل الإعلامي العربي وترجمتها إلى برامج عمل محلية وعربية مع التركيز على قضايا   .5
 . المرأة وحقوقها

 الخطاب الديني: ج

 .إشراك علماء الدين في التوعية بقضايا المرأة وإبراز دورها في عملية التنمية  .1

تدريب وتأهيل كوادر نسائية متخصصة في مجالات الفكر للتأثير في مجرى الخطاب الديني الخاص بحقوق   .2
 . المرأة وقضاياها

 البيئة والصحة: د

 .لسياسات البيئية على كافة الأصعدةتوفير بيئة سليمة للمرأة وأسرتها، وإشراكها في رسم ا  .1

 .إدماج المفاهيم البيئية في المناهج الدراسية في جميع المراحل  .2

التوسع في البرامج الصحية وخاصة الصحة الإنجابية وضمان إيصالها إلى المناطق الريفية النائية في كافة   .3
 .الدول العربية

 .مرية وتعريفها بحقوقها الصحيةتطوير صحة المرأة في كافة مراحل حياتها الع  .4

 .تدعيم برامج الصحة النفسية للمرأة في كافة المراحل العمرية  .5

في )  اللاجئات- المهجرات – المسنات –المعاقات (الاهتمام بالنساء المهمشات ومن ذوات الاحتياجات الخاصة   .6
 .       المناطق الحضرية والريفية والنائية على حد سواء

 .لدعم المادي من خلال توفير القروض والمساعدات اللوجستيةتوفير ا  •

 . الاهتمام بالموارد البشرية  •

 الجانب الاقتصادي : هـ

إجراء الدراسات والمسوحات العامة والنوعية المعنية بدراسة أوضاع النساء الفقيرات في المدن الهامشية   •
 إعداد البرامج والمشروعات الاقتصادية اللازمة للتخفيف من وفي المناطق الريفية والنائية والأشد فقراً للتمكن من

 .ظاهرة تأنيث الفقر

بناء قاعدة معلومات لبرامج ومشاريع مكافحة الفقر في المنطقة العربية للاستفادة منها في صياغة   •
 .استراتيجيات وطنية وعربية

مع المدني التي تعنى ببرامج ومشروعات إيجاد شبكة وآليات للتعاون بين المؤسسات الحكومية ومنظمات المجت  •
 .محاربة الفقر



بناء قدرات النساء وتأهيلهن على إدارات وتنمية المشروعات الصغيرة في إطار برامج إدارة تنمية الموارد   •
 .البشرية

 .  تمكين المرأة اقتصادياً من خلا ل توفير فرص التشغيل الذاتي  •

فيه منتجات الدول العربية كلها من أجل إعادة فكرة السوق العربية إقامة سوق عربي كل سنة في بلد تعرض   •
 .المشتركة

 
 :الجلسة الثانية

 
.  والمقررتين أ– الأردن –مي أبو السمن / بدأت الجلسة الثانية في الساعة الثالثة بعد الظهر تحت رئاسة الدكتورة

 التجارب التنموية في كل من البلدان العربية  حيث تم استعراض– اليمن –عفاف الحيمي .  ود– سوريا –سعاد بكور 
      -:التالية 

 . لبنان–ليلى كرامي : حق المرأة الاقتصادي بالمشاركة في موقع أخذ القرار للسيدة   -1

 . فلسطين–زهيرة كمال / عرض التجربة التنموية للمرأة في فلسطين معالي السيدة  -2

 . السعودية-عروبة عبد االله المنيف / للدكتورةعرض التجربة التنموية للمرأة السعودية   -3

 . موريتانيا–محمد ولد سيداتي / عرض الواقع الاجتماعي والاقتصادي للمرأة الموريتانية للسيد  -4

 . ليبيا–فائزة الباشا / عرض التجربة التنموية للمرأة في ليبيا للدكتورة  -5

النقاش أمام المشاركات للخروج بتوصيات هامة تعالج التحديات وبعد استكمال الأوراق المقدمة في هذه الجلسة تم فتح 
  -:التنموية للمرأة العربية وأسفرت تلك النقاشات عن التوصيات الآتية 

 .إيجاد مراكز لحماية المعنفات وتدريبهن وتأهيلهن|إشراك المنظمات غير الحكومية في   -1

 .نترنت توثيق أدبيات المؤتمر في كتاب وينزل في مواقع الإ  -2

 .تبادل الخبرات بين سيدات الأعمال في مختلف البلدان العربية  -3

 . إنشاء مراكز للسجينات لإيوائهن وتدريهن  -4

 .الاهتمام بالمشاريع الصغيرة الخاصة بالنساء  -5

 .الاهتمام بقضايا الجندر، واعتبار مؤشرات الجندر في الدراسات الخاصة بالمرأة  -6

 . للنساء العربيات في موريتانيا في منتصف العام القادمعقد المؤتمر العربي  -7

 . تأسيس حاضنة تكنولوجيا للمشاريع الصغيرة  -6

 .إ نشاء شبكة معلومات للمرأة العربية لتبادل الخبرات ضمن قاعدة بيانات متخصصة  -7

والملتقيات الخاصة تأسيس منتدى عربي للمرأة لمتابعة تنفيذ التوصيات والقرارات الصادرة في المؤتمرات   -8
 . بالمرأة

 
 . أفاد المشاركون والمشاركات غياب دور منظمات المجتمع المدني في محور التنمية-:ملاحظة 

 



 
 
 

 :المحور السياسي:ثانياً
 

 القضايا والآليات التي يقترحها المحور السياسي

 .قضية تدعيم المشاركة السياسية للنساء) أ

 . ات الدولية الخاصة بحقوق النساء وحقوق الإنسان وتفعيلها ضمن القوانينالالتزام بالمواثيق والمعاهد  .1

 .تعزيز سبل المشاركة السياسية المرأة في الانتخابات  .2

 .تطبيق نظام الكوتا كإجراء مرحلي  -

 .بناء القدرات السياسية للنساء عن طريق التدريب على خوض الحملات الانتخابية  -

 .المنظمات الحقوقية لتدعيم المشاركة السياسيةتشكيل أئئتلاف نسائي مع   -

 . في اليمن للدول العربية الأخرىNDIالاستفادة من تجربة المعهد الديمقراطي   -

 .التوعية المجتمعية بأهمية المشاركة النسائية في صنع القرار  -

 . صناعة القرارالتأكيد على توسيع مشاركة المرأة في الحيز العام بإعطاء المرأة فواقع بالنسبة ل  -
 
 :قضية حقوق المواطنة) ب

 .اتخاذ ما يلزم من إجراءت للتأثير على صانعي القرار بما يضمن المواطنة المتساوية. 1

مراجعة وتعديل التشريعات التي تنطوي على تمييز وفي مقدمتها قوانين الجنسية والانتخابات والأحوال الشخصية . 2
 . وغيرها... 

 
 )محور القضاء والقانون(توصيات الجلسة الثانية  - والقانونمحور القضاء:ثالثاً

 
 وفاء الضيقة حمزة: رئيسة الجلسة الثانية

 فاطمة دعنون-فاطمة مريسي: مقررتا الجلسة الثانية
 

 .بإدماج النساء في النوع الاجتماعي، استحداث آليات هيكليه في مفاصل الجهاز الإداري للدولة  و السلك القضائي
 
 آلية وطنية فيما يتعلق بإنشاء صندوق حماية قانونية وإجتماعية للنساء في إطار الشراكة بين إتحاد إيجاد  -

 .نساء اليمن ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص والرسمي هذا من جهه ومن جهه أخرى

القوانين والتشريعات على تنمية القدرات الذاتية البشرية والدفاع القانوني والتوعية القانونية، يجب ان تواكب   -
حد سواء، وانه بوجود آلية حقيقية داعمة لشراكة المجتمع المدني والدولة والقطاع الخاص، نستطيع العمل على تنامي 

 . الوعي الحكومي والمجتمعي
 



 :نحن بحاجة من خلال هذا المؤتمر الخروج بتوصية تتضمن تعديل القوانين التالية

 .ت، النص الخاص بدية المرأة الذي يجعلها على النصف من دية الرجلقانون الجرائم والعقوبا  -1

 .قانون الجنسية، المادة التالية التي تجعل الأم في مرتبة أقل من الأب في نقل الجنسية  -2
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 إعلان صنعاء

 ل حقوق المرأة في العالم العربيحو
 
 

 عقدت وزارة حقوق الإنسان، برعاية كريمة من فخامة الرئيس علي عبد االله صالح، رئيس الجمهوريّة اليمنيّة،
بالتّنسيق مع البرنامج الإنمائي للأمم المتّحدة، وبالتّعاون مع حكومات المملكة الهولنديّة والجمهوريّة الفرنسيّة والمملكة 

/  كانون الأوّل5 إلى 3المتّحدة ومنظّمة التّعاون الفنّي الألماني، مؤتمر حقوق المرأة في العالم العربي خلال الفترة 
بمشاركة عدد من ممثّلي الحكومات العربيّة " من الأقوال إلى الأفعال" بالعاصمة صنعاء تحت شعار 2005ديسمبر 

ومنظّمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية والخبراء والخبيرات المهتمّين بحقوق الإنسان وحقوق المرأة من الدّول 
يّة، وقد استهدف المؤتمر عرض وبحث سبل مواجهة التحدّيات الرّاهنة العربيّة والأوروبيّة والولايات المتّحدة الأمريك

التّي تقف في طريق تطوّر وضعيّة المرأة في الوطن العربي وإسهامها الفاعل والمؤثّر في عمليّات التّنمية الشّاملة 
علانات، والقرارات وإنطلاقا من العهود والمواثيق، والإ ورسم الخطط والسياسات والوصول إلى مراكز صنع القرار،

الدوليّة، كالإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهدين الدوليين للحقوق المدنيّة والسياسيّة والاقتصاديّة والاجتماعيّة 
 1995والثقافيّة، واتّفاقيّة القضاء على جميع أشكال التّمييز ضدّ المرأة والبرتوكول الملحق بها ومنهاج عمل بيكين 

 للتنمية،وأهداف الألفيّة 

 وإلى 2005 والجزائر 2004واستنادا إلى الميثاق العربيّ لحقوق الإنسان وقرارات القمّتين العربيّتين في تونس 
 الاتّفاقيات العربيّة الخاصّة بحقوق المرأة،

ئية وتأكيدا على ما جاء في مضمون إعلان صنعاء الصّادر عن مؤتمر حقوق الإنسان والدّيمقراطيّة ودور محكمة الجنا
وانطلاقا من مبادئ الدّساتير والقوانين الوطنيّة، ومن تعهّدات الدّول العربيّة بالالتزام بهذه  ،2004الدّولية عام 

المواثيق، وما نتج من تطوّرات متفاوتة على السياسات والتّشريعات المتعلّقة بالنّهوض بمستوى المرأة العربيّة 
 يذ التشريعات الوطنيّة،والتغيرات النسبيّة في آليات وهياكل تنف

وتأكيداً على أنّ تثبيت مبادئ حقوق المرأة السياسيّة والاجتماعيّة والاقتصاديّة والقانونيّة والثّقافيّة إنما هو دعم لحقوق 
 الإنسان والأمن الإنساني،

صاديّة والاجتماعيّة والثقافيّة، نظرا إلى أنّ واقع المرأة العربيّة لا يزال بحاجة إلى التّعزيز في المجالات السياسيّة والاقت
إضافة إلى ما تعانيه المرأة من عنف متزايد ضدّها، وأنّ عدم تكافؤ الفرص بين الرّجل والمرأة لا يزال قائما على 

مستوى الرّيف والحضر والذي تؤكده الإحصاءات والدّراسات والمسوح، الأمر الذّي يمثّل عائقا أساسيا لمشاركة المرأة 
ي جهود التّنمية الشّاملة والمستدامة، يحول دون تحقيق العدالة المنشودة وإشاعة قيم الديمقراطيّة ومبادئ العربيّة ف

 حقوق الإنسان،
 



 :فإنّنا نحن المشاركات والمشاركين في أعمال هذا المؤتمر نطالب بالآتي

 :الحكومات العربيّة: أوّلا

لقضاء على جميع أشكال التّمييز ضدّ المرأة وبروتوكولها دعوة الحكومات التّي لم تصادق على اتّفاقيّة ا  -1
الاختياري الملحق، إلى الإسراع بالمصادقة عليها وحثّ الدول المصادقةِ على رفع تحفّظاتها بما لا يتعارض مع 

 الثّوابت،

بحقوق المرأة من حثّ الحكومات على وضع إستراتيجيّات وآليات متكاملة تساعد على تنفيذ الاتّفاقيّات المتعلّقة   -2
 :خلال

سنّ التّشريعات الوطنيّة الهادفة إلى إعمال حقوق المرأة وضمان تحديثها وتنقيتها من كلّ المواّد التمييزيّة، بما   -أ 
 يكفل ترجمة مبادىء المساواة وحقوق الإنسان، وعلى وجه أخصّ قوانين الأحوال الشخصيّة والجنسيّة والجنائيّة،

في ) الكوتا(ليّة تؤمّن للمرأة العربيّة المشاركة في مواقع صنع القرار وتطبيق نظام الحصص اتّخاذ تدابير فع  -ب 
الانتخابات العامّة، وفي قرارات التّعيين في سلطتي الدّولة التّنفيذيّة والقضائيّة من خلال إحداث التّعديلات التّشريعيّة 

 المناسبة لبلوغ هذا الهدف،

 لقوانين والتّشريعات المساندة لدور المرأة المحقّقة لتطلّعاتها المشروعة في الحياة،إنفاذ نصوص الدّساتير وا  -ج 

النّهوض بأوضاع المرأة في مجالات التّعليم وتطوير مناهجه ومكافحة الأميّة وتسرّب الفتيات من الدّراسة   -د 
فتاة العربيّة في الرّيف والحضر بايجابيّات وإعمال مبدأ مجانيّة وإلزاميّة التّعليم في مراحله الأساسيّة وضمان تمتّع ال

 هذا المبدأ الإنساني،

حثّ الحكومات العربيّة على اعتبار وظيفة الأمومة دورا اجتماعيّا ووطنيّا يقتضي منها احترامه وحمايته بما   -ه 
 يساعد المرأة على الاضطلاع بدورها المزدوج الإنجابيّ والإنتاجيّ على الوجه الأكمل،

 احترام مبدأ تكافؤ الفرص بين الرّجل والمرأة في الحصول على الوظيفة العامّة والوصول إلى درجات ضمان  -و 
 السّلطة العليا وتطبيق مبدأ الأجر المتساوي للعمل الواحد،

 رفع كفاءة العاملات والعاملين في الهيئات القضائيّة والقانونيّة وفي جميع مجالات العمل الحيويّة ودعم إنخراط  -ز 
 المرأة في مجتمع المعلومات والمعرفة، ضمانا لمواكبة روح الحداثة والتّطوير،

 .تبنّي خطاب إعلامي يقدّم صورة واقعيّة عن المرأة العربيّة ويجسّد أدوارها الإبداعيّة والإنتاجيّة  -ح 
 

 :منظّمات المجتمع المدني: ثانيا

 ات بما يدعم الخطوات والجهود المساندة لحقوق المرأة،تعزيز الشّراكة بين منظمات المجتمع المدني والحكوم  -1

تفعيل الدور الاستشاري لمنظمات المجتمع المدني في سنّ التشريعات ومراقبة تنفيذ السياسات والخطط   -2
 .والبرامج

 
 :المجتمع الدّولي: ثالثا

الشرعيّة الدوليّة الدّاعية إلى إنهاء تطبيق القوانين الدوليّة تطبيقا عادلا واحترام سيادة الدّول وتنفيذ قرارات   -1
 وإقامة الدّولة الفلسطينيّة المستقلّة 1967الاحتلال الصهيوني الاستيطاني للأراضي الفلسطينيّة المحتلّة منذ سنة 



وإعلان القدس الشّريف عاصمة لها وبسط السّيادة على الأراضي الفلسطينيّة وحقّ العودة إلى الوطن وإنهاء الاحتلال 
 رائيلي لكامل الأراضي العربيّة المحتلّة، وإطلاق سراح السجينات الفلسطينيات،الإس

إنهاء الاحتلال الأمريكي للعراق والوقف الفوري للانتهاكات السّافرة لحقوق الإنسان، وخاصّة تلك التّي تتعرّض   -2
 لها المرأة العراقيّة،

ت الهيئات والمؤسّسات العربيّة الحكوميّة وغير الحكوميّة مواصلة الدّعم غير المشروط ماديّا وفنيّا لبناء قدرا  -3
 .ومنظّمات المجتمع المدني النّاشطة في مجال تمكين المرأة العربيّة

 
 2005ديسمبر   /  كانون الأوّل05صدر بصنعاء في 

  


